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| الإمارات د القن بية المتحدة ‏ دبي هاتف: ١407804‏ - فاكس: ١107799‏ صّ ب: ١017/1‏ 





قال : ( الأمر حقيقة في القول المخصوص اتفاقاً . وفي الفعل مجاز .2 الأمم] 

وقيل : مشترك . وقيل : متواطئ . 

لنا : سبقه إلى الفهم , ولو كان متواطناً لم يفهم الأخص . كحيوان في 
إنسان / . [//71؟] 

واستدل : لو كان حقيقة لرم الاشتراك ١‏ فيخل بالتفاهم . 

وعورض : بأن المجاز خلاف الأصل فيخل بالتفاهم . وقد تقدم مثله . 

التواطو : مشتركان في عام . فيجعل اللفظ له دفعاً للمحذورين . 

وأجيب : بأنه يؤدي إلى رفعهما أبداً , فإن مثله لا يتعذر . وإلى صحة 
ودح اس ا 

أقول : لما فرغ مما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع من السند , 
شرع فيما يشترك فيه من المتن . 

فمنه الأمر : 

ولفظ الأمر » وهو,أم ر) حقيقة في القول المخصوص » الذي هو 
الصيغة الدالة على الطلب اتفاقا"'" » وسّمى هذا اللفظ لفظأ » كقوهم : «قام) 
فعل ماض » و «في) حرف جر » وليس كقولنا : الأسد حقيقة في الحيوان 
المفكرس .: 

والأمر قسم من أقسام الكلام » سواء قلنا : الكلام هو المعنى القائم 
بالنفس » أو بالعبارة الدالة بالوضع » ويطلق الأمر على الفعل » ومنه : 8 وما 


010 انظر المعتمد )89/1١(‏ المستضفى (111/1) ؛ المحصول (7/5) اميك لأبي الخطاب 
(9/1١)ء‏ الإحكام )١8/9(‏ » أصول السرخسي )١7/١(‏ » كشف الأسرار )١١١1/١(‏ . 


أَمْرُ فرْعَون برشيدٍ 4'' » والأكثر على أنه فيه بجاز”"" » وقيل : مشترك بين 
القول المخصوص والفعل”" + وقيل : للقسدر اللشترك بين القول الخصوص 
0" 

قلتت 1 وهذا القول كور سزيعوة منو انضا يفال «أقافه ادك عبان جه 
لأنه إذا كان حقيقة للقدر المشترك » كان محازا في الخصوصيات » إلا إذا 
أطلق على الخصوصيات باعتبار ذلك المعنى . 

وقد يجاب عن الثاني : بجواز أن يكون مشتركاً بالاشتراك اللفظضي بين 
القدر المشترك بين القول المخصوص والفعل وبين القول المخصوص » لكن 
ليله وهو ارسق القول إل القوم برده > على افرط ل من تاحيية شري 
لوجود الخلاف في الأمرء أهو حقيقة في النفسي بمحاز في اللفظي » أو 


)١(‏ هود آية (517) » وهو قول الباحي من المالكية . إحكام الفصول (ص77١)‏ » ونسبه هو 
وأبو الحسين البصري وأبو الخطاب الكلوذاني إلى بعض الشافعية من غير تحديد » ولم أقف عليه . 
انظر المعتمد )39/1١(‏ » التمهيد )١0/١(‏ . 

ا افك لاسراو هارن اللوقوي :10 1815 )1 العو 91و نوفيه أبن اميف اليهانة 
المعترلة . المعتمد )57/١(‏ . المحصول (7/5) » شرح تنقيح الفصول (ص5؟١)‏ » التمهيد 
)175/1١(‏ ؛ وهر مفهرم كلام الشيخ أبي إسحاق عند كلامه على أفعال الرسول قله . انظر شرح 
اللمع )١957/١(‏ . 

() انظر هذا الرأي : إحكام الفصول للباحي (ص5؟١)‏ », وهو مفهوم كلام ابن القصار عند 
كلامه على أفعال الرسول يه . ولعله قول لمتقدمي المالكية . انظر مقدمة ابن القصار (ص5١)‏ 2 
ونسبه السمرقندي إلى بعض الحنفية . ميزان الأصول (ص١3)‏ . 

(8) وهو قول الآمدي رحمه الله . انظر الإحكام )١017/(‏ » وقد نفى وجود هذا القول الشارح 
رحمه الله » وم يبين هل النفي متوجه إلى الصحة أم إلى الوجوب » وقد أغفل الشارح مذهب أبي 
الحسين البصري . حيث يرى أنه مشترك بين القول والشأن والشيء والصفة . المعتمد )89/١(‏ . 








بالعكسى د اودابالقدين ال لف و 

لنااء سيق القوال الخصوض إلى الفهم عند الإطلاق من غير قرينة » فكان ل الثم 
يس و وكا بيطا : ولغ ادر لدي ليطا و باقر ا ا 
وإلاالكان اعرف الول للخميوص مقلم يق مه« القول صوص 097 
الأعم لا يفهم منه الأخص . كما أن الحيوان لا يتبادر منه عند الإطلاق فهم 
الإنسان » فمعنى كلامه : كحيوان في فهم إنسال منه . 

واستدل الو كان عقيقة :فق الفعل الكان مشت ر كا > إذ لآ.شك أنه,حنقيقة 
في القول المخصوص . واللازم باطل لإخلاله بالتفاهم . 

الجواب : لولم يكن حقيقة لزم النحاز » واللازم باطل لإخلاله بالتفاهم . 

واعلم أن عدم منع المصنف الملازمة مستند إلى جواز التواطؤ يحقق بطلان 
الاتفاق الذي ذكر ؛ لأنه رآه إذا كان حقيقة في الفعل لا يكون حقيقة ف 
المشترك » وكذلك يلزمه هناك . 

ولا يقال إنما لم منعه / مستندا إلى ما ذكر ؛ لأنه لا يدفع الاشتر شتر اك [5/1؟] 
اللفظي ؛ لأنه حتفة بن القول اننا + قلى كالنسق ةن ادن امقر كك درم 
الأمقر اك : 


لأنا نقول : إنما لا يندفع لولم يكن كون الأمر حقيقة في القول 


)١(‏ قال الزركشي : «وكل لفظ عام لشيئين فصاعداً فلا يخلو إما أن يكون حقيقة في كل واحد 
أو لا ء والثاني يحاز » والأول إما أن يتفقا في اللغة أيضا وهو المتواطئ » أو لا يتفقا وهو المشترك ؛ 
فين نان انطمالاه يع رفك عب إن كل بوالعد تديااهات) «البعر الفيظ 017577179 

الاشتراك اللفظى : ألفاظ متعددة تؤدي معنى واحداً » والاشتراك المعنوي ‏ وهو المراد ‏ إذا أطلق : 





[أدلة القائلين 


بالتواطو] 


المخصوص باعتبار الشأن والشيء » وهو ممنوع . 

ثم اعلم أن هذه المعارضة ضعيفة على ما سبق له من أن المجاز خير . 

احتج القائل بالتواطو : بأن القول المخصوص والفعل مشتركان في معنى 
عام » وهو الشيء والشأن » فيجعل اللفظ للمشترك دفعاً لمحذور النحاز 
والاشترلك(؟© . 

الجواب : متى يجب جعل اللفظ للقدر المشترك مع وجود مايدل على 
انحاز أو الاشتراك أو لا » الأول تمنوع وإلا أدى إلى رفع الحاز والاشتراك , 
فإنه لا يتعذر وجود معنى عام في شيء من مواضع الاشتراك واجحاز » والثاني 
مسلم ولكن لا نسلّم عدم ما يدل على أحدهما » فإن ما ذكرنا من سبق الفهم 
يدل عليه . 

وانخاز والاشتراك وإن كانا خلاف الأصل » لكن إذا دل عليهما دليل 
صارا موافقين للأصل » وإلى هذا المعنى أشار في المنتهى”' » حيث قال : 
واحيي #بأن الك إن ستكقيم لو ل يدّل:ذليل على خلافة: م :والاً وبعسن 
رفعهما أصلاً » فإنه لا يتعذر في كل موضع . 

وثانياً : بأنه يؤدي إلى صحة دلالة الأعم على الأخص . 

وثالئاً : بأنه قول حادث يرفع كونه حقيقة بالقول المخصوص بخصوصه »2 


)١(‏ وقد ذكر ابن الحاجب أن المحاز أولى من الاشتراك لمفاسد تستبع الاشتراك ومصالح تستبع 
انمحاز . أما المفاسد ؛ فلأن المشترك يخل بالتفاهم » وإذا حمل على غير المقصود يؤدي إلى ضده أو 
نقيضه ؛ ولأنه يحتاج إلى قرينتين ١‏ بخلاف المحاز الذي يحتاج إلى قرينة واحدة » وأما مصالح المجاز 
فلأنه أغلب من المشترك » وأنه من حيث اللغة أبلغ . 

. منتهى السول والأمل في علمي الأصول والحدل لابن الحاجب (ص85)‎ )١( 


م 


وأنه مجمع عليه ؛ فوجب رده » وصاحب الإحكام'' لم يورده مذهباً » بل 
على سبيل الإيراد بأن قال : لم لا يجوز أن يكون متواطتاً ؟ ثم أتى بالأجوبة . 

قال : ( حد الأمر : اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء . 0 

وقال القاضي والإمام : القول المقيضي طاعة المأمور بفعل المأمور به . 0 

ورد : بأن المأمور مشتق منه . وأن الطاعة موافقة الأمراء فبيجيء الأسرا 
الدور فيهما . 

وقيل : خبر عن الثواب على الفعل . 

وقيل : عن استحقاق الثواب . 

ورد : بأن الخبر يستلزم الصدق أو الكذب . والأمر يأباها ) . 

أقول : لما ذكر أن «أ م ر) يُطلق على القول المخصوص حقيقة فيسمى 
أموانع والآيير اعد الينام اكلام مخز ا قلغا © الكل هر العنى اناه 
بالنفس » أو هو العبارة الدالة بالوضع"'' » عرّفه باعتبار أنه قسم من الأول » 
قل قدا رن مكرمع النفياق التاتلوع انه سم يتن القاين:. 

ولا كانبراى الأشعرف هين الأو لريندا جدع و كان الأول أن يده 
بالاعتبار الثاني فقط كما فعل في تعريف القرآن ؛ لأنه حظ الأصولي » وذلك 
حظ المتكلم . 


وأيضا إذا كان حقيقة في القول المخصوص وهو صيغة كما تقدم ,ع 


)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين الآمدي (؟/17١)‏ . ظ 
١‏ الكلام يطلق عند الأصوليين ويراد به معنيان : المعنى القائم بالنفس . والعبارة الدالة بالوضع 


71 فالمناسب / حدّه باعتبارها » وهذا الذي حدّه إنما هو لمدلول القول اللخصوص 
فهو لمدلول الأمر . فالاقتضاء جنس 27 . 
وقوله : ( غير كف ) يخرج النهي ؛ لأنه عنده فعل » وهو كفف . 
وقوله : (على جهة الاستعلاء ) يخرج الدعاء والالتماس » والأشعري لا 
يشترط الاستعلاء » وا الوح الس السو براكن رسيي 
ال ل  :‏ مَاذا تام ا 
لارفال: + فيكوظ لمن الو الالتماسن: لا يعون ورور كن المنارك فك 
للعقاب ؛ لأن الأمر للوجوب كما سيأتي . 
لأنا نقول : ذلك يقتضي إيجاب السؤال وإلا أنه لا يتقرر الوجوب ؛ إذ 
لا يلزم المسئول القبول . ولا يكون سببا إلا بعد تقرر الوحوب . 
وعرفه القاضي ‏ وتابعه جماعة ‏ بأنه : القول المقتضي طاعة المأمور بفعل 
و 
ورده المصنف : بأنه يشتمل على الدور من وجهين : 
أحدهما : أن المأمور ‏ وهو واقع في الحدٌ مرتين ‏ مشتق من الأمر ع 
فتتوقف معرفته على معرفته . 
وثانيهما : أن الطاعة موافقة الأمر » والمضاف من حيث هو مضاف لا 


ا الأمر » والنهي » والالتماس » والدعاء . 

(؟) الشعراء أية (ه؟) . 

(9) انظر البرهان )3١7/١(‏ ء المنخول (ص؟7١٠)‏ ء المحصول )١5/5(‏ , الإحكام للآمدي 
(/0* ». والحاصل أن في المسألة أربعة مذاهب : الأول اشتراط الاستعلاء والعلو » والثاني 
عكسه » والثالث الاستعلاء » والرابع العلو . ظ 


١ ٠ 


يَعرّف إلا تمعرفة المضاف إليه . 


وقد يُدفع الدور : بأن تميز الأمر غير تصور حقيقته » فتميزه كاف في 


هو | هو 


تصور هذه الأمور والمطلوب تصور حقيقته . 

ودفعه بعضهم : بأنهما يتوقفان على الأمر اللغوي » والحد للأمر 
الاصطلاحي . 

وعرّفه بعض الأشاعرة : بأنه خبر عن الشواب على الفعل '' » وقال 
آخرون منهم : خبر عن استحقاق الثواب على الفعل ؛ لثئلا يلزم الخلف في 
الخبر عند عدم الثواب إذا أحبط عمله''" . 

واعترض عليهما : بأن الخبر يستلزم إما الصدق وإما الكذب ؛ إذ لا يخلو 
عن اندها قلعا ذو الأمر ينافيه ن قافه ايكون سدق رولا كديا ساق 
اللازمين دليل تنافي الملزومين » فلا يجعل الخبر جنساً للأمر . 

قال : ( المعتزلة لما أنكروا ادر لعي إلا حار مالل ا 
«افعل) ونحوه . ويرد التهديد وغيره , والمبلغ والحاكي والآدنى . للأمر] 

وقال قوم : صيغة «افعل) بتجردها عن القرائن الصارفة عن الأمر . 

وفيه : تعريف الأمر بالأمر . وإن أسقطه بقية صيغة «افعل) مجردة . 

وقال قوم : صيغة (افعل) بإرادات ثلاث : وجود اللفظ , ودلالته 
على الأمر . والامتثال . فالأول عن النائم » والثاني عن التهديد ونحوه, 
والنالث عن المبلغ . 


. )١89/5( انظر الإحكام‎ )١( 
. (؟) المصدر نفسه‎ 


١ 


وفيه تهافت ؛ لأن المراد إن كان اللفظ فسد ؛ لقوله : إرادة دلالته 
على الأمر . وإن كان المعنى فسد ؛ لقوله : الأمر صيغة «افعل) . 

وفيل : إرادة الفعل . 

ورد : بأن السلطان لو أنكر متوعداً با هلاك ضرب سيدٍ لعبد . فادعى 
مخالفته . وطلب تمهيد عذره لمشاهدته . فإنه يأمر ولا يريد ؛ لأن العاقل لا 
يريد هلاك نفسه . وأورد مثله على الطلب ؛ لأن العاقل لا يطلب هلاك 
نفسه . وهو لازم . 

/217 والأولى / لو كانت إرادة لوقعت المأمورات كلها ؛ لأن معنى الإرادة 

تخصيصه بحال حدوثه . فإذا لم يوجد لم يتخصص ) . 

أقول : أما المعتزلة لما أنكروا الكلام النفسي(؟ » وكان الطلب نوعاً منه 
لم مكنهم تعريفه به » فعرفوه تارة باعتبار اللفظ » وتارة باعتباره ونا وقبنانمنة 
الإرادة » ومن قال بأنه نفس الإرادة » فإنما قاله حين انسدت عنه طرق 
التعريف » وتبين له أن الأمر غير الصيغة » التعريف الأول للبلخىي”" , 
وأكثرهم أنه قول القائل لمن دونه : «افعل) ونحوها ء في الدلالة على مدلوله 
من العربي وغيره . 

ويرد على طرده قول القائل لمن دونه : «افعل) تهديدا وتعجيزاً » أو إباحة 


. )5.0/١( والمعتمد‎ » )١١1/11( انظر هذا المسألة في المغني للقاضي عبد الجبار‎ )١( 

(١؟)‏ انظر هذا الرأي في المغني للقاضي عبد الحبار )١١17/110(‏ ؛ وانظر اشتراط الإرادة مع الصيغة 
للدلالة على الأمر في المغني )١١4/١11(‏ » ونسبه في المعتمد لأبي هاشم من المعتزلة » وهو قول 
عامتهم . انظر المعتمد )47/١(‏ . 


١ ؟‎ 


أو غير ذلك » فإنها ترد لستة عشر معنى''' » وقول القائل لمن دونه : «افعل) 
إذا بَلْ إليه أمر الغير إياه » وكذا الحاكي . 0 

ويرد على عكسه : «افعل) إذا صدر من الأدنى على سبيل الاستعلاء ) 
فإنه أمر » ولذلك يدفع بأنه أمر من هو أعلى منه . 

وعرّفه قوم منهم : بأنه صيغة «افعل) مجردة عن القرائن الصارفة عن الأمر 
إلى تهديد وغيره''' . ظ 

واعترض : بأنه فيه تعريف الأمر بالأمر » فإن أسقط هذا القيد بقيت 
صيغة «افعل) محردة ١‏ فيرد ما تقدم . 

أما من عرّفه باعتبار اللفظ مكرنا بضيقة الارادة فقال : صيغة (افعل) 
بإرادات ثلاثة : إرادة وجود اللفظ » وإرادة دلالتها على الأمر » وإرادة 
الامتثال » واحترز بالأول عن النائم » وبالتالي عن التهديد ونحوه » وبالثالث 
عن الله ونا كي 

واعترضه المصنف : بأن فيه تهافتاً ؛ لأن المراد بالأمر المذكور في الحدّ إن 
كان اللفظ فسد ؛ لقوله : وإرادة دلالتها على الأمر ؛ إذ الصيغة لم يرد 
دلالتها على اللفظ » وإن كان المعنى فسد ؛ لقوله : الأمر صيغة «افعل) ) 
وامعنى ليس ضيغة . 

رقن ان غنه + بأن الأمر للذكور فى :اتلد اللراد يه العف و تعر 3 


010 انظر الإحكام )١57/1(‏ ؛ شرح الكوكب المنير )1١107//(‏ : 
(0) انظر المعتمد 5/١(‏ 5) . 
(9) في نسخة (أ) : المعرفة » وفي نسخة (ب) غير واضح . 


و 


المراد به اللفظ » لكن يلزم استعمال اللفظ المشترك في التعريف من غير قرينة : 
ديفيد ارا بلزوم اللدور + أن لامعال قد [لأقور يعست لوس الاي أثر 
به » فيتوقف عليه [ عرتبتين ]”'2 . 

أما من عرّفه بأنه : إرادة الفعل » فاعترض عليه بأنه غير منعكس ؛ إذ لو 
ضرب رجل عبده فأنكر السلطان على السيد وتوعده بالهلاك » فادعى السيد 
مخالفة العبد لأوامره ؛ ليدفع عن نفسه ما توعد به » فإنه يأمر عبده بحضرة 
السلطان ليعصيه » ويشاهد السلطان عصيانه » فيزول إنكاره ويخلص من 
الحلاك ! فهو قد أمر » وإلا لم يظهر عذره وهو مخالفة الأمر » ولا يريد منه 
الفعل ؛ لأنه لا يريد ما يفضي إلى هلاك نفسه . 

[[/1]55 وهذا وارد على الذي / قبله ؛ لعدم إرادة الامتثال » وأورد المعتزلة هذا 
الإيراد على تعريف الأشاعرة الأمر بأنه طلب فعل غير كف على جهة 
الانكعاك "" وانإن. السبيت 3 الطمنوزة لل كتويرة ادر ع اقلق كاه امس شيو 
الللي »لزع أنديكوف العاقل .ظالا عاذك تفسنة عدو اعخر في اللصعفه وروقاه: . 

والحق الفرق بأن العاقل يطلب ما يختار وما يكره إذا علم أنه لا يقع, 
ولا يريد إلا ما يختار . 

ولا كتاة هذا ابره سعنارم عمد الصعى :رد تعرمق أصحابها »كال 
الضنف : الأول برد كين الأغسر إرادة فد العبين » أنةاليو كنا كركك 


. لعل الصواب : مرتين ؛ وق تميق (1) :خر تبون‎ )١( 
الإحكام‎ ,» )5١*/١( انظر تعريف الأشاعرة في الكافية في االجدل (ص298) » البرهان‎ 0 
ل"‎ 


١ 


لوقعت المأمورات كلها » أما الملازمة ؛ فلأنه لا معنى لتعلق الإرادة بالشيء 
سوى تخصيصها للشيء المراد بوقت حدوثه » وتخصيص الفعل بحال حدوثه لا 
يكون من غير حدوث الفعل ووقوعه ؛ إذ كلمالم يوجد لم يتخصبص . 
قي الل الا يم ا عن جوريه لان 0 
فلو كانت المأمورات كلها مرادة » لزم أن تكون واقعة . 

وأما بطلان التالى ؛ فلأن الكافر الذي يموت على كفره مأمور بالإيمان 
إخاعا ...و المع وعاتفن لاسكا اغتهدا مه :الود على بهذا لدي 37 
وهو مبني على أن العبد غير مختار وهم بمنعونه » فلا تكون إرادة الله تعالى 
لفعل العبد مخصصة له يخال حدوته عندهم . 

قال : ( القائلون بالنفسي اختلفوا في كون الأمر له صيغة تخصه , 
والخللاف عند امحققين في صيغة (افعل) . 

والجمهور : حقيقة في الوجوب . 

وأبو هاشم : في الندب . 

وقيل : للطلب المشترك . 

وقيل : مشترك . 

الأشعري والقاضي : بالوقف فيهما . 

وقيل : مشترك فيهما وفي الإباحة . 

وقيل : للإذن المشترك فى الغلاثة , والتهديد ) . 


. )١85/5( انظر الإحكام‎ )١( 


أقول : القائلون بالكلام النفسي"'! اختلفوا في الأمر ‏ بمعنى الاقتضاء ‏ 
هل له صيغة تخصه ؟ . فقال الأشعري : لا » وقال آخرون : نعم" . 

قال الإمام والغزالي''' : والذي نراه أن هذه الترجمة عن الأشعري خطأ ‏ 
فإن قول القائل لغيره : «أمرتك) » و«أنت مأمور) » صيغة خاصة بالأمر بلا 
شك . إنما الخلاف في صيغة «افعل) » هل هي مختصة بالأمر أم لا ؟ لكونها 
مترددهة بين ستة عشر معنلى . 

وقل يقال : «أمرتك) ؛ و(أنت مأمور) لا يدل بصيغته على الاقتضاء 
المذكور بل ممادته » ثم «أمرتك) » و «أنت مأمور) يطلقى على الصيغة الدالة 


)١(‏ وهم الأشاعرة . انظر تمهيد الأوائل ف تلخيص الدلائل للباقلاني (ص787) » غاية المرام ف 
علم الكلام للآمدي (ص؛ )٠١‏ . 

(؟) هذا المذهب هو المشهور عن أبي الحسن الأشعري والأشاعرة من بعده » ونسبته إلى الأشعري 
والأشعرية غير دقيقة » أما بالنسبة إلى الأشعري نفسه فلا يوجد ما يثبت نسبة هذا المذهب إليه » بل 
قال أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع : إن أبا الحسن رحمه الله أملى على أصحاب أبي إسحاق 
المروزي ببغداد أن الأمر يقتضي الوجوب» . )350١5/١(‏ » وأيد ذلك إمام الحرمين في البرهان : 
واعتبر نسبة هذا المذهب إلى الإمام الأشعري زللاً ف النقل بيّناً . البرهان (51/1) » والغزالى في 
المستصفى )5714/١(‏ » وأول من عزى هذا المذهب إلى الإمام هو القاضي الباقلاني رحمه الله ) 
حيث ينقل عنه ‏ ف التلخيص - إمام الحرمين قوله : «إن قول القائل : «افعل) متردد بين الأدلة على 
الوجوب والندب والإباحة والتهديد » فيتوقف فيها حتى تنبت بقيود المقال » أو قرائن الأحوال) . 
التلخيض 51/1١0:‏ 6) ؛ ومن جاء بعد الباقلاني تابعوا هذا النقل . 

وأما الأشاعرة فحبهو رهم يقر لوق بالسيغة. انظر شرح المع 4/13 )1 + الترنساق1 1/1 
المستصفى ( 570/١‏ ) » المحصول (55/5) » الإحكام (؟/57١)‏ . المنخول (ص74١)‏ . 

(*) البرهان )5١+/١(‏ » المستصفى )511/١(‏ » وإن كان الغزالي في «المنخول» أثبت هذا 
القول للأشعري . المنخول (ص5١٠)‏ . 


رآ 


عليه » فلا يكون مختصاً بالاقتضاء . 

وقال صاحب الإحكام''' : / «وما قالاه لا يرفع الخلاف ؛ إذ الخلاف في [/1؟| 
أن الأمر له صيغة إنشائية تخصه أم لا ؟ وما ذكره إخبار عن الأمر لا إنشاء ) 
وإن استعمل في الإنشاء كصيغ العقود) . 

قال : والجمهور وهو مذهب مالك والشافعي ؛ أن صيغة الأمر ‏ ونعني 
به صيغة (افعل) - حقيقة في الوجوب إذا عريت عن القرائن » واستعماها في 
غيره 'بظريق اخاز >.وهذا يناق اقيازه قبل .هذا أن المتدوب مأمور بي" 

وقال أبو هاشم : إنه حقيقة في الندب”'' . 

وقيل : حقيقة ف الطلب المشترك بين الوجوب والندب””" . 

وقيا 4مقر لك برق الوسفورهه وو الفشيين اقفر ا للرطل 18 

وقال الأشعري والقاضي : بالوقف فيهما » أي لا نعرف أهو حقيقة في 
الوسوبية ع أن بن الندييه او مقر كك سيو 7 0 


)١(‏ الإحكام )١51/١(‏ » وقد أوصلها بعضهم إلى خمسة وثلاثين معنى . انظر شرح الكوكب 
المنير )١107/(‏ . ظ 

(؟) انظر مقدمة ابن القصار (ص5١)‏ » شرح اللمع )١959/١(‏ » العدة (١/4؟١5)‏ » إحكام 
الفصول (ص5/) » واختاره الجمصاص ونسبه إلى عامة الحنفية . أصول الحصاص )85/١١(‏ » كشف 
الأسوان ١1/1‏ ).. 

. )51/١( المعتمد‎ )6( 

(:) وهو منسوب إلى أبي منصور الماتريدي وعامة علماء سمرقند من الحنفية . انظر ميزان الأصول 
(ص؟١٠).‏ 

(5) وهو قول الغزالي . المستصفى ( 57/١‏ ) . 

(5)"انقلز الرعان 5 81) عتوهى القرل السائق تمه . انظر ابعر اليعل ل ). 


١ا/‎ 


[أدلة الجمهور 


القساسلية يان 
صيغة الأمر 


الوحوب] 


وليل شارك بوم اليحسوميه و نو الندي ع وا انايو 
وقيل : للاذن المشترك بين الثلاثة » وهو الإذن . 
الشيعة : مشترك بين الثلاثة و التهديد ان 


ل 
غير نكير » كالعمل بالأخبار . 

واعترض : بأنه ظن . 

وأجيب : بالمنع . ولو سلم فيكفي الظهور في مدلول اللفظ . وإلا 
راس عادر 

وأيضا :انا متاك ألا تسج إذأتركك) ؛ والمراد قوله : 
(اسجدوا» . 


وأيضا : ( إِذَا قبل لهم اركمُوا 6 » ذم على مخالفة أمره . 

وأيضاً : تارك المأمور به عاص , بدليل : ( أَقْعَصَيْتَ أَمْرِي » . 

وأيضا : ( فَلَيَحْدَرِ الين يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِه ) . والعهديد دليل 
الوجوب . 

واعترضت : بأن المخالفة حملت على مخالفة من إيجاب وندب . وهو 
)١(‏ ذكره في البحر المحيط (53/5") ولم ينسبه إلى أحد . 
(؟) نسبة هذا المذهب إلى الشيعة فيه نظر ؛ فالذي أثبته صاحب كفاية الأصول أنه للقدر المشترك 
بين الوجوب والندب فقط . انظر عناية الأصول شرح كفاية الأصول )١5١5/١(‏ » وإليه أشار 


البقارىئ ان -شرعه غلى: البوردوف كشفن: الأعوو ان 3 ك1 . 


١/6 





قلنا : بل عام . 

وأيضاً : نقطع بأن السيد إذا قال لعبده : خط هذا الثوب ولو بكتابة 
أو إشارة » فلم يفعل , عُدَ عاصيا . 

واستدل : بأن الاشتراك خلاف الأصل ., فنبت ظهوره في أحد 
الأربعة » والتهديد والإباحة بعيد . 

والقطع بالفرق بين : «ندبعسك إلى أن تسقيني) ٠‏ وبين «اسقني) ولا 
فرق إلا اللوم » وهو ضعيف ؛ لأنهم إن يعلهوا الفرق ؛ فلأن «ندبتك) 
نص » و «اسقني) محتمل ) . 

أقول : احتج على مذهب الجمهور : بأن الأئمة لناضين في كل عصر 
كانوا يستدلون بصيغة الأمر ‏ المحردة عن القرائن ‏ على الوجوب » وشاع 
00 
0 

واعترض : بأنه ظن » فلا يحري في مسائل الأصول . 

أجيب : بالمنع ؛ لأن الإجماع قطعي"'" . 

سلمنا : ويكفي الظهور ؛ ولذا اكتفى بنقل الآحاد في مدلولات الألفاظ 
وإلا لتعذر العمل ”2 بأكثر / الظواهر ؛ إذ المقدور عليه فيها إنما هو غلبة[/80؟] 


الظن » وأما القطع فغير مقدور عليه . 


)١(‏ دعوى الإجماع هنا غير متحققة » ولكن يمكن أن يقال : إنه رأي الأغلب . انظر شرح اللمع 
ا" 


(؟) غير موجودة ف نسخة (أ) » وهي نفس عبارة العضد والأصفهاني )١٠١8/5(‏ . 


18 


ولئننا أبضدا عبن الكجاب قله تاق + رونا كيلك أرة ست 
أَمَرْئكَ6*'' والمراد به قوله تعالى : ( اسْجُدُوا لِآدَمَ 74" , والسؤال للإنكار 
لا للاستفهام » ولولا أن صيغة «افعل) للوجوب وإلا لما توجه الذم » وكان 
يقال : ما أوجبت علي » والذم على الترك وإن كان متأخراً عن الوججوب إلا 
أنالم نتبت الوجوب به » نعم أثبتنا به العلم بالوجوب » ثم الظاهر أن 
الوجوب من قرينة ( فَإذَا سَوَيْقُُ وَفَحمْتْ فِيه من روجي 74" , والذم على 
الإباية والاستكبار . ظ 

رأيضاً : (وَإذا قل لَهُمُ اكوا لآ يَحمُونَ)9' » ذموا على عائفة 
الأمر . 

راتسا مارك الأمر عاض جر كل ماص سطع العقنافي + نباك 


#ر 


فلقوله تعالى : ( أفْعَصَيْتِ أُمّْري 64””' » وأما الثانية فلقوله تعالى : ( ومن 


3 “فعفى ب “لعفي > رروس رلآاة) .يع 0 
يعص الله ورسولة فإن له كار جهنم ١24‏ , فالأمر للوجوب وإلا لم يستحق 


تار كه العقّاب . 
نضا | فَليَحْذر الذِينَ يُخَالفون عَن أَمْره 30 ؛ هدد على مخالفة 


. )١؟( الأعراف آية‎ )١( 
. )85( (؟) البقرة آية‎ 
. الحجر أية (595؟)‎ )9( 
. المرسلات آية (م/4)‎ )5( 
. )57( طه أية‎ )5( 

(5) الجن آية (7) . 
(0) النور آية (5) . 


5 


الأمر » والتهديد دليل الوجوب . 

واعترض هذا الدليل من وجهين : 

أحدهما : لا نسلم أن مخالفة الأمر ترك المأمور به » بل حمله على غير 
المراد بأن يكون للوجوب » فيحمل على الندب » وبالعكس . 

خاب ثبانه رفك اذ المقياون إل الفهم من قولهم : «خالف أسر سيدة) 
أنه ترك المأمور به » فلا يصرف عنه إلا لدليل . 

الغاني : اعتراضهم بأن ( عَنْ أَمْره 6 مطلق » فلا يعم كل أمر . 

الجواب : أنه مصدر مضاف فيعم » مع أنه رتب الأمر بالحذر على مخالفة 
[ الأمر ]'' » وهو وصف مناسب » فحيث وجدت مخالفة الأمر وجد الأمر 
باد وشكون عام 

ولناامن حنمي العرق»: القطلم يان السحيف إذا قال العيده وريه 
الثوب» ولو بكناية أو إشارة ‏ فضلاً عن صريح القول ‏ فلم يفعل , عد 
عاصياً » ولا معنى للوجوب إلا ذلك . 

وقد استدل : بأن الاشتراك خلاف الأصل » فيكون حقيقة في أحد 
الأربعة فقط يحازاً في الباقي » وليس حقيقة في الإباحة والتهديد ؛ لأنه بعيد 
وم يقل به أحد » ولاقتضاء الصيغة رجحان الفعل » وليس الندب أيضاً ؛ لأنا 
نفرق بين : «ندبتك إلى أن تسقيني» » وبين : «اسقني» » ولو كان للندب ْم 
يكن فرق » فتعين أنه للوجوب » ثم لا فرق بينهما إلا اللوم على الترك وهو 
معني الرضوري م بون عطس ؟ لأمب عتعوة القرق نو إن سلموة قل 


. الأمر : ساقطة من (أ)‎ )١( 


55 


سامون 1ه لو فرك إل اللوم حيل لذن رنديتك بتك) نص في الندب » و «اسقني) 


[مذهب ا . َ . 2 0 ع 00 ١‏ 5 1 5 : 
0 قال : ( الندب : (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) . فرده إلى 
صيعة الأمر 3 ملنا 
تفيد التندب] 


ورد : بأنه إنما رد إلى استطاعتنا , وهو معنى الوجوب . 

مطلق الطلب ينبت الرجحان . ولا دليل مفيد . فوجب جعله 
للمشترك دفعاً للاشتراك 

قلنا : بل ينبت التقيد . ثم فيه إثبات اللغة بلوازم الماهيات | وهو غير 
0 

الاشتراك يغبت الإطلاق . والأصل الحقيقة . 

00 ا ثبت لثبت بدليل ... إلى آخره . 

فلت : بالاستقراءات المتقدمة . 

الإذن المشترك كمطلق الطلب ) . 
1/1 أقول : احتج القائلون'"' / بأن صيغة «افعل) حقيقة في الندب مجاز في 
غيرن يعاق الصصهن 22101111 اه 


)١(‏ ساقطة من (أ) . ظ ظ 
(؟) وهو قول المعتزلة . انظر المعتمد )59/١(‏ » وقد نسبه أبو المخطاب إلى الإمام أحمد رحمه الله . 
انظر التمهيد (١//ا )١‏ . 


(؟) الحديث أخرجه مسلم عن أبي هريرة قال : معت رسول الله يله يقول : (ما نهيتكم عنه 
فاجتنبوه » وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم » فإنما أهلك من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم 
على أنبيائهم) . مسلم 4 كتاف الفضائل ‏ باب توقيره عه )١88/14(‏ © وروآه البخاري عن أبي 
ته 


؟ 


إلى مشيئتنا » وهو معنى الندب . 
الجواب : لا نسلم أنه رده إلى مشيئتنا » بل رده إلى استطاعتنا » وهو 
لازم معنى الوجوب ؛ لقوله تعالى : ( لا يُكَلْف الله نفسا إلا ومعَهًا 06" . 
القائل”"© بأنها للقدر المشترك احتج : بأنه ثبت لغة رجحان جانب الفعل 
ل والكلية 520 ل لقا رالا ا 
الحجواب : منع أنه لا دليل على التقييد ؛ لأن الأدلة السابقة كه د ركع كاك - 
وثانيهما : أنكم أثبتم اللغة بما يلزم الماهية ؛ لآن الرجحان لازم الوجوب 
والندب لأنه جزء كل منهما » فجعلتم الصيغة له وهو لا يجوز ؛ لأن طريق 
اللغة النقل » أو لأنه يؤدي إلى رفع الاشتراك واجاز ؛ إذ ما من شيئين إلا 
بشت ركان في لازم » فيجعل اللفظ له . 
والاعتراض عليهما : أن العقل إذا كانت معه مقدمة نقلية تثبت تت به اللغة» 
وصحة هذا الاشجكدلا ل روط بعدم مايدل من الواضع على الاشتر 
وامجاز » فلا يلزم رفعه . 
2 
هريرة بلفظ : وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه » وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم) » كتاب 
الاعتصام ‏ باب الاقتداء بسنن رسول الله يله (551/1) . 
)١(‏ البقرة آاية (5/85؟) . 
(؟) هذا القول منسوب إلى أبي منصور الماتريدي من الحنفية » كما ذكر ذلك في تيسير التحرير 
(/41*) » ولكن السمرقندي في «ميزان الأصول» حكى عن الماتريدي أن صيغة الأمر حكمها 
الرجوب من حيث الظاهر » أي عملا لا اعتقاداً » فلا نعتقد فيه ندباً ولا إيجابا . انظر ميزان 
الأصول (ص5,7) . 
() لأن المحاز والاشتراك على خلاف الأصل » ويحتاج كل منهما إلى قرينة لفهم المقصود . 


١ 








احتج القائل بالاشتراك ‏ [ وهي ثلاث مذاهب ]"'' - : بأنه ثبت إطلاق 
صيغة (افعل) في الوجوب والندب » والأصل في الإطلاق الحقيقة » فيكون 

ولم يجب المصنف عنه لظهوره ؛ لأن المجحاز أولى من الاشتراك'" . 

ايج القاضى "" على الوق #ايانه لو'ثنيك كتون الأسن للويسيوب أز 
الندب لثبت بدليل » ثم الدليل إما عقلي ولا تغبت اللغة به » وإما نقلي إما 
أحاد ولا يفيد العلم » وإما متواتر وهو يوجب استقراء طبقات الباحثين » فلا 

الجواب : منع الحصر لثبوته بالأدلة الاستقرائية المتقدمة » ومرجعها تتبع 
مظان استعمال اللفظ . ويكفي الظهور في مدلول اللفظ . 

اع القائل رباتة للادن ب وهدو القبهر الشع كرييق الرسضوية والعلتب 
والاباحة ‏ : بالدليل الذي تقدم للقائل بأنه للقدر المشترك بين الو.بجوب 
والندب [ والإباحة ]*' . 


وحوابه كجوابه : 


(مكداق اللسعنن وولنل الصرات برهةا تالت مدهي 

(؟) لأن الأصل عدم تعدد الوضع » وانحاز لفظ يدل على معنى واحد بقريئة » والمشترك لفظ 
تسم ق اسعمالة وطعا ي تعنيين فاأكر : 

(9) انظر الملخص لإمام الحرمين )551/1١(‏ » وشرح اللمع )517/١(‏ . 

1 [اتذفق:(1) عوالار ل ستاقنها #الأن اللنهنب المناض اننم اللقدور للقي همون لسر 
والنذية , 
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قال : ( مسألة : صيغة الأمر بمجردها لا تدل على تكرار . ولا على بر ,0 
مرة . وهو مختار الأمام . على التكزار] 
الأستاذ : للتكرار مدة العمر مع الإمكان . 
وقال كفير : للمرة . ولا يححمل التكرار 
وقيل : بالوقف . 
لنا : أن المدلول طلب حقيقة الفعل . والمرة والتكرار خارجي ؛ 
ولذلك يبرأ بالمرة . 
/ الأستاذ : تكرر الصوم . والصلاة . [/115] 
ورد : بأن التكرار من غيره . 
وعورض : بالحج . 
0 نبت في (لا تصم) ) » فوجب في (صم) ؛ لأنها طلب . 
1 : بأنه قياس . وبالفرق بأن النهي يقتضي النفي . وبأن التكرار في 
الأمر مانع من غيره , بخلاف النهي . 
7 : الأمر نهي عن ضده , والنهي يعم , فيلزم التكرار . 
د : : بالمنع . وبأن اقتضاء السهي للأضداد دائما فرع على تكرار 
الأمر . 
المرة : القطع بأنه إذا قال : «ادخل) فدخل مرة , امتثل . 
قلنا : امتثل لفعل ما أمر به ؛ لأنها من ضروراته , لا لأن الأمر ظاهر 
فيها . ولا في التكرار 
الموقف : لو ثبت لثبت بدليل ... إلى آخره ) . 


نه ؟ 


أقول : صيغة الأمر إذا تجحردت عن القرائن لا تدل على تكرار المأمور به 
زفر كول اصحانث مالل يجيه 11" مولا يدل أرضا على التضاء الموة:: 
وهذا مختار الإمام فخر الدين”'' » والمصنف . 

وحكى ابن القصار من أصحابنا : أنه استقرى كلام مالك رحمه الله فدل 
على أنها عنده للتكرار المستوعب لزمان العمر مع الإمكان”"' ؛ وهو مختار 
الأستاذ وجمع من الفقهاء والمتكلمين » وقال أبو الحسين البصري وكثير من 
الأصوليين : إنها للمرة » ولا تحتمل التكرار””' . 

وقيل : بالوقف », على معنى لا ندري أهو للتكرار أو للمرة ؟ » وليس 
بظاهر في واحد منهما » وهو مختار إمام الحرمين”' . 

احتج المصنف : بأن مدلول الأمر طلب حقيقة الفعل ». والمرة والتكرار 


. )١17١0ص( إحكام الفصول (ص١١95) » شرح تنقيح الفصول‎ )١( 

(؟) راجع المحصول (؟/57١)‏ . 

(9) انظر مقدمة ابن القصار (ص5”) » واختلف النقل عن مالك ف هذه المسألة » وقد ذكر ابن 
القصار أنه ليس هناك نقل عن مالك رحمه الله في هذه المسألة » وإنما تتبع أصحابه واستقراء آرائه 
القوي هو اننع أدى إلى تبني هذا الرأي أو ذاك » واختار ابن القصار أن مذهب مالك : أنه يفيد 
التكرار تخريجا على ما ف المدونة . 

والذي عليه أغلب المالكية : أنه لا يفيد التكرار » وإليه ذهب الباجي » والقرافٍ » والشنقيطي في 
(نشر البنود) .» وهو مفهوم كلام ابن جلاب ف التفريع من المتقدمين » وابن رشد » والتلمساني من 
المتاحخرين . انظر مقدمة ابن القصار (ص5؟) » إحكام الفصول (ص89) » شرح التنقيح 
(ص١5١)‏ » نشر البنود )١517/١(‏ » وانظر التفريع لابن الجلاب )١50/١(‏ . 

(5) المعتمد )١١8/١(‏ » أصول السرخسي )70/١(‏ » المستصفى (”7/7) », التمهيد (١//19.م/١)‏ 
البحر النحيط (885/5) ء اللمع )550/١(‏ . 

(5) البرهان (١/97؟5)‏ . 


5 ؟ 


خارج عن مدلوله ؛ إذ لو كان المرة من مفهومه لكان «افعل) مرات تناقضاً ؛ 
و «افعل) مرة واحدة تكراراً » ولو كان التكرار من مفهومه لزم ذلك أيضاً ؛ 
واو ليرا الأترو ياك الراعتة والكوير 'لنة رعريا + 

والمرة وإن كانت لازمة الوجود في الخارج » إلا أنها غير لازمة لمدلوله 
قاذ 6 اميه دوتها. 

ويفا #فإنا قاطدون أن اثرة ورلتكرار من هفات الفيور #كالقايل 
والكثير ؛ لأنك تقول : اضرب ضرباً قليلاً وكثيراً » ومكررا وغير مكرر ؛ 
ومعلوم أن الموصوف بالصفات المتقابلة لا دلالة له على خصوصية شيء منها . 

قيل : هذان الدليلان يفيدان عدم الدلالة عليهما بالمادة » فلم لا يدل 
عليهما بالصفة ؟ وهو المتنازع فيه » واحتمالها لما لا يمنع ظهور أحدهما . 

ورد : بأنها لطلب الفعل بإجماع أهل العربية » والأصل عدم دلالته على 
أمر خارج » ولا يرد » فإن كان من ضرورة وقوع الفعل فلا يلزم أن يكون 
العا اوم لول الامو عرولا انا كتوق ميد ٠‏ كا لا يبون إل حدق 
الضرب » ولا الشخص / المضروب » وإن كان ذلك من ضرورة الأمر [57./1] 
بالضرب . 

وأيضاً : يجوز ورود الأمر على الفور وعلى التراخي » فصح أن يقال : 
وجد الأمر في الصورتين ؛ لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة » ولا مشترك 
سوى طلب الفعل ؛ إذ الأصل عدم غيره » فكان هو مدلول الأمر في 
الغو شوق رسا بيه الاكتر اق شين اومان بوكميرود و ذقيي ا تور بار 


"0/ 


[أدلة القائلين 


بالتكرار] 


والتكرار والتناقض مدفوعان بأن الصريح لا يناقض الظاهر » والتأكيد 
لرفع الاحتمال » وكونه يبرأ بالمرة وإن لم تكن قرينة تمنعه . 

احج الأستاذ : بأنه لولم يكن الأمر للتكرار » لما تكرر الصوء 
والصرلذة الك 30 

الجواب : منع الملازمة ؛ إذ التكرار من غيره وهو الإجماع . 

ولو سلم » فمعارض بالحج , فإنه مأمور به ولا تكرار 

قالوا ثانياً : ثبت التكرار في ١لا‏ تصم) ؛ فوجب ف (صم) » والجامع أن 

الجواب : أنه قياس ف اللغة وقد أبطلناه » ولو سلم فالفرق بينهما أن 
النهي يقتضي انتفاء الحقيقة » ولا يكون إلا بانتفائها في جميع الأوقات ع 
والأمر يقتضي إثباتها » وهو يحصل همرة . 

وأيضا : التكرار في الأمر مانع من فعل غيره من المأمورات » لاف 
التكرار في النهي ؛ إذ التروك تحتمع وتجامع فعل الغير . 

فالوا"قالنا *"الأمى ,بلطي قو بعر د هنر القيهى اندم من اتوي تزه 
ذاكما ارم اتكرار الور جه 

الجواب : إنما تمنع أنه نهي عن ضله . 

سلمنا » ولا نسلم تكراره ؛ لآن النهي الضمني تابع للأمر ء فإن كان 

لمأمور به دائماً » كان نهياً عن ضده دائماً » وإن كان مأموراً به في وقت ما 
كان هيا عر الأضداد في ذلك الوقت » فإذن كون النهي الذي تضمنه الأمر 


. )١55/9( البحر المحيط (؟/985©) , الأحكام‎ )١( 
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يقتضي التكرار فرع عن كون الأمر للتكرار » فإثباته به دور . 
احتج القائل بأنه للمرة''' : بأن السيد إذا قال لعبده : «اددخل الدار) [حجة القائلين 
فدخلها مرة » عُدَّ متثلاً عرفاً » ولو كان للتكرار لما عُدَّ ممتثلا بها . 2-8 
الجواب : أنه إنما امتثل بحصول المأمور به الذي هو في ضمن المرة ؛ إذ 
المرة من ضرورة فعل ما أمر به » لا لأن الأمر ظاهر في المرة بخصوصها ء ولا 
حاجة إلى قوله : ولا في التكرار'" . 
احتج القائل بالوقف : بأنه لو ثبت لثبت بدليل إما عقلي أو نقلي . . . 
كدي" 
والجواب : أنه ثبت بالاستقراء!*؟ . 0 
قال : ( مسألة : الأمر إذا علق على علة ثابتة » وجب تكرره بتكررها يفيد التكرار 


07 , غ: بتعكررها 
اتفاقا ؛ للإججماع على اتباع العلة . لا للأمر . ان ري 
فإن علق على غير العلة » المختار : لا يقتضي . 00 


)١(‏ جمهور الأصوليين . انظر المعتمد )28١48/١(‏ » أصول السرخسي )35١/١(‏ » اللمع 
2201© .ء التمهيد )١1417//١(‏ » المستصفى (7/7) » إحكام الفصول (ص١١٠7)‏ . 

(؟) لأن كلام المصنف هنا هو جواب على القائلين بإفادة الأمر المرة » فإذا أثبت انتفاء إفادة 
المرة » من باب أولى انتفاء إفادته التكرار . ظ 
(6) وقد اختلف في تفسير التوقف هنا » فقيل : إنه يفيد طلب المرة قطعاً من غير نفي أو إثبات ما 
عداها , وقيل : إنما يدل على مطلق الطلب فقط » فهو مشترك بين المرة والتكرار » فيتوقف إعماله 
على القرينة » وقيل : لا يدل على مطلق الفعل » ولا المرة » ولا التكرار . انظر جميع هذه الاراء ف 
البرهان )5١5/١(‏ » مقدمة ابن القصار (صه*) , الإحكام (؟/51١)‏ ء المحصول )١157/5(‏ . 
(5) أي ثبت بالاستقراء أنه لابد أن يدل على المرة » وهذا الاستقراء مذكور ف الاستدلال 
للمذهبين السابقين . 
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لما : القطع '' بأنه إذا قبل : إن دخلت السوق فاشتر كذا 2 
شترى مرة . عُدَّ ممتغلاً بالمرة مقتصراً . 
[/1»”؟] 250 الشرع ء ( إذَا قم » ١‏ 2 الرَائيَة 
والرّاني 4 : ٠‏ ( ون كنك جُتبا 
ادم يام 
قالوا : تكرر للعلة . فالشرط أولى لانتفاء المشروط . 
قلنا : العلة مقتضية معلوها ) . 
أقول : القائلون بأن الأمر لا يدل على التكرار » اتفقوا على أن الأمر إذا 
عُلق على علة''' ثابتة - أي ثبتت عليتها بالدليل » كما لو قال : (إن زنا 
فاجلدوه) ‏ أنه يتكرر الفعل بتكرر العلة ؛ للاتفاق على اتباع العلة مهما 
وددس و اناك اتلك مرنها وقإذا قورت تكرر ووس اللكرار سناد 
من الأمر » وإلا لتكرر وإن لم تكرر . 
فإن عُلق على شيء لم تثبت عليته » كما لو قال : «إن دخل الشهر فأعتق 
عبدا) اود ا و 00 
لنا : أن السيد إذا قال لعبده : «إن دخلت السوق فاشتر كذا) » فاشتراه 
ا رط ليس له صفة التعليل » وإما أن يأتي 
يعلد عا كله عط اجا بلعل ال : «الزانى اجلدوه» , والحال الأخيرة لا نزاع فيها . وإنما التزاع 
ان لاطا وز قلي انه لبان ب الا إلا إذا أشعر بالعلية . انظر اللمع (١48/1؟5)‏ 2 
إحكام الفصول (ص؛ ١؟)‏ » العدة )707/5/١(‏ » المستصفى (1/5) » المعتمد )١١5/1١(‏ » التمهيد 
1 
(؟) العلة : هي الوصف المرّف للحكم . انظر الأصفهاني على منهاج البيضاوي (5728/5) . 


-, 


بر ااعغمرا عبها غير مكرى ذ للف بوكراوروكول اللسرق و كله عا وبولو 
أخذ يشتري ذلك كلما دخل » عُدٌ مستحقا للَوْم » ولو وجب تكرار الفعل 
م ل اللوم إذا 
كرر الشراء عند تكرار الدخول . 

| احتج القائل بأنه يتكرر إذا علق أيضاً على غير العلة راون 
الفعل بتكرر ما علق عليه في أوامر الشرع » نحو : ( إذا 3 قَُمٌ إلى 
الصّلاة ١ » "١4‏ الرّاتَةَ والرّاني فَاجْلِدُوا 6" » ( وإن 2 
فَاطّهَرُوا 4" , وليس تكرره للأمر » فهو لتكرر المعلق عليه ؛ إذ الأصل 
عدم عيره . 

الجواب : ما ذكرتم أن ثبتت عليته كالزنا » فليس محل النزاع'*' » وإن لم 
تنبت فلا يثبت فيه التكرار إلا بدليل خاص ؛ ولذلك لم يتكرر الحج وإن كان 
م رالا معطاعة ع وتكتور الوقيوم ىر العيد ان إنناة أنه اللعلبى عليية قله 6 رن 
للإجماع . 

قالوا ثانيا : الأمر المعلق على علة ثابّة يجب تكرره بتكررها » فالمعلق 
على الشرط أولى أن يتكرر بتكرره ؛ لانتفاء المشروط عند انتفائه » إخالاف 
العلة لا يلزم من انتفائها انتفاء المعلول ؛ لحواز أن تخلفها علة أخرى ؛ إذ يجوز 
تعليل الحكم الواحد بعلتين . 
)١(‏ المائدة أية (5) . 
() النور آية (؟) . 


() المائدة أية (5) . 
(4) فالتزاح فيما إذا علق الأمر على شرط » دون ما إذا علق على علة ثابتة . 
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الجواب : أن التكرر في العلة من أجل أن وجودها مقتضي وجود 


المعلول » وذلك منتف في الشرط . فإن وجوده لا يقتضى وجود المشروط .2 


[1 واقتضاء انتفاء المشروط بانتفاء الشرط لا يوجب التكرار بتكرره وهو ظاهر / 


[القائلون 
بالتكرار 


؛ والشرط وإن كان في جانب العدم آكد » لكن منشأ الحكم الثبوت , 


والعلة في جانب التبوت آكد |" . 


قال : ( القائلون بالتكرار قائلون بالفور . ومن قال إن المرة تبرئ ,2 


قائلون قال بعضهم : للفور . 


بالمور] 


وقال القاضي : إما الفور . وإما العزم . 

وقال الإمام : بالوقف لغة . فإن بادر امتثل . 

وقيل : بالوقف وإن بادر . 

وعن الشافعي رضي الله عنه : ما اختير في التكرار . وهو الصحيح . 

لنا : ما تقدم الفور . لو قال : «اسقني) وأخّر , عد عاصيا . 

قالوا : كل مخبر أو مدشئ فقصده الحاضر . مثل «زيد قائم) . «وأنت 
طالق) . 

رد : بأنه قياس . وبالفرق بأن في هذا استقبالاً قطعاً . 

قالوا : طلب كالنهي , والأمر نهي عن ضده . وقد تقدم . 

قالوا : ( ما مََعَكَ ألا تَسْجُدَ إذ أَمَرْتَكَ 4 . فذم على تكر البدار . 
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قالوا : لو كان التأخير مشروعاً لوجب أن يكون إلى وقت معين . 
ورد : بأنه يلزم لو صرح باجواز بأنه إنما يلزم لو كان التأخير 
مشروعاً , وأما في الجواز فلا , لأنه مُتَمكّن من الامتثال . 

قالوا : قال الله تعالى : (( سَارِعُوا 4 , ( فَاسْتبقوا © . 

قلنا : محول على الأفضلية ٠‏ وإلا لم يكن مسارعا . 

القاضي : ما تقدم في الموسع . 

الإمام : الطلب متحقق , والتأخير مشكوك . فوجب البدار . 

وأجيب : بأنه غير مشكوك ) . 

أقول : القائلون بأن صيغة الأمر إذا عريت عن القرائن تقتضي التكرار 
قائلون بالفور . وهو وجوب المبادرة ؛ لأنه من ضرورات استغراق 
الأوقات”'' » وهو المروي عن مالك”" . 

وأما من قال : إن اللرة تبرئ ؛ سواء قلنا : وضع لما » أو قلنا : المرة من 


)١(‏ لأن الوقت الذي يعقب الأمر يتدرج ف الأمر ؛ فحتى يتحقق الامتثال يحب إيقاع الأمر في 
أول أجزاء الوقت . 

(؟) سبق بيان رأي الإمام مالك ف اقتضاء الأمر التكرار » وأن أغلب المالكية على أنه لا يقتضي» 
والذي صرح باقتضائه التكرار هو ابن القصار في مقدمته » والأستاذ أبو إسحاق من الشافعية . انظر 
وص" ؟) » قال ابن القصار : «إنه لا يوجد نقل عن مالك ف هذا » ولكن كونه يرى وجحوب 
المبادرة إلى الحج » فيه دلالة على أن الأمر عنده على الفور»؛ » وأصحابه من بعده على فريقين : 
المشارقة وعلى رأسهم ابن القصار والقاضي عبد الوهاب يرون أنه يدل على الفور » والمغاربة وعلى 
رأسهم الباجي يرون أنه على التراخي » وإلى هذا ذهب معظم المالكية ؛ ولذلك هو المختار عند 
الشافعية . انظر مقدمة ابن القصار (ص55) » إحكام الفصول (ص5١٠١)‏ » شرح تنقيح الفصول 
(ص86١١)‏ + كشن النقنات 20 جه 2 المقدمتاف الممفة انك( إعيره )»:: 


م 


[أسب م 


ور ا ار ا ل 

وقال القاضي : ' تقتضي الفور في أحد الأمرين » إما الفعل في الحال » أو 
د الى اين 0 يذكر صاحب الإحكام عن القاضي سوى جواز 
ل اجريا عاد علي لمن في الموسع . 

وقال إمام الحرمين''' : بالوقف في مدلوله لغة » أهو الفور أم جواز 
التأخير ؟ » لكنه لو بادر إلى الفعل في الحال امتثل » فإن آخّر وأوقعه بعد ذلك 
لم نقطع بفروجه عن عهدة الخنطاب . 

قال بعضهم : بالوقف لغة » وأنه لو بادر لا نقطع بخروجه عن عهدة 
الخطاب ؛ لاحتمال وجوب التراخي » وهو خلاف إجماع السلف' '" . 

ومفتار الشافعي والمغاربة من المالكية : أنها تدل على طلب الفعل فقط , 
بمححة: امون 

نا : ما تقدم في التكرار من أن المدلول طلب حنكة البع ب والجور 
| والتراخي خارحي »2 ٠‏ وأيضا : الفور والتراخي من صفات / الفعل » ولا دلالة 
مودو عاق الصف 
)١(‏ انظر الإحكام )١50/(‏ » التلخيص )519/١(‏ . 
9 لهات 8 
(9) انظر البرهان )7575/1١(‏ » البحر الحيط (49/5م) . 


راوها بوجاد حدر مربي رق ادي الاو قفارو له الفا بد 
المغاربة » واختاره الغزالى وأبو إسحاق راف الأمدي قريب من هذا ) حيث قال : (إت ١‏ المكلف 
سواء قر أو ياذن كذا هذ نول باغ ناشين اسفن لهات 08113 السبصس :0/10 
الإحكام (؟/55١)‏ » مفتاح الأصول (ص507؟) » إحكام الفصول (ص١٠١)‏ » التبصرة (ص550). 
(5) انظر (ص77-55) . 


"5 


احتج القائل بأنها للفور”'' : بأن السيد لو قال لعبده : «اسقني)» فأخر 
من غير عذر » عُدَ عاصياً عرفاً » ولولا أنه للفور لما فهم ذلك . 

الجواب : أن ذلك إنما فهم بالقريئة ؛ لأن العادة أن طلب السقي لا 
يكون إلا عند الحاجةة» والكلام في الصيغة المحردة . ظ 

قالوا ثانياً : كل مخبر أو منشئ مثل : «زيد قائم) ا لعي طالق) فإنما 
يقصد الزمان الحاضر » فكذا الأمر يجامع أنهما من أقسام الكلام في الأول 
وأن كلا منهما إنشاء في الثاني » وصاحب الإحكام '' لم يذكر المخبر » وهو 
أحسن ؛ إذ لا نسلم أن كل مخبر قصده الحاضر ؛ لأن المخبر يخبر عن الماضي 
المي لساك 

الجواب : أنه قياس في اللغة وقد أبطلناه » ولو سلم فالفرق أن الأمر فيه 
دلالة على الاستقبال قطعاً » فلا يمكن صرفه إلى الحال ؛ لأن الحاصل لا 
يطلب » بل إلى الاستقبال المطلق , أو الأقرب إلى الخال » وكلاهما محتمل . 
فلا يصار إليه إلا بدليل » يخلاف «أنت طالق) فإنه لا يتأخر عن التلفظ به 
تأخراً زمانياً » أو نقول : لا نسلم أن وقوع الطلاق على الفور من حيث 
اللغة » بل الشارع جعله علامة على الحكم الحالي » فلا يلزم أن يكون الأخر 
للقور العة:. 

قالوا ثالاً : النهي يقتضي الفور » فكذا الأمر يجامع أن كلا منهما طلب 
وقالوا اغا : الأمر بالشيء نهي عن أضداده ) والنهي يقتضي الفور فكذا 


. وهم متقدمو المالكية » ومتقدمو الحنفية » وعامة الحنابلة . انظر (ص”")‎ )١( 
. )١157/5( (؟) انظر الاحكام للآمدي‎ 


هم 


الأمر » وقد تقدم تقريرها والمدواب عنهما . 

قالوا خامسا : ( مَا مَتَعَكَ ألا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرئكَ )0 , فذم على ترك 
المبادرة ؛ لأن «إذ) للزمان , أي ما منعك من السجود زمان الأمر » فلولا أنها 
للفور ما توجه الذم ؛ للحواز التأخير حينئذ . 

الجواب : أنه أمر مقيد بوقت معين » يدل عليه قوله تعالى >( فإذا 
سَوَيْةُ ولفَحخْتْ فيه مِن روجي فقعُوا لَهُ سَاجِدِينَ 4” , ولا يلزم ذلك في 
الأمر المطلق . 

وا دن اي الفاء في 
جواب الشرط تقتضي التعقيب » وليس كذلك ؛ لأنها إنما تقتضيه إذا كانت 
عاطفة » مثل : «جاء زيد فعمرو) ؛ أو «أعط زيدا فعمرا» . 

قالوا سادسا : لو كان النا كين مقرووه لوب أن يكون إلى أمد ء وإلا 
لحار لاخر ادا بكلا يكون والعيا ثم الأمد لابد أن كول مغينا » وإلا 
لكان التكليف باساغ كرو عن يذلاف الأمز كوه ,لاله تين الرنشي 


[/؟"" | لإشعار الأمر به » ولا دليل / من خارج يعينه ؛ لأنهم اتفقوا على أنه لا يجوز 


اخبره عن لوقت الدى لول يكنكل :يعيفية الفاضه .رولا عرقت إلا بأسارة + 
وليس إلا كبر السن أو المرض الشديد » وكثير ممن يموت فجأة » فلا يكون 
شاملاً لجميع المكلفين . 

الجواب أولا : بالنقض هما لو صرح بجواز التأخير » كما لو قال : (صم 





. )١١( الأعراف آية‎ )١( 
. (؟) الحجر أآية (59؟)‎ 


1م 


على التراخي) ؛إذلا خلاف في جواز التكليف ,مثله . 

وثانيا : إنما يلزم لو كان التأخير متعينا » فيجب تعريف وقته الذي يؤخر 
إل دو امنا ذا كات امات ١‏ فاو ارا لمكن من الايسال بالبناور قاع قال انريم 
التكليف بالحال . 

وف الجواب الثاني نظر ؛ لأن التكليف با محال اللازم لعدم تعيين الأمد إِنما 
هو التكليف بامتناع تأخيره عن ذلك الأمد » لا التكليف بالاتيان بالمأمور به 
قبل أمده حتى يندفع بما ذكر . 

5 ا 7 . 7 و . ساهه. يه سس .0 )١١‏ | ْ 

قالوا سابعا : قال تعالى : ( سَارعُوا إلى مَغْفِرّة مِن ربكم » والمراد 
معببفاةانقاقا هدر فهذل الامو به قفني السنارعة البية + :وتاسال لفان * 
ا و اال 2١0‏ . 1 : : 5 

الجواب : أن ذلك محمول على أفضلية المسارعة والاستباق ؛ إذ لو 
وجب على الفور لو يكن مسارعا ومستبقا ؛ لأنهما إنما يتصوران في الموسع 
لا في المضيق ؛ لأن المسارعة مباشرة الفعل في وقت مع جواز تأخيره عنه . 

سلمنا حملهما على الوجوب . لكن الفورية منهما لا من مطلق صيغة 
الأمر . 

احتج القاضي : مما سبق له قي الموسع » وقد تقدم تقريره وجوابه . 

احتج الإمام : بأن طلب الفعل محقق » والخروج عن العهدة بالتأخير 
يكرك ؛ لاحتمال أن يكون للفور فيعصي بالتأخير » فيجب البدار ليخرج 


. )١5*(ةيآ آل عمران‎ )١( 
. )١ 58( (؟) البقرة أية‎ 


فض 


عن العيادة قي 7 
الجواب : لا نسلم أن الخروج عن العهدة بالتأخير مشكوك لما بيناء ولا 
قدن على الاهره وو إلا لكان العدار مسكر كا فيه إذ الشف اين 
المتقابلين يو جب الشك ف الآخر . 
2-7 قال : ( مسألة : اختبار الوإمام والغزالي : أن الأمر بالشيء ليس نهيا 
عن ضده؟] عن ضده . ولا يقتضيه عقلا . 
وقال القاضي ومتابعوه : نهي عن ضده . ثم قال : يتضمنه . ثم اقتصر 
قوم , وقال القاضي : والنهي كذلك فيهما . 
ثم منهم من خص الوجوب دون الندب . 
لنا : لو كان الأمر نهيا عن الضد أو يتضمنه , لم يحصل بدون تعقل 
الضد والكف عنه ؛ لأنه مطلوب النهي , ونحن نقطع بالطلب مع الذهول 
عنهما . 
واعترض : بأن المراد الضد العام . وتعقله حاصل ؛ لأنه لو كان عليه 
م يطلبه . 
201/31 وأجيب : بأن طلبه في المستقبل . ولو سلم / فالكفْ واضح ) . 
أقول : اختلفوا في أن الأمر بالشيء معين » هل يكون نهياً عنن الشيء 
المعين المضاد له أو لا ؟ فإذا قال «تحرك) فهل هو ف المعنى عثابة لا تسكن ؟ . 


)١(‏ ليس المقصود بالإمام هنا الرازي ؛ إذ هو قد صرح بأن الأمر عنده على التراخي . انظر 
اول (1350) وام زوم الدرمية ققد هد أنه ور التو فى دلو ل هه لضي .نظي 
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قلا رحياة !1" وار 7" اليس اسه و للا رتفطيية عدا 

لعي ري ا ار 
فقال : ليس نفسه لكن يتضمنه عقلا”" ]7 وبهذا القول قال أكثر 
ا" 

قيل : وفائدته أن الملأمور بالعبادة إذا أتى فيها بضدها هل يفسدها » بناء 
على أن النهي يقتضي الفساد ؟ . 

فقال الحنفية : لو سجد على نحاسة ثم أعاد السجود على طاهر نم تفسد 


وكذا إذا قعد عمدا ثم قام '” . 


ثم إن قوما من الناتتى باق الأر بالق قسن النوى عن ست 
عورا لاسرا الج مير ابي ل 
الشيء أمر كه "' » وقال القاضي : والنهي كذلك فيهما . 


. )5557/1١( البرهان‎ )١( 

١٠١ 8 المنخول (ص‎ » )87/١( المستصفى‎ )١( 

(؟) التلخيص ١ 4/١(‏ ) » وقال في البرهان : «والذي مال إليه القاضي رمه الله في آخر مصنفاته 
أقالات اك هيم اتمكرو نهدا نكم تظنهه + الوفافة 1 وده 3 

(4 ) ما بين المعقوفتين غير موجود ف (ب) . 

(5) إحكام الفصول للباجي (ص8/١5)‏ » شرح تنقيح الفصول (ص5؟١١)‏ . 

(5) ذهب المتقدمون من الحنفية إلى أن الأمر د النهي عن ضده . انظر أصول 
الكنطى 530 1) ؛ تيسير التحرير (9/مم) اميد أن الأعهر ل شعي ني رص )اب 
وخالف ف ذلك السرخسي والبزدوي فقالا : «الأمر بالشيء يستلزم كراهة ضده؛ » وعليه خرجا 
المثال الذي ذكره الشارح . أصول السرخيني 816/10) 5 الأسرار للبخاري (575/5) . 

() انظر المعتمد )917//١(‏ . 


م 


ا غرة قال اله تق" الأمر بالطتك م وهرة قال © إثه تطيقة. . 
ثم القائلون بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده » منهم من خصص ذلك 
بعر لقاب شكون نيما عو كيه لانن آمر المديوازة ركنن أعسدادة 
المباحة منهياً عنها » لا نهي تحريم » ولا نهي تنزيه . 
قيل : فائدة قوله : ( بشيء معين ) » الاحتراز عن مثل قول القائل : 
(أقعل شتعاء زد لآ وكرن فيا من عيده :+ نا لأنه اكاضد انه أو لأذة كل عا 
يلابسه شيء فلا يكون ضله منيها عنه . 
وفيه تعسف ؛ إذ لا فائدة في الأمر به أولاً . ظ 
وقيل : المراد به الأمر بأحد الضدين لا بعينه + فإنه لا يكون الأمر به نهيا 
عن الضد الآخر » وفيه نظر ؛ لأن ضد أحدهما لا بعينه الكفّ عنهما , وهو 
منهي عنه » والظاهر أنه لا فائدة له . 
00 احتج : بأنه لو كان الأمر بالشيء نهياً عن الضد أو مقتضياً له » لما 
إن الأمر حصل الأمر بدون تعقل الضد وتعقل الكف عنه واللازم باطل » أما الملازمة ؛ 
فلآ كراهن لمعن الكلوي من اللنهى برقي الشيكون تكلم الي 
خن*| لأمر لا يشعر به » فيكون الكف عن الضد متعقلاً له » ولا يتعقل إلا بتعقل 
مفرديه وهما الضد والكف عنه , وأما بطلان التالي ؛ فلأنا نقطع بطلب 
حصول الفعل مع الذهول عن الضد والكف عنه . 
واعترض : .منع انتفاء التالي » فإنا لا نسلم تحقق الطلب مع الذهول عن 
الضد ؛ إذ المراد بالضد هو الضد العام لا الأضداد الحزئية » والذي يذهل عنه 
هو الأضداد الجزئية » وأما الضد العام الذي هو ترك المأمور به » فتعلقه 


حاصل لأن المأمور لو كان متلبساً بالفعل لم يطلبه / الآمر منه ؛ لأنه تحصيل 
الحاصل » فإذا إنما يطلبه إذا علم أنه غير متلبس به » والعلم بذلك يستلزم 
العلم بتلبسه بضده المستلزم تعقل ضده . 

الجواب : لا نسلم أن المأمور لو كان متلبسا بالفعل لم يطلبه منه » وإنما 
يلزم تحصيل الحاصل بتقدير كون الأمر يطلب تحصيل الفعل في الحال » وهو 
منوع بأن الأمر بطلب الفعل في المستقبل وإن كان المأمور متلبساً به في الحال؛ 
فالمطلوب الدوام » فحيئئذ لا يلزم تعقل الضد العام . 

سلمنا تعقله » لكن الكف واضح عدم تعقله » واعلم أن هذا الكلام على 
المستند » مع أن تعقل الضد العام لازم للأمر ؛ لأن إيجاب الفعل لا يتصور 
بدون المنع من تركه الذي هو الضد العام » فيلزم تعقل الكف أيضاً . 

قيل : الجواب الأول يناقي موضوع المسألة ؛ لأنها في الأمر بشيء معين , 
وإذا أمر بشيء معين استحال أن يكون خالة الأسر متشتعاذ ينه +:وإلا لزع 
تحصيل الحاصل » فإن طلب في المستقبل » يكون المطلوب تحصيل شيء آخر 
لا الأول . 

نعم الأمر بالماهية لا ينائي كونه متلبسا بالفعل ؛ إذ المطلوب الاستمرار . 

وفيه نظر ؛ لأن المراد بالتعيين هو النوعي لا الشخصي » ولا مشاحة في 
الاصطلاح » حيث أطلق اسم الضد على الترك المأمور به » وهو أمر عدمي . 

قال : ( القاضي : لو لم يكن إياه . لكان ضداً . أو مثلاً , أو خلافاً ؛ 
لأنهما إما أن يتساويا في صفات النفس أو لا . 


الى : ع“ هى ع 0 و عن مكبدرة 
الثاني : إما أن يتنافيا بانفسهما او لا ,ع فلو كانا مثلين أو ضدين 50-06 


١ 


يجتمعا , ولو كانا خلافين لجاز أحدهما مع ضد الآخر وخلافه ؛ لأنه حكم 
الخلافين » ويستحيل الأمر مع ضد النهي عن ضده . وهو الأمر بضده ؛ 
لأنهما نقيضان . أو تكليف بغير الممكن . 

وأجيب : إن المراد بطلب الترك ضده . طلب ترك الكف ., منع 
لازمهما عنده . فقد يتلازم الخلافان . فيستحيل ذلك . 

وقد يكون كل منهما ضد ضد الآخر , كالظن والشك , فإنهما معا 
ضد العلم . 

وإن أراد بعرك ضده [ غير ]''' الفعل المأمور به رجع النزاع لفظيا 
في تسميته طلبه نهيا . 

القاضي أيضاً : السكون عين الحركة , فطلب السكون طلب ترك 
الحركة . 

وأجيب : بما تقدم ) . 

أقول : احتج القاضي على أن الأمر بالشيء نفس النهي عن ضده : بأنه 
لو لم يكن إياه لكان مثله أو ضده أو خلافه » واللازم بأقسامه باطل » أما 
الملازمة ؛ فلن كل متغايرين إن تساويا في صفات النفس - أي في الذاتيات ‏ 
فهما المثلان » كسوادين وبياضين » وإلا | فإن تنافيا بأنفسهما ‏ أي استلزم 
كل منهما عدم الآخر » حتى يشمل النقيضين » والعدم » والملكة » والضدين 
الوجوديين - إذ التنافي بالذات بين النقيضين فقط » وإلا فهما الخلافان 2 


(5) الأول أن يقال وعين» هذا الذي اعتمده الول قي شرعحه:؛ 
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كالحركة والسواد ]0 » وأما انتفاء اللازم ؛ فلأنهما لو كانا مثلين / أو [/"| 
ضدين لم يجتمعا في محل ؛ لاستازام اجتماعهما اجتماع النقيضين » لكنهما 
يجتمعان قطعاً في الطلب وفي الوجود » فلو قال : «تحرك » لا تسكن) اجتمعا 
فعا :3م ااانه يوقاو قو الل ك افيه محا و الوعدة. 

ولو كانا خلافين لحاز اجتماع كل منهما مع ضد الآخر ومع خلاف 
الآخر ؛ لأن ذلك حكم الخلافين » كما يجتمع البياض - وهو خلاف 
الحلاوة ‏ مع الحموضة التي هي ضد الحلاوة » | ومع الرائحة التي هي خلاف 
الحلاوة ]0 » لكن اجتماعهما محال ؛ لأن الأمر بالشيء مع ضد النهي عن 
ضده نقيضان » أو تكليف بغير الممكن ؛ لأن «(اسكن) مع «تحرك) الذي هو 
ضد (لا تتحرك») بالنظر إلى ذاتيهما تكليف بغير الممكن » وبالنظر إلى ما 
سافان لضان , 

أجاب المصنف : بأن القاضي إن أراد بقوله : ( طلب المأمور به عين 
طلب ترك ضده ) » أن طلب المأمور به هو طلب الكف عن ضله . 

سلمنا أنهما خلافان » وتمنع ما جعل القاضي لازم الخلافين عند هذا 
التفسير » إذ قد يتلازم الخلافان » كالعلة ومعلولما المساوي » فيس تحيل 


)١(‏ والعبارة هنا في هذه الفقرة فيها خلل » فهو يقول : فإن تنافيا بأنفسهما ولا يذكر جواب 
الشرط ». ولعله خلل من جهة النساخ . 

(؟) والذي أثبته إمام الحرمين فيما يرويه عن القاضي أن الأمر بالشيء ليس هو عين النهي عن 
ضده » ولكن يقتضيه . البرهان (١/١551؟)‏ » والذي يرويه الزركشي ف البحر عن القاضي » وقال 
إنه مثبت في التقريب » أن الأمر بالشيء هو نفس النهي عن ضله . البحر (؟/417) » وانظر 
التلخيص 5٠ 5/١١‏ ) . 


5 


اجتماع أحدهما مع ضد الآخر » وإلا اجتمع الضدان ؛ لأن أحدهما لا ينفك 
عن الآخر . 

وايضا #افذرركون ود أجد اللؤفيم ضبن الآخر كلد السك 
فإنهما خلافان » وكل منهما ضد العلم » فلو لزم جواز اجتماع الشيء وضد 
خلافه , لزم اجتماع الشيء وضده » وهذا المثال غير صحيح ؛ لأن الشك 
والظن ضدان على الوجه الذي فسر به المصنف الضدين ؛ لأنهما يتنافيان وإن 
م يكونا بالملصطلح ضدين ؛ لأن تقابلهما تقابل العدم والملكة"'' » والمثال : 
الضاحك والكاتب » فإنهما خلافان » وكل منهما ضد الصاهل . 

وإن أراد القاضي بقوله : «طلب المأمور به هو عين طلب ترك ضده) , 
فإن فسر طلب ترك ضده بفعل المأمور به - كما يشعر به استدلاله الشاني ‏ 
رع الوا لفظيا في قسمية قعل لل أموى به ترئكاً لضذه:+ :وق تمية تابه 
نهيا » وكان طريق ثبوته النقل لغة ولم يئبت » ولو ثبت » قال في المنتهى : 
لكان حاصله أن له عبارة أخرى كالأحجية » مثل : «أخوك ابن أخت 
خالتك) » وذلك شبه اللعب . 

ولا يقال : مراد القاضي بترك ضده المنع من ترك الفعل المأمور به وهو 
جزء الطلب الحازم ؛ لأنا نقول : مراد القاضي هنا إثبات أنه عينه لا أنه 
يستلزمه » بل لو صح له لزم منه بطلان قوله الثاني إنه ليس عينه » لكن 
يستلزمه . 

احتج القاضى أيضا : بأن فعل السكون مثلاً عين ترك الحركة ؛ إذ البقاء 


. أي تقابل الظن والشك مع العلم‎ )١( 


ع 


في الحيز الأول هو بعينه عدم الانتقال إلى الحيز الثاني » وإنما يختلف التعبير / [ك/8»"| 
عنه » ويلزم منه أن طلب فعل السكون هو طلب ترك الحركة . 

الجواب : تمنع أنه عينه » فإن السكون أمر وجودي بسر الإتياناية ترك 
الحركة . ولو سلم فالجواب ما تقدم من رجوع الغزاع لفظيا الي لسري 


ا 7 
[أدلة القائلين 
قال جد أت الاب طلب فعل يلم معاي تركب 1 م لسر 


وأجيب : بأنه مبني على أنه من معقوله , لا بدليل خارجي . ولو سلم 
فالذم على أنه لم يفعل , لا على فعل , وإن سلم فالنهي طلب كف عن 
فعل لا عن كف . وإلا أدى إلى وجوب تصور الكف عن الكف لكل أمر 
وهو باطل قطعا . 

قالوا : لا يتم الواجب إلا بترك ضده . وهو الكف عن ضده أو نفيه 
فيكون مطلوباً , وهو معنى النهي , وقد تقدم ) . 

أقول : احتج القائلون بأن الأمر الشيء يتضمن النهي عن ضده 
0 

تقرير الأولى : أن أمر الإيجاب طلب فعل يستحق الذم على تركه 


. انظر منتهى الوصول والأمل قي علمي الأصول والجدل (ص95)‎ )١( 

)١(‏ وهم جمهرر الأصوليين » كالقاضي الباقلاني ؛ والباجي اي إسحاق الشيرازي ؛ وأبي 
يعلى ؛ والآأمدي وغيرهم . انظر التلخيص ( 1.78/١‏ ) ؛ إحكام الفصول (ص 5 )١7‏ شرح اللمع 
)5١1/1(‏ » العدة (858/5) » التمهيد )855/١(‏ » المحصول (7914/5) .» شرح التنقيح 


(ص75١)‏ » تقريب الوصول لابن جحزي ( ص5 5) . 


هم 


اتفاقاًل' لا أنه يذم » لحواز العفو كما تقدم له ء ولا ذم إلا على فعل لأنه 
المقدور » وليس هذا إلا الكف عن الفعل » أو فعل ضد المأمور به » وكلاهما 
ضد » فستلزم أمر الإيجاب النهي عن الكف » أو عن فعل الضد ؛ إذ لا ذم 
على :نا ل بريه عن . 

الجواب أولاً : أن الدليل أخص من الدعوى . 

وثانياً : أنه إنما يلزم من يقول : إن الذم على الترك من معقول الأمر » لا 
أنه إنما يعلم بدليل خارجي وهو ممنوع ؛ إذ الذم على ترك من دليل خارجي 
شرعي ؛ ولذلك جوز قوم الوجوب بدون الذم على ما سبق في حد الواحجب 
وجوزه قوم من غير خطور الذم على الترك بالبال » وإن لزم في الواقع'" » 
ولو كان الذم من معقوله لما تمكنوا من مجويزه . 

سلمنا أن أمر الإيجاب يدل على الذم على الترك عقلاً » لكن لا نسلم أنه 
لا يذم إلا على فعل » بل يذم على أنه لم يفعل ما أمر به . 


5 : : 290 
قوله : العدم غير مقدور 


)١(‏ تعريف الواجب هذا هو المعتمد عند عامة الأصوليين . انظر الإحكام )47//١(‏ » البحر المحيط 
.)1١1/1(‏ 

(؟) الواجب عند المصنف : ما يعاقب تاركه . انظر منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول 
والجدل (ص"*7) » الإحكام )4/١(‏ » وعدم اشتراط الذم في تعريف الواجب قال به الحخنفية 
وبعض الحنابلة . انظر أصول الس رخسي )١١١/١(‏ "كشت انراز الشستقى !الها )تر 
الكوركب )*549/١(‏ » البحر المحيط )١01//١(‏ . 

(*) وليست هذه العبارة هي نص كلام ابن الحاجب » وإنما معناه هو : أن العدم غير مقدور , 
والعدم هو ضد الوجود . والمقصود به هنا العدم المطلق . أي لا يمكن للمكلف تحصيله قبل وجود 


قدرة العد ولا بعد وجودها ».وهو مستمر إلى ما بعد خلق القدرة + فيستحيل أن يكتسبه المكلف أو 
م 
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قلنا : ممنوع » وهو أحد قولي القاضي' '' . 
لمن 31 اننم الاتكرن إلذ على قعل ع الكن لأ ركون الك تيبا عقي :: 
إذ النهي طلب كف عن فعل لا عن كف » كما أن الأمر طلب فعل غير 
كف » إذ لو كان منهياً عنه لأدى إلى طلب الكف عن الكف » لأنه مطلوبه 
النهي هنا » وذلك يستلزم وجوب تصور الكف عن الكف لكل أمر » وهو 
باطل قطعاً ؛ لأن الآمر بالشيء قد لا يخطر بباله الكف عن الكف أصلاً . 
وفي الأجوبة الثلاثة نظر . 
أما الأول : فلأن الوجوب يستلزم استحقاق الذم على الترك ؛ لأنه إما 
حزؤه أو لازمه البين ؛ لأنه أخذه المصنف في تعريف / الوجوب . نا 
وقد يجاب عنه : بأن الكلام فيما هو أعم من الأمر الشرعي » ويحققه 
قوله : لكل أمر . 
وأما الثاني : فسلمنا أنه مختار المصنف » حيث قال : ( لا تكليف إلا 
بفعل ) . 
وقد يجاب عنه : بأنه ذكره على سبيل الإلزام للقاضي . 
وأما الثالث : فلأنه لا يازم من كون الكف غير منهي عنه إبطال دليله ؛ 
لدواز كون الضد العام منهيا عنه . 
وقد قال : | وهو الكف ]''' أو الضد . 
. 
أن يقدر عليه . انظر الإحكام للآمدي )١ 58/١(‏ » كليات أبي البقاء (ص555) . 
)١(‏ نقل هذا القول عن القاضي الآمدي في الإحكام )١54/١(‏ » وقد ذكر ابن الحاجب هذا 
القول عند كلامه في المحكوم به (ص5١١)‏ . 
)١(‏ في نسخة (أ) : وهو كف . 


/ا 


[أدلة القائلين 
إن النهيى عن 
الشيء يقنضي 
الأمر بضده] 


قالوااناتيا ما را بهم الراحب دوكر قفلن امون بيهن لذ ركرك 1ه كله 
إما الكف عن ضلده أو نفي ضده على الرأيين » وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجحب""! ؛ فالكف عن الضد أو نفي الضد واجب » فيكون ضد المأمور به 
هيا عنة 4 لآلا معت التي + ظلني الكقن ,رن الطند أز طب تليية ‏ ف كتون 
الأث بالق و مارم اله عن اده . 

المجواب : ما تقدم أول الكتاب . أن ما لا يتم الواجب إلا به - من عقلى 
أو عادي ‏ فليس بواجب . 

فال : ( الطاردون : متمسكا القاضي المتقدمان . 

وأيضا : النهي طلب ترك فعل الضد , فيكون أمرا بالضد . 

قلنا : فيكون كالزنا واجباً من حيث هو ترك اللواط وبالعكس . وبأن 
لا مباح . وبأن النهي طلب الكف لا الضد المراد . 

فإن قلعم : فالكف فعل فيكون أمراً , ر- جع النزاع لفظياً . ولزم أن 
يكون النهي نوعاً من الأمر . 

ومن ثم قبل : الأمر طلب فعل لا كفى ) 


)١(‏ مالا يتم الواحب إلا به ليس بواجب مطلقا ؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به أو ما يعبر عنه 


والاوك: 1م أن يكون معدم اروب الوا شرع #«سواة كاناءسيا أراشرظ] معدا قدق 
الاستطاعة بجمع المال للحج » وأداء الكفارات ونحوه » فهذا ليس بواجب . 

والثاني : مقدمة وجود » وهي ما يتوقف عليه صحة الواجب شرعا » وقد تكون سبباً أو شرطاً » 
وبعض أهل الأصول قال بوجوبها » والبعض لم يقل . 

ومثال الشرط : الطهارة للصلاة » وترك أضداد المأمور به . انظر ف هذا المستصفى )0/١/١(‏ ,2 
الإحكام للآمدي )١١١/١(‏ » العضد على ابن الحاجب (١/514؟)‏ » شرح الكوكب (0/8/1*) . 
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أقول : الطاردون للحكم في النهي بأنه أمر بالضد » احتجوا بثلاثة 
أوجه » منها متمسكا القاضي''' المتقدمان , وهما : 

لولم يكن إياه لكان مثلاً » أو ضداً » أو خلافاً . 

وأئظا ترك الكو دعر فون ١‏ لطر كل ب روط ته ليها .. 

والجواب : الجواب الثالث » وهو في الحقيقة عين الثاني بتغيير العبارة : 
النهي طلب ترك الفعل » والترك فعل ؛ لأن العدم غير مقدور » وليس غير 
فعل الضد » وإلا لم يكن تركاً له » فهو أحد الأضداد فيكون مطلوباً » وهو 
معنى الأمر به . ظ ظ 

الجواب أولاً : النتقض وهو : لو صح لزم أن يكون الزنا واجباً من حيث 
هران كارا اامحيية ودر نكن راط وا سن ميف قو ررك ارقا 
فيحصل الثواب بهما بقصده أداء الواجب بهما » وهو معلوم البطلان . 

وأيضاً : يلزم نفي المباح » إذ ما من مباح إلا وهو ترك حرام . 

وأيضاً : المطلوب في النهى هو الكف لا للأضداد الحزئية » وإلا لما صح 
الطلب مع الذهول / عنها والتزاع فيها . 

فإن قلتم : فالكف فعل فيكون ضداً وقد طلب » فتحقق الأمر بالضد . 

قلنا : رجع النزاع حيكذ لفظياً في تسمية الكف فعلاً » ثم في تسمية طلبه 
مرا كبا قد 

ويلزم أن يكون النهي نوعاً من الأمر ؛ لأن الأمر على ما فسرتم هو طلب 


)١(‏ الطاردون : أي الذين قالوا بأن الأمر يتضمن النهي » وقد قالوا : إن النهي يتضمن الأمر. 
وهم القاضي الباقلاني وجماعة من الأصوليين . انظر التلخيص ١7/١(‏ 5 ) » المعتمد )91//١(‏ . 


5.6 


[أدلة القائلين 


البهي يتضم: 


الأمر بالضد] 


الفعل فقط , ثم ذلك الفعل إن كان كفا » سمي نهياً أيضاً » لكنه ليس نوعا 
له » أما عندنا ؛ فلأنه مباين له , وأما عندكم ؛ فلأنه عينه أو لازمه . 

فإن قالوا : لا يلزم من كون النهى الخاص ليس نوعاً من الأمر الخناص » 
ألا يكون نوعا من الآمن العام ب الذي هو :طلي القعل, اقفنفك أعيم سن كونه 
كفا أم لا » وهو اللازم لمذهيهم . ظ 

قلنا : رجع النزاع حيقذ إلى تعريف الأمر » فعلى تعريفنا لا يكون نوعاً 
منه » وعلى تعريفكم يكون نوعاً منه فرجع النزاع إلى الاصطلاح » ومن أجل 
ألا يصير النهي نوعاً من الأمر » قيل في حدّ الأمر : هو طلب فعل غير كف . 

وفي الإلزامين نظر ؛ إذ الواجب الضد العام » ومرادهم أن النهي عن 
الشيء أمر باحك َم لاذه التي لم ينه عنها » وكذا الأمر نهي عن جميع أضداده 
التي لم يؤمر بها . فلا معنى لإلزامهم إياه . 

نم من جوّز كون الشيء الواحد واجباً حراماً من وجهين يلترم هذا . 

قال :( الطاردون في التضمن : لا يتم المطلوب بالنهي إلا بأحد 
أضداده كالأمر . 

وأجيب : بالإلزام الفظيع , وبأن لا مباح . 

الفار من الطرد : إما لأن النهي طلب نهي , وإما لأن أمر الإيجاب 
يستلزم الذم على الترك وهو فعل . فاستلزم كما تقدم . والنهي طلب 
كف عن فعل فلم يستلزم الأمر ؛ لأنه طلب فعل لا كف . وإما لإبطال 
المباح . 

الملخصص : الوجوب للأمرين الآخرين ) . 


أقول : احتج القائلون بأن النهي ب: مين الس بالفيت ع كينا أن الامدر 
الوسو ا او 0 
أضداده » كما لا يتم المطلوب من الأمر إلا بترك جميع أضداده » فيجب 
[وتقريره ]'"' . 

والجواب : بإلزام كون الزنا واجباً من حيث هو ترك لواط وبالعكس ؛ 
وإلزام ألا مباح أيضاً » وقد مرَّ ما فيهما » / وأما الذين فروا من طرد الحكم [181/1! 
مقتصرين عليه في الأمر » إنما لم يقولوا به في النهي لأحد أمور أربعة'' : 

إما لأن مذهبهم أن النهي طلب نفي الفعل - كما يقول أبو هاشم 
والعدم لا ضد له ؛ إذ الضدان الأمران الوجوديان 4 خض الأمر بأنه نهي 
عن ضده دون النهي » أو لأن العدمي لا يستازم الوجودي . 

وفيهما نظر ء أما الأول ؛ فلأّن مرادهم من الضد ما هو أعم . 

وأما الثاني ؛ فيبطل بالعكس ؛ إذ الوجودي لا يستلزم العدمي » فلا 
معنى للفرار من الطرد » وأما الإلزام الفظيع وهو كون الزنا واجبا إذا ترك به 


اللواط » وألزموا كون الواجب حراما ؛ لأنه إذا أمر بشيء فقد نهى عن ضده 


)5501/١( العدة (470/9) » شرح اللمع‎ » ) 5٠١/١( انظر أدلة هذا المذهب في التلخيص‎ )١( 
شرح التنقيح للقراقي (ص8١) » شرح الكوكب (04/8) » أما الحنفية - رحمهم الله قالوا : إن‎ 
الأمر بالشيء يتضمن كراهة ضده ».رعلى هذا المبدأ فقد ذهبوا إلى أن ضد النهي هو استحباب أو‎ 
أصول‎ + )١151/5( سنية » ومنهم من قال : إنه يتضمن الأمر بضده . انظر أصول المنصاص‎ 
+191 العم خم 05/10 كنف الأفران للمقاري 880 وتسور المخرين‎ 

(؟) موجودة في النسختين » ويبدو أن الكلام يستقيم بدونها . 

(") وهو الغزاليى رحمه الله . انظر المستصفى )87/١(‏ . 


أه 


عددهى وفيكوق لواحي الذم هو ساف يدوا عي 

وقد يجاب عنه : بأن هذا النهي لزم منه الأمر » وهو لا يستغرق الزمان » 
بل زمان ذلك الأمر » ولا شك أنه منهي عنه في ذلك الزمان ومأمور به في 
غيره » بخلاف اللازم من النهي » فإنه يفيد الدوام فتحصل المنافاة » فيكون 
ارقاتها مور يسواقها .مكو عه انوا 8 اده اللنواك, ود وال شار انس 
نقد وق ظ 

على أن للآخر أن يقول : النهي عن اللواط لا يستلزم الأمر بالزنا عيناً » 
بل بأحد أضداد اللواط » وقد نهى عن الزنا » فيخرج عن تناول الأمر . 

وإما لأن أمر الإيجاب يستلزم الذم على ترك » وهو أي الترك » أو أمر 
الإيجاب ‏ فعل » فاستلزم النهي عن فعل ينافي المأمور به » وهو معنى الضد 
كما تقدم . 

وأما النهي » فهو طلب كف عن فعل يذم فاعله » فلم يكن مستلزما 
للأمر ؛ لأنه طلب فعل غير كف ٠»‏ وإما للزوم إبطال المباح » وما تقدم يرده , 
مع أنه لم يستلزم طلب الكف طلب فعل غير كف », فكذا لا يستلزم طلب 
الفعل غير الكف طلب الكف . 

وكل من قال : الأمر بالشيء نفس النهي عن ضده » يلزمه الطرد ؛ إذ لا 
ينفك الشيء عن نفسه . 

أما الذين خصصوا الحكم بأمر الإيجاب' '' فللأمرين الآخرين » وهو أن 


0 أي الذين خصصوا حكم وجوب أو أق: قتضاء ضد الأمر دون الشوفث »)وهو منسوب‎ )١( 
. ) 57 4/5( البحر المحيط‎ » ) 5 ٠ 4/١١ القاضي الباقلاني . انظر التلخيص‎ 


*ه 


أمر الوجوب يستلزم الذم على الترك فاستلزم النهى » بخلاف أمر الندب . 
وفيه نظر ؛ لأن الأمر الندبي يستلزم ترجيح الفعل » فيكون الترك 
مرجوحاً » وترك الفعل المرجوح لازم لضد المندوب ؛ لأنه يلزم من فعل ضد 
المندوب ترك الفعل » وترك المرجوح مطلوب فيكون منهياً / عنه نهي كراهة. 5 ؟"] 
وإما للزوم إبطال المباح ؛ إذ ما من وقت إلا ويندب فيه فعل ؛ إذ 
استغراق الأوقات بالمندوبات مندوب » بخلاف الواجب فإنه لا يستغرق 
الأزقاك فكرق الفعل ىق ضور رقت أذ الراتحب عيباسا + :فالا لز تقس 


ع | 

ود يدل 

اتفاقا | على الإجزاء 
وقيل : الإجزاء : إسقاط القضاء . فيستلزمه . أم لا ؟] 


وقال عبد الجبار : لا يستلرمه : 


نا : لولم يستلزم » لم يعلم امتثال . 
وأيضا : فإن القضاء استدراك لما فات من الأداء . فيكون تحصيلا 


قالوا : لو كان لكان المصلي بظن الطهارة آتما ؟ أو ساقطا عنه القضاء 
إذا تبين الحدث . 


وأجيب : بالسقوط للخلاف ؛ وبأن الواجب مثله بأمر آخر عند 
التبين » وإتمام الحج الفاسد واضح ) . 
أقول :كون الفعل محزياً قد يطلق ععنى أنه [ امتثل به الأمر نحو ما أتى به 


؟ى 


على الريك للدي أثر رمه ببق وطلى معي ومين التي ور 
خلاف أن الإتيان بالمأمور به على الوجه الذي أمر الشارع به يحقق الإجزاء 
كعنى الامتثال » أي يدل على أن الفاعل امتثل » وأما بالمعنى الثاني : فالأكثر 
على أن الإتيان بالمأمور به على وجه يستلزم الإجزاء » بمعنى إسقاط قضاء 
ذلك الفعل » وقال عبد الحبار في العمد : أنه لا يستلزمه . 

لنا : لو لم يستلزم سقوطه لم يعلم امتثال » أما الملازمة ؛ فلأنه يجوز أن 
يأتي بالمأمور به حينئذ ولا يسقط عنه » وكذلك القضاء إذا فعله وهلم جراً » 
[ ومع احتمال بقاء التكليف لا يعلم امتثال |" » وانتفاء الثاني مقطوع به" 
»؛ وقد بمنع الملازمة من يقول : فاقد الطهرين”*' يصلي ويقضي فإنه تحقق 


)١(‏ ما بين المعقرفتنين غير موجود ف (أ) . والإجزاء يطلق ويراد به معنيان » الأول : تحقق 
الامتثال » والثاني : سقوط الفضاء . انظر شرح اللمع )557/١(‏ » المستصفى )١5/5(‏ » العدة 
(0/1.*)ء الإحكام )١75/5(‏ »ء المعتمد )90/١(‏ . 

(؟) ساقطة من (أ) . 

(9) انظر المعتمد )30/١(‏ » ونقل أبو الحسين ف المعتمد عن القاضي عبد الجبار ما معناه : أن 
تحقق الامتثال والخروج من عهدة الخنطاب لا نزاع فيه » وإنما محل النزاع ف سقوط القضاء » والذدي 
أثبته القاضي عبد الحبار في المغني يخالف ذلك كله . فقد قال : إن مقصوده بنفي سقوط القضاء هو 
في حال كون المأمور وقع مغايرا للأمر بوجه من الوجوه » ففي هذه الحالة لا يسقط » ومشل لذلك 
المج الفاسة ,م .وفيه أيضا أن ناعير يةاغى نهدا اللسالةق نكن كيد افك يتتهيع عه أننه يقترل اده 
سقوط القضاء حتى في حالة تحقق الامتثال » ثم أكد أن هذا المعنى غير وارد عنده . انظر المغني 
(اكله؟١١).‏ 

(4) فاقد الماء والصعيد إذا وجبت الصلاة يصلى عند الجمهور خلافاً لأبي حنيفة حيث قال : لا 
يصلي حتى يقدر على أحدهما . والجمهور على أنه يصلي ولا يعيد عند القدرة على أحدهما . انظر 


مواهب الحليل )575/١(‏ » نهاية المحتاج )3١/١(‏ » المغني )377/١(‏ » حاشية ابن عابدين 
م 


5ه 


مصلحة الأداء » والفرض أنه أتى , بالمأمور به على وجه ولم يفت شىء » فلو 
أتى به استدراكاً لكان تحصيل الحاصل . 

قالوا :الل كان مسعلزما تتشوغل التضباء كيان المراى بقل الور دا 
تبين كونه محدثاً إما آغاً » أو ساقطاً عنه القضاء » واللازم بقسميه باطل 

آنا الأول + فاته إن أمر بالصلاة بيقين الطهارة فلم يقعل كان آنا + 
وإن أمر بصلاة بظن الطهارة فقد أتى بها على وجهها » والفرض ان الإتياد 

الجواب : منع بطلان التالي والتزام سقوط القضاء ؛ إذ المسألة مختلف 
فاتك ؛ وأيضا : المأمور به صلاة بظن الطهارة » وإذا تبين خطؤه وجب مثله 
بأعى اعقر م وسيدة | الاق كناد جار , [/مر] 

قالوا : لو كان مسقطأً للقضاء لكان إتهام الحج الفاسد مسقطا للقضاء 
واللازم باطل اتفاقا . 

الجواب واضح مما ذكرنا ؛ لأن وجوب قضاء ما فسد إتمامه فعل آخر 
وجب بأمر آخرء والإتمام لم ب يجب قضاؤه » فالذي فعل سقط قضاوه , 
والمقضي ما فعل . 

واعلم أنه لا خلاف في جواز ورود الأمر بعثل ما فعل » إنما النزاع في 
كونه قضاء للأول . 
ح 


(١/؟56).‏ 
)١(‏ لا يوجد خلاف ف هذه المسألة » والله أعلم . 


اكت 


[صيغة الأمر 
بعد الحظر 
الإباحة ؟] 


0 

لنا : غلبتها شرعا . ( وإِذَا حَلكُمْ  ٠‏ ( فَإِذَا ة قَضِيّت الصّلاة 4 . 

فالوا : لو كان مانعاً لمدع من التصريح . ظ 

وأجيب : بأن التصريح قد لا يكون بخلاف الظاهر ) . 

أقول : اختلفوا في صيغة الأمر بعد الحظر”'' » فقال المتقدمون من المالكية 
والباجي من المتأخرين » وكثير من الشافعية : إنها للوجوب ؛ لأنها ظاهرة في 
الوجوب . ووقوعها بعد الحظر لا يكون مانعاً » فكانت للوجوب عملا 
بالمقتضى السالم عن المعارض”"' » وقال بعض المتأخرين من المالكية : إنها 
للإباحة » واختاره المصنف » واحتج بغلبة استعمالها شرعاً في الإباحة » فيقدم 
على :الوسكوفيع اللا د نجع ايف ليو 17 

قال تعالى : ( وَإذَا حَلَلكُمْ فََصْطَادُوا 6 ( فَإذًا فض قَضِيّت الصّلاة 


)١(‏ قال في البحر المحيط نقلاً عن المازري : «الأولى ترجمة هذه المسألة صيغة افعل بعد الحظرء 
وهذا ما التزم به ابن الحاجب » خلافاً لأغلب الأصوليين) . انظر البحر المحيط (229/9) . 

() قال الأمدي : إن الخلاف ف هذه المسألة مبناه الخللاف قٍْ صيغة (افعل) إذا تحردت عن 
القرائن » فمن قال بالتوقف هناك طرد القول بالتوقف هنا . انظر الإحكام (؟/178١)‏ » وانظر 
القائلين بالرجوب في إحكام الفصول ( 25/١‏ ) » المعتمد )75/1١(‏ » المغني لعبد الخبار )١70/11(‏ 
التلخيص )381/١(‏ » أصول السرخسي )١59/١(‏ » كشف الأسرار للبخاري )١7١/١(‏ . 

(2 انظر شرح تنقيح الفضول ( ص٠‏ : )١‏ » وقال القراق : (إنه مذهب مالك وأصحابه) » وهذا 
عرسا تقيندة راعسالل رةه الى النقايينة » محميث قتال ييل قر له نال ( وإذا حلشم 
فَاصْطَادوا» » وقوله تعالى : ( فكَاتبُوهُم إن عَلُِمْ فيهم خَيّْراً © وإنغا ذلك أمر أَذنَ الله عر 00-6 
فيه للناشن, + وليدن يواتخبيع + انظن المواطاً © بر 

() المائدة آية (؟) . 


ك6 


فَانتَشِرُوا 74" , وقال آخرون : لو كان وقوعها مانعاً بعد الحظر لمنع من 
التصريح بالوجوب . ولا يمتنع أن يقول : «حرمت كذا) ء ثم يقول : 
«(أوجبته) . 

الجواب : منع الملازمة » والتصريح قرينة أن الظاهر غير مراد . 

نعم لو قال : لو كان مانعاً من الوجوب الظاهر لما وقع وقد وقع » قال 
تعالى : ( فإذا انَسَلَحَ الأَشَهُرُ الوم فَاقَتّلوا المنثركِينَ 74" كان متجها”" . 

قال : ( مسألة : القضاء بأمر جديد ٠»‏ وبعض الفقهاء بالأول . لاا 


لنا : لو وجب به لاقتضاه . وصوم يوم الخميس لا يقتضي يوم الجمعة. أو كول ؟] 
وأيضا : لو اقتضاه لكان أداء , ولكانا سواء . 

قالوا : الزمان ظرف ., واختلاله لا يؤثر في السقوط . 

ورد : بأن الكلام في مقيد لو قدم لم يصح . 

قالوا : كأجل الدين . 

رد : بالمنع . وبما تقدم . 


. )5( الجمعة أية‎ )١( 

(؟) التوبة آية (5) . 

(9) وفي المسألة مذاهب أخرى لم يذكرها الشارح » وحاصلها : 

الأول : التوقف » وهو مذهب إمام الحرمين , وتابعه الغزاليي في المنخرل » وكلام الأمدي متردد 
بين قبوله ورده . انظر البرهان )556/1١(‏ »ء المنخول (ص١71١)‏ » الإحكام )١78/7(‏ . 

الثاني : أن الأمر بعد الحظر يعود بحسب المحظور » فإن كان الحظر على مباح دل الأمر على 
الإباحة » وإن كان الحظر على واجب دل الأمر على الوجوب » واختار هذا ابن الحمام » والنحد ابن 
تيمية ؛ والزركشي ف البحر المحيط . تيسير التحرير )755/١(‏ » المسودة (ص١؟)‏ » البحر اغخيط 


(/.م؟) . 


/اه 


قالوا : فيكون أداء . 

قلنا : سمي قضاء لأنه يجب استدراكاً لما فات ) . 

أقول : إذا ورد الأمر بعبارة معينة في وقت معين فلم تفعل لعذر أو لغير 
عذر » أو فعلت فيه على نوع من الخلل » فوجوب قضائها بعده بأمر 
جديدا'' » كقوله عليه السلام : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها)”'"' . 

وذهب بعض أصحابنا وكثير من الفقهاء إلى أنه بالأمر الأول" " . 

احتج المصنف لمختاره بدليل بطلان الملازمة فيه بثلائة أوجه » تقريره : 

ة”1 لو وجب القضاء بالأمر الأول / لاقتضي الأمر الأول القضاء ؛ لأن 

الوجوب أخص من الاقتضاء » وثبوت الأخص يستلزم ثبوت الأعم . 

وأما النفي التاللي ؛ فلأن قول القائل : «صم يوم الخميس) لا يقتضي صوم 
يوم الجمعة بوجه من وجوه الاقتضاء . 


)١(‏ وهو قول عامة المالكية والشافعية وبعض الحنفية والحنابلة » ونسبه الباجي إلى القاضي وابن 
خويزمنداد . انظر التلخيض 5١5/١١‏ ) ؛ إحكام الفصول (ص8١١)‏ » أصول الخصاص (؟55/5١)‏ 
البرهان /١(‏ 755) » شرح تنقيح الفصول (ص؛ 4 )١‏ » المستصفى )٠١/5(‏ » امحصول 
(؟/520) » المسودة (ص7؟) .ء التمهيد لأبي الخنطاب )551/١(‏ . 

(؟) الحديث رواه البخاري عن أنس بن مالك ع كتاب مواقيت الصلاة )١45/1(‏ » ومسلم »ع 
كتاتت المنينا 2/13 ) . 

(8) أشار إلى هذا الخلاف عند المالكية التلمساني ف «مفتاح الأصول) » ولم يعزه لأحد كما فعل 
الشارح هنا » ولم أحد أحداً من المالكية على هذا الرأي » وإلى هذا ذهب عامة الحنفية والحنابلة 
والمعتزلة . المغني لعبد الجبار )١51/11(‏ » المعتمد )١85/١(‏ » العدة(١/597)‏ »أصول 


السرخسي 45/١(‏ ) » مفتاح الأصول (ص77) . 


مه 





رايط لا (قتضى ارام 1ن وسيورب اقطان لاق 51 1 فدهفابة 
قولنا : صم يوم الخميس » فإن لم يتفق فبعده » كقوله : «صل في جماعة . فإن 
م تنفق فصل منفرداً» . 

وأيضاً : لو اقنضى الأمر الأول القضاء كما اقتضى الأداء» لكانا سواء 

قيل : أمر بالصلاة وبإيقاعها يوم الخميس ؛ لأن الأمر بالمركب أمر بكل 
واحد من أجزائه » فلما فات إيقاعها فيه الذي هو كمال المأمور ‏ بقي 
الوجوب مع نقص فيه » والزمان من ضروراته » ولا يلزم اقتضاء يوم الجمعة 
قينا كما لو قال اليه لعينده :رفظ هذا لويم التمعة) )قل عد 
قد لان عي عله عاط اندي ول رته ا كولها اذك 4 1ك وكيب السدر د 
ما فات » ولا يلزم استواؤهما لما ذكر من الترتيب ؛ إذ معناه : (إن فعلت في 
الأول برئت » وإلا أثمت ووجب عليك الفعل بعده) . 

وفيه نظر ؛ لأن وجوب كل جزء ظاهر إذا لم يتعذر الآخر » إما إذا تعذر 
فممنوع ؛ لاختمال المنع منه » أو لكون الووب مشروطا بذلك الزمان » 
ووجوب الخياطة لقرينة الاحتياج . 

احتج الآخرون بوجوه'' : 0-0 

الأول : الزمان ظرف من ضرورة المأمور به غير داخل في المأمور به » فلا الأول| 


)١(‏ وهم الحنفية والحنابلة وعامة المعتزلة . انظر المغني لعبد الجبار )١51/1١1(‏ . المعتمد 
)١5/١(‏ ء العدة لأبي يعلى (١/57؟)‏ أضول السرخسي )55/١(‏ . 


حت 


الجواب : المنع » بل هو داخل في المأمور به ؛ لأن الكلام في الفعل المقيد 
بوقت » بحيث لو قدم لم يعتد به » كصلاة الظهر مثلاً . 
قالوا قاها + االرقتع تامور يدع كارا جز لفون يواكم لذ يفط يعن 
الأداء عنده » فكذا ما نحن فيه . 
الجواب : المنع » والفرق أنه لو قدم لم يصح . بخلاف الدين . 
قالوا : لو وجب بأمر جديد لكان أداء ؛ لأنه حينئذ أمر بالفعل بعد 
الوفكه فكو مانا يدق وقته للاتيعدة + اكوا اذا 
الجواب : إنما سمي قضاء ؛ لأن فيه استدراك مصلحة ما فات أولاً : 
وهو بالحقيقة منع للملازمة ؛ إذ ريل الأذان الا ركيون اسسدراكا أساسة 
فاتت . 
وهذه المسألة مبنية على أن المقيد هل هو المطلق والقيد ؟ » أو هما شيئان 
كما في التعقل والتلفظ ؟ », أو ما صدقا عليه ؟ . 
وهو شيء واحد يعبر عنه بالمر كب من متعدد . 
عييم قال : ( مسألة : الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بالشيء . 
أمرا بذلك2< لنا : لو كان » لكان «مر عبدك بكذا) تعديا » ولكان يناقض قولك 
0 للعبد : «لا تفعل) . 0 
قالوا : فهم ذلك من أمر الله تعالى رسوله عليه السلام .» ومن قول 
[/ الملك لوزيره : / «قل لفلان : افعل) . 
قلنا : للعلم بالعادة أنه مبلغ ) . 


أقول : أمر الآمر المكلف أن يأمر غيره بشيء ليس أمرا من الآمر لذلك 


الغير بذلك الشيء » نحو قوله عليه السلام : «مروهم بالصلاة لسبع'" : 
فالصبي غير مأمور من قبل الشارع بالصلاة . 

تناه لي كان الأهى الام أمرا تللق لقيو لكان قرلاس امخض ا 
عبدك بكذا) فقي 6 لأنه هر تعد الكو سر لكالا مياففزب) لتر تناك الغية ره 
تفعل)”'' . 

وفيهما نظر ؛ لأنه إن توجه الأمر على السيد الآمر لم يكن متعدياً » وإن 
م يتوجه فهو متعد في أمر السيد أولا . 

وأا ثانيا #قلؤنا لكوم السساق ينهم + عا أنه /ا/تالتى مين اليه 
والظاهر ؛ لأن دلالته على عدم جواز الترك ظاهر » ولا تفعل نص 

قالوا : فهم ذلك من أمر الله لرسوله أن يأمرنا » ومن قول الملك 
لوزيره : «قل لفلان افعل) » ولولا ذلك لا فهم . 

الجواب : أن الفهم من القرينة وهو العلم بأنه مبلغ لأمر الله وأمر الملك . 

لا يقال : فيلزم أن يكون الصبيان على هذا الجواب مكلفين من قبل 
الشار ع في المثال المذ كور 

لأنا نقول : عدم التكليف مانع منه . 


(5) اموه أ حريهه حدق المسكل + أرق ذاودةق: تسلف + عن عن اله بره عمو يلظ وروا 
أولادكم» . انظر المسند )١/8٠0/7(‏ » سنن أبي داود )١1١5/1١(‏ . 

(؟) والنراع هنا في صيغة «مُرْ فلانا بكذا» بحرد , فإنها لا تدل على الوجوب إلا بقرينة » لاف 
ما لو قال : «قل لفلان يفعل كذا) فإنها تدل على الوجوب ؛ لأن المأمور الأول مبلغ فقط . انظر 
شرح تنقيح الفصول (ص8؛ )١‏ » الحصول )455/١(‏ , الإحكام (؟/185) » البحر المحيط ‏ 
(؟/داع). 
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00 قال : ( مسألة : إذا أمر بفعل مطلق , فالمطلوب الفعل الممكن المطابق 
الممكن المطابق للماهية لا الماهية . 
0 لنا : أن الماهية يستحيل وجودها في الأعيان . لما يلزم من تعددها 2 
فيكون كليا جزئياً . وهو محال . 
قالوا : المطلوب مطلق . والجزئي مقيد , فالمشترك هو المطلوب . 
قلنا : يستحيل بما ذكرناه ) . 
أقول : إذا أمر بفعل مطلق » كما لو قال لوكيله : «بع) فإنه لا يكون 
أمراً بالبيع بالغبن الفاحش » ولا بثمن المثل ؛ إذ هما متفقان في مسمى البييع » 
ومختلفان بصيغتيهما » والأمر إنما تعلق بالقدر المشترك » وغير مستلزم لما 
فيص بيه 5ل واخد منهما. قاذ ركرن الأن العى بالتكرك متعلقا براح 
منهما » إلا أن تدل قرينة على إرادة أحد الأمرين » ككون العرف قيده بثنمن 
المع" . 
قالوا : ولذلك لا يملك الوكيل في مثل هذا أن يبيع بالغبن الفاحش”' . 
وقال آخرون » واختاره المصنف : إن الأمر لا يكون بغير الحزئيات 


الواقعة في الخارج ؛ لأن القدر المشترك من غير قيد لا وجود له في الأعيان ) 


)١(‏ وهو رأي الإمام الرازي » وتبعه عليه ابن السبكي . انظر المحصول (5717/7) » رفع الحاجب 
(١/4:؟١5).‏ ظ 

(؟) اختلف العلماء في حكم الوكالة المطلقة في البيع .» فالمالكية ومعهم الشافعية والصاحبان من 
الحنفية والحنابلة : أن عليه التقيد بنقد البلد وثمن المثل وإلا ضمن ؛ وذهب أبو حنيفة إلى أنه يضمن 
ف الشراء دون البيع . انظر كشاف القناع (/477) » مغني المحتاج (179-17/7) » بداية 
امجتهد (؟/948؟) .ء البدائع (707/7) » فتح القدير (70/5) . 
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فالتكليش كه تكانيك: ها لذ وطاق من قاذ ا لاون ارق لوقك قن انل لين 
من حيث هي بعد حذف المشخصات .» فإذا أتى المأمور بالبيع بالغبن الفاحش 
فقد أتى بمسمى البيع فيصح » نظرا إلى مقتضى الأمر بالبيع المطلق . 

وإن قيل بالبطلان / فالدليل آخى”'' . [أبتح؟] 

احتج المصنف : بأن الماهية من حيث هي يستحيل وجودها في الخارج ) 
فلا يكون مأمورا بالإتيان بها . 

بيان استحالة وجودها ؛ أن الماهية من حيث هى من لوازمها الاشتراك 
كثيرين للزوم التشخص فتكون جرئية » فيلزم أن تكون كلية جزئية وهو 
محال ؛ لاستلزامه اجتماع النقيضين في الخارج . 

وفيه نظر ؛ لأن الماهية من حيث هى لا يلزمها الاشتراك بين كثيرين »2 
وإلا لما عرض ا التشخيص . 

قالوا : المطلوب فعل مطلق » ولا شيء من الحزئي ممطلق » فلا شيء من 
المطلوب بجزئي » وينعكس : لا شيء من الحزئي مطلوب » فيكون المشترك 
هو المطلوب . 

انيه أنه مدعت ودود اعدف اه كرفا ب قاذ ركو سطلوا.. 

وفيه ما تقدم » مع أن الخصم لم يقل : إن الماهية بقيد الاشتراك مطلوبة » 
وإنما قال : الماهية التي يعرض ا الاشتراك مطلوبة » ولا يستحيل وجود 
امعريوكن الاسدر اك 


. )997/١( انظر الإحكام للآمدي (؟/85١) » فواتح الرحموت‎ )١( 
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والحق : أن المطلق مطلوب بالذات . والجزئي مطلوب بالعرض 
0 قال : ( مسألة : الأمران المتعاقبان بمتماثلين . ولا مانع عادة من 
م لنأسبس؟] التكرار من تعريف أو غيره , والثاني غبر معطوف . مثل : «صل ركعتين. 
صل ركعتين) . 
قيل : معمول بهما . 
وقيل : تأكيد . 
وقيل : بالوقف . 
الأول : فائدة التأسيس أظهر . فكان أولى . 
الثاني : كثر في التأكيد . ويلزم في العمل مخالفة براءة الذمة . 
وفي المعطوف العمل أرجح . فإن رجح التأكيد بعادي قَدّمَ الأرجح . 
وإلا فالوقف ) . ظ 
أقول : إذا تعاقب أمران تمائلين » احتمل التأكيد فيكون المطلوب 
الفعل مرة » ويحتمل التأسيس فيكون المطلوب الفعل مكررا" . 
فإن وجد مانع عادة من التكرار » كتعريف الثاني مثل : «صل ركعتين » 
صل الركعتين) » أو غير ذلك مثل : «اسقني ماء » اسقني ماء) » فإن القرينة 
وهو دفع الحاجة بمرة غالبا تمنع تكرار السقي » فتعين التأكيد . ظ 
فإن لم يوجد مانع التكرار » والثاني غير معطوف . فقيل : يعمل بهما 


. نقل القرافي عن القاضي عبد الوهاب أن موانع التكرار أربعة وهي : إما عقلي » أو شرعي‎ )١( 
. )١75ص( مثل الأمر بلفظ مستغرق للجنس » مثل : اجلد الزناة . انظر شرح تنقيح الفصول‎ 
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فيتكرر3" . 

وقيل : الثاني تأكيد » فيجب مرة ا" 

وقيل : بالوقف فيهما ' . 

القائل يعمل بهما احتج : بأن فائدة التأسيس أظهر من فائدة التأكيد , 
فكان أولى لزيادة الفائدة . 

الآخر قال : كثر التكرار في التأكيد أكثر منه في التأسيس » فيحمل عليه 
إلحاقا للمفرد بالأعم الأغلب . 

وأيضاً : يلزم من العمل بهما مخالفة براءة الذمة التي هى الأصل بخلاف 
التأكيد » أما إذا كان معطوفاً / مثل : وصل كعون : اقل ركعتين) فالعمل [/1807] 
بهما أرجح ؛ لأن التأكيد مع واو العطف قليل . 

فإن رجح في المعطوف التأكيد بعادي من تعريف أو غيره » وقع التعارض 
بين العطف ومانع التكرار » فيصار إلى الترجيح » فإن لم يترجح واحد منهما 


وجب الوقف . 


)١(‏ وهو رأي المالكية » والحنفية » وعامة الحنابلة » وكثير من الشافعية » وبعض المعتزلة . انظر 
أصول الصاص (58/7 )١‏ » المعتمد )١51/١(‏ » إحكام الفصول (صء 9) » المسائل الأصولية 
لأبي يعلى (ص؟4) » شرح اللمع )587/١(‏ » المحصول (5505/5) » تيسير التحرير )*557/١(‏ ع 
الإحكام للآمدي )١55/7(‏ . 

(؟) وهو رأي بعض الشافعية والحنابلة . انظر العدة لأبي يعلى )١8١/١(‏ » التمهيد لأبي 
الخطاب )5١١/١(‏ » رفع الحاجب (١/5؟5)‏ . 

(9) وهو رأي أبي الحسين ا ل ل ل ال ل 
الشافعية . انظر رفع الحاجب )575/١(‏ . 
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[النمي] 


الأزمان والفور » فيجب الانتهاء في الحال » خلافا للإمام فخر الدين فيهما 


قال : ( النهي : اقتضاء كف عن فعل على جهة الاستعلاء . 

وما قيل في حد الأمر من مزيف وغيره . فقد قيل مقابله في حدّ النهي 
والكلام في صيغته . والخلاف في ظهور الحظر ميب يس 
أو مشتركة . أو موقوفة كما تقدم . 

وحكمها : التكرار والفور 

وفي تقدم الوجوب قرينة . نقل الأستاذ الإجماع . وتوقف الإمام . 

وله مسائل مختصة ) . 

أقول : عرّف النهي بأنه : اقتضاء كف عن فعل على جهة الاستعلاء , 
وفائدة القيود تقدمت في الأمر 

د: كف نفسك أيضاً » وما يرد في حدّ الأمر من مزيف وغيره » قيل 

مقابله في حدّ النهى » كقولنا : القول المقتضي طاعة المأمور بترك المأمور به , 
أو قول القائل لمن دونه : «لا تفعل ... إلى آخرها) ا ل 
تخصه أم لا ؟ . ثم هل ظاهره الحظر أو الكراهة مع أنه ورد لسبعة معان' 
أو مشتركة بالاءة شتراك اللطي أو انوي » أو بلوقف على التفسير التدم . 
كما تقدم في الأمر""' 

ويخالف الأمر في أن حكمه التكرار » فينسحب حكمه على جميع 


09 


)١(‏ وقد أوصلها ف الكوكب المنير إلى خمسة عشر معنى . انظر شرح الكركب (717/5) ع 
وانظر المحصول (559/5 ) » والإحكام للآمدي )١810//5(‏ . 

(؟) انظر (صه) وما بعدها . 

(؟) انظر المحصول )807١/5(‏ . 
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إذ مقتضى النهي القدر المشترك » الذي هو الامتناع عن إدخال الماهية ف 
الوعوة + وشو عرسي افاركرةدانها اود غير دائم . 

ولو قال للصبي : «لا تلعب» » وللمريض : (لا تقعد) لم يكن للدوام , 
وتقدم الأمر النهيّ قرينة دالة على النهي للتحريم . 

ونقل الأستاذ الإجماع على ذلك » وتوقف إمام الحرمين' '' لقيام 
الاتععوال ع قي السائل الشتر 25 

وللنهى مسألتان اختص بهما ؛ إذ الثالثة لا يختص بها وهي أيضا تكرار ؛ 
لأنه قال : ( وحكمه التكرار ) » وهو معنى قوله : يفيد الدوام . 

قال : ( مسألة : النهي عن الشيء لعينه يدل على الفساد شرعاً لا 
لغة . وقيل : لغة . ظ 

وثالنها : في الإجزاء لا السببية . 

لنا : أن فساده سلب أحكامه , وليس في اللفظ ما يدل عليه لغة 
قطعاً . وأما كونه يدل شرعاً ؛ فلأن العلماء لم تزل يستدلون / على [/.."] 
الفساد بالنهي في الربويات والأنكحة وغيرها . 

وأيضاً : لو لم يفسد لزم من نفيه حكمه للنهي . ومن ثبوته حكمه 
للصحة . واللازم باطل ؛ لأنهما في التساوي ومرجوحية النهي . يمتنع 
النهي لخلوه عن الحكمة . ظ 

وفي رجحان النهي تمنع الصحة لذلك ) . 

أقول : النهي عن الشيء قد يكون لعينه » وقد يكون لصفته » فالنهي 


. )75١56/1١( انظر البرهان‎ )١( 
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عن الشيء لعينه يدل على فساد المنهي عنه . ظ 

واختلف القائلون ا ؛ فبعضهم قال : يدل ع0" ؛ وبعضهم قال : 
ليو . ظ 

وقيل © لايدل على الفساد”*" #وقيل # يذل علن الفساد فيما يوصف 
بالإجزاء وهي العبادات ». لا فيما يوصف بالسببية وهي المعامللات . 

ومن القياة و العانالات: ١‏ ال#ركرة ميا مقييرا الأحكاسها التعمودة 
منها وثمراتها » وهذا مذهب أبي الحسين البصري » حكاه الإمام عنه . 

وذهب آخرون إلى أنه لا يدل على الفساد » وإليه ذهب القاضي أبو بكر 


)١(‏ وهو رأي طائفة من الأصوليين » وإليه ذهب عامة المالكية » وظاهر فروع مالك ف المدونة 
تخرج عليه » حيث يرى وجوب إعادة الصلاة لمن صلى في ثوب الحرير » ولا يترتب على البيبوع 
المنهي عنها أحكامها . وهو أحد الأقوال المروية عن أبي حنيفة » كما رواه وأيده المجصاص رحمه الله 
ونقل إجماع الحنفية قاطبة على ذلك » خلافا للمتأخرين منهم » وهو مذهب الحنابلة أيضاً » وطائفة 
من الشافعية . انظر المدونة )5١1865177857.05/5(‏ » أصول الخصاص )١159/5(‏ » أصول 
السرخسي )07//١(‏ ؛ إحكام الفصول (ص5؟١١)‏ . شرح اللمع )5910/١(‏ » الإحكام للآمدي 
(88/6١)»ء‏ العدة ):41١/5(‏ ؛ التمهيد لأبي الخطاب )759/١(‏ » شرح تنقيح الفصول 
(ص077١)‏ » وظاهر كلام الشافعي ف الرسالة يدل عليه . انظر الرسالة (ص58537) . 

(؟) أي أن ضيغة النهى لا تذل الاعلى رد طلب الكف عدن الفعل © واقتضاء الطنيغنة فنساد 
المنهي عنه يحتاج إلى دليل خارجي » وهذا هو رأي الجمهور . انظر الإحكام (؟/88١)‏ 2 
المسستضنفق 7ن 

(5) أورد هذا الرأي الآمدي وابن السبكي ولم ينسباه . انظر المصادر السابقة . 

(1) وهو اختيار القاضي أبي بكر والغزالي . انظر التلخيص 578/١١‏ ) » المستصفى (7//9) . 

(5) انظر المعتمد )١80/١(‏ » البرهان )59*/1١(‏ ., المحصول (ص 85 5) » الفصول للجصساصض 
(؟/1073). 
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مناء والغزالي”'2 » والقفال » وكثير من مشايخ الحنفية"'* » ومشايخ 
امعد 995 . 

ثم من هؤلاء من قال : إنه يدل على الصحة » وروي عن أبي حنيفة 
0" 

قال الأولون : فإذا قال : «لا تصم يوم العيد) وصامه قضاء عن رمضان » 
عصى ولم يجزئه » ولو باع ذهباً بذهب متفاضلاً » لم يكن هذا البيع سببا لحل 
الانتفاع بالمبيع » ولا يترتب عليه أحكام البيع . 

احتج المصنف على الجخزء السلبي : 

أولا : بأن فساد الشيء عبارة عن سلب أحكامه » وليس في لفظ النهي 
ما يدل عليه لغة قطعاً » إذ معنى النهي اقتضى الامتناع عن الفعل » وسلب 


)١(‏ انظر التلخيص )574/١(‏ » البرهان )78/١(‏ » المستصفى (705/7؟) » أصول السرخسي 
(١/؟4)‏ » كشف الأسرار للبخاري )57/5/١(‏ » تيسير التحرير (7307/5/1) » إحكام الفصرل 
(ص؟؟١١)‏ ء المحصول (585/5 ) » المغني لعبد الجبار )١75/1١1(‏ . 

. انظر المراجع السابقة‎ )١( 

209 وهذا الراق تله آبو المسيق ق العتمد عتهم (139/1/1) . 

(4) هو محمد بن الحسن الشيباني المقدم ف تلاميذ أبي حنيفة » وأخذ عن مالك » ثم الشافعي » 
وهو الذي نشر المذهب الحنفي عن طريق التصنيف والقضاء » شهد له شيوخه بالفقه والحديث ) 
ومن أشهر كتبه : «الحجة على أهل المدينة) » و (الجامع الكبير والصغير) وغيرهم » توثي ف سنة 
(م اه) . انظر وفيات الأعيان )١85/54(‏ » سير أعلام النبلاء )١74/9(‏ » وهذه الرواية التي 
ذكرها الشارح لا يوجد نقل صحيح يؤيدها » بل الذي اكندن ا اتضناسن ركفه الل قلاف ذلك 
حيث ذكر أن مذهب أبي حنيفة أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه . انظر أصول الخمصاص 
.)١7/(‏ 
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الأحكام ليس عينه » ولا لازماً له » ولو قال : «لا تبع » فإن بعت عاقبتك) 
وترتبت عليه أحكام البيع » لم يكن ظاهراً في التناقض . 

واحتج على الحزء الثبوتي بوحهين : 

الأول : أن علماء الأمصار لم يزالوا يستدلون بالنهي على الفساد في 
أبواب الربا والأنكحة وغيرها من العبادات ولم ينكر ٠‏ فكان إجماعا”"” . 

وفيه نظر ؛ لأنا تمنع أنهم يستدلون بالنهي على الفساد » بل يستدلون به 
علي امحرم. 

الثاني : لولم يفسد المنهي عنه لكان صحيحا » لكن الصححة والنهي لا 
يجتمعان ؛ لأن الفعل إن تضمن مصلحة خالصة أو راجحة لم ينه عنه » وكذا 
إن تضمن مصلحة مساوية ؛ لأنه ترجيح لأحد المتساويين على الآخر » وإن 
تضمن مفسدة خالصة أو راححة امتنعت صحته . 

وتنزيله على كلام المصنف : أن أحكام الشرع معللة برعاية مصالح 

[/5""] العباد ؛ فيلزم من نفي المنهي / عنه حكمة يدل عليها النهى ومن ثبوته حكمة 

يدل عليها الصحة . فإن تساوت الحكمتان تساقطتا و كان فعله كلا فعله ع 
فامتنع النهي عنه لخلوه عن الحكمة . وإن كانت حكمة النهي مرجوحة 
فاول منوإث كانت راحهة انتتعت الضحة لوانت قدر الرججان عن تصلس: 
النهي فثبت فساد الأنهي عنه وليس من الصيغة لغة » فهو من النهي الشرعي . 

قلت : وفيه نظر ؛ إما لأن الأحكام المبنية على المصالح أحكام شرعية , 
والصحة والفساد عنده أمر عقلي » وإما لأنه يستلزم أن يكون كل منهي عنه 


. انظر الرسالة للشافعي رحمه الله (ص747) » مراتب الإجماع لابن حزم (ص57)‎ )١( 


٠‏ /ا 


فامدا ولو ول الاليل على سه .: 

قال : ( اللغة : لم تزل العلماء . 

وأجيب : بفهمهم شرعاً با تقدم . 

قالوا : الأمر يقتضي الصحة . والنهي نقيضه ١‏ فيقتضي نقيضها . 

وأجيب : بأنه لا يقتضيها لغة . 

فلو سلّم . فلا يلزم اختلاف أحكام المتقابلات . ولو سلم فإنها يلزم 
ألا يكون للصحة . لا أن يقتضي الفساد ) 

أقول : احتج القائل بأنه يدل على الفساد لغة : بأن العلماء لم يزالوا 
يستدلون بالنهي على الفساد » والأصل عدم النقل . 

الجواب : سلمنا أنه يدل على الفساد » لكن لفهمهم لكر فرعا ب 
تقدم من الدليل على عدم دلالته لغة . 

قالوا ثانياً : الأمر يقتضي الصحة لمامرً » والنهي نقيضه » ومقتضى 
لبد ل ا ل ار كه 

الجواب : الأمر بة تمي اليج شرع لؤالعد » فكذلك النهي . 

الجا لك لعب كلاق انكام انها ياكس + دواد قر انها 
دم 

سلمنا » لكن نقيض «يقتضي الصحة) » هو : (لا يقتضي الصحة) , 
وهو أعم من (يقتضي الفساد) » والأعم لا إشعار له بالأخص المعين . 

قال : ( النافي : لو دل لناقض تصريح الصحة . ونهيتك عن الربا 
لعينه . وتملك به يصح . 


ينا 


975 


وأجيب : بالمنع بما سبق ) . 

أقول : احتج القائل بأنه لا يدل على الفساد شرعاً ولا لغة : بأنه لو دل 
النهي على الفساد لكان مناقضاً للتصريح بصحة المنهي عنه » واللازم باطل ؛ 
لأنه يصح أن يقال : «نهيتك عن الربا لعينه ولو فعلت عاقبتك» » وحصل له 
فخ احنات.. 

الجواب : منع الملازمة » وهو أن الظهور لا يمنع التصريح بنقيضه » وإليه 
اسار غاسيق داقن ل سيمالة: لاف غيل طني "لي روسن يكنا لو لها 
ولبضى ان ا الفظو نا ميل عي انه فعا الا ان وريه لداع شركلا لد 

[/5"] وهذا الجواب ينافي مقتضى / دليله من المنقول . 

وقيل : معنى ( وأجيب بالمنع ما سبق ) أي تمنع بطلان اللازم » ولا 
يصح أن يقول : وتملك به ؛ لما سبق من أن النهي عن الشيء وصحته لا 
يجتمعان » وهذا وإن كان يحتمله ويسلم من هذا الاعتراض » لكن قوله في 
المسألة التي بعد : ( وأجيب بأنه ظاهر فيه » وما خولف فبدليل )''' » مع أنه 
ابكدل: أله نيا بالدلال الفنات وى الول روه باد الي 

فال : ( القائل يدل على الصحة : لو لم يدل . لكان المنهي عنه غير 
شرعي , والشرعي الصحيح . كصوم يوم النحر , والصلاة في الأوقات 
المككروهة . 


)١(‏ قال ابن الحاجب في مسألة الأمر بعد الحظر ما حاصله : لو كان ورود الأمر بعد النهى مانعا 
من الو حوب ؛ لامتنع معه التصريح بالوجوب » فجوابه هناك هو نفس جوابه هنا . انظر (ص"55) . 
(5) انظر (ص 5 0) . 


؟ 7 


وأجيب : بأن الشرعي ليس معناه المعتبر لقو له عَيهِ : «دعي الصلاة) ؛ 
ولاروم دخول الرجوع وعره ل فسعى الضادة ' 

قالوا : لو كان ممتنعا لم بمنع . 

وأجيب : بأن المنع للنهي . وبالنقض بعشل 4 
«ودعي الصلاة) . 

قولهم : نحمله على اللغوي , يوقعهم في مخالفة أن الممتنع لا يمنع , 
هو متعذر في الخائض ) . 

أقول : احتج القائل بأنه يدل على الصحة : بأنه لو لم يدل عليها لكان 
لعا و يي سام كن يها 1 
كن شرعيا + الأن كن شترغي صحيح ) وينعكس #اكلماط يكدن مسيعا 1 
يكن شرعيا . 

وأما بطلان التالي ؛ فلأن المنهي عنه في صوم يوم النحر والصلاة في 
الأوقات المكروهة » الصوم والصلاة الشرعيان لا اللغويان . 

بقراك عع الا ةا ب والشترضي لبس معاة الععر قرفا وول ها سمه 
الشارع بذلك الاسم » وهو الصورة المعينة صحت أم لا ؛ ولذلك يقال : 
صلاة صحيحة » وصلاة فاسدة » ويدل عليه قوله عليه السلام : «فإذا أقبلت 
الحيضة فدعي الصلاة) , أخرجه مسلم'' » وصلاة الحائض لا تصح 


(15) انه الشارض فق كناب الرهيوه رع ل ا ند اميق 
داود » كتاب الطهارة )١ 5 5/١(‏ » والترمذي ف أبواب الطهارة (١//1١5؟)‏ . 


نف 


رحو ئ؟ا 
[النهي 


لوصفه] 


لقان" و قزرارع أتيكون الوضوع_ وكرو مع رافظ الوقن اعد ف 
مفهوم الصلاة ؛ لأن الصلاة المعتبرة شرعا هي المستجمعة للشرائط » ومعلوم 
أن الشرائط خارجة . 

قالوا ثانياً : لو كان ممتنعاً شرعاً لم بمنع ؛ لأن المنع عن الممتنع لا يفيد . 

الجواب أولا : أنه ممتنع بهذا المنع » إنما محال منع الممتنع بغير هذا المنع . 

وثانيا © أنه سقوض عقر ( ولا تكِحُوا مَا كح عابَاؤ كم 74" . فإنه 
غير صحيح اتفاقاً » وكذا : «دعي الصلاة أيام أقرائك)”" . 

فإن قيل : نحمله هنا على اللغوي » فلا يلزم الصحة . 

قلنا : دليلكم قائم في اللغوي + وهو أن الوطء ممتنع شرعا وقد منع هنه : 
والممتنع لا بمنع » ثم حمله على اللغوي متعذر في صلاة الحائض ؛ لأن اللغوي ‏ 
وهو الدعاء ‏ غير ممنوع اتفاقاً . 

قال : ( مسألة : النهي عن الشيء لوصفه كذلك . خلافا / للأكفر . 

وقال الشافعي : يضاد وجوب أصله . يعني ظاهراً , وإلا ورد نهي 
الكراهة . 

وقال أبو حنيفة : يدل على فساد الوصف ؛ لأنه المنهي عنه . 

لنا : استدلال العلماء بمثله على تحريم صوم يوم النحر ونحوه , وبما 


. انظر مراتب الإجماع لابن حزم (ص؟5)‎ )١( 

(١؟)‏ النساء آية (١؟)‏ . 

(") رواه الترمذي » وأبو داود » عن عدي بن ثابت بلفظ : «تدع الصلاة أيام أقرائها» . انظر 
سدق أبي دار( :)+ وستن نون العرمذى 13/13 5 


/ 


قالوا : لودل لناقض تصريح الصحة . وطلاق الحخائض ئض . وذبح ملك 
الغير معتبر . 

وأجيب : بأنه ظاهر فيه , وما خولف صرف النهي عنه ) . 
لوصفه » كالنهى عن طلاق الخائض » وهو عنده يدل على الفساد شرعا لا 
لعقابو بوزالآ كير انها لودل عا السناد 57 

وقال الشافعي : النهي عن الشيء لوصفه يضاد وجوب أصله "” . 

قال الصنف : يعني يضاد وجوب أصله ظاهراً » وإلا ورد نهي الكراهة ؛ 
كالنهى عن الصلاة في الأماكن المكروهة ‏ فإنه يرفع وجوب أصلها اتفاقا؟؟؟ ؛ 
لأن نسبة الكراهة والتحريم إلى الوجوب في التضاد سواء » فلو لم يجامع 
أحدهما لم يجامع الآخر » لكن يجوز ترك الظاهر لدليل أرجح . 

قيل : في هذا النقض نظر ؛ لأن طلاق الحائض » وذبح ملك الغير , 
يرجع إلى وصف منفك . 

لصي يو ب ع ريوع فو امك 

66 5 

حتى لو طرح الزيادة في الربا صح العقدا*' . 


) )٠١١ص( التبصرة‎ » )5917/١( شرح اللمع‎ » )١151/5( انظر أصول الحمصاص‎ )١( 
. )817/5/١( المحصول (58/7) » التلخيص‎ » )١177/١( المستصفى (؟/5) » المعتمد‎ 
. )591/١( (؟) انظر مذهب الشافعي في شرح اللمع‎ 
. انظر مراتب الإجماع لابن حزم (ص59)‎ )9( 
١ سبق بيان مذهب الحنفية وتباين الآراء عندهم في المذهب » وما ذكر هنا هو رأي المتأخرين‎ )4( 
وعليه استقر المذهب . انظر شرح المنار لابن مالك (ص٠.55) » وانظر الاختيار لتعليل المختار‎ 
4 


هب؟ 


لاو ل لسري ادي ب ار 
صومه '' » وليس نهياً عن مطلق الصوم » بل لأنه صوم في يوم العيد . 
57 : ما تقدم من المعنى » وهو ( لولم يفسد . .. إلى آخره ) 
اعتمات 2-١‏ وفي الاستدلال نظر على الوجه الذي ذكره ؛ إذ لا يلزم عند الخصم من 
على التحريم الفشاد ع 
قالوا : لو دل لناقض تصريح الصحة ‏ ولا تناقض كما مر . 
وأيض) ” وجب ألا يعتبر طلاق الحائض ؛ ولا ذبح ملك الغير . 
الجواب : أنه ظاهر في الفساد » ويجوز التصريح بخلاف الظاهر » وما 
خولف فيه من الصور » فلدليل راجح صرف النهي عن الفساد . 
وقيل : صرف النهي عن الظاهر » وهو قريب منه . 
وقيل : صرف النهي عن الوصف إلى أمر خارج , » كتطويل العدة في 
الحائض مثلاً . وقيل : صرف النهي عن الظاهر إلى وصفها » وهذا أبعدها . 
قال : ( مسألة : النهي يقتضي الدوام ظاهرا . 
لنا : استدلال العلماء مع اختلاف الأوقات . 
قالوا : نُهِيَتَْ الحائض عن الصلاة . قلنا : لأنع مقيد ) . 
لون الم لتقي دوا زر نانوي عله التطا لامر , وقد يصرف 
عنه لدليل . 


تخ 
(/١؟).‏ 
)١(‏ رواه البخاري » عن أببي سعيد الخندري »أن رسول لله عله َيه «نهى عن صيام يومين : يوم 
الفطر » ويوم النحر) » كتاب الصوم ‏ باب صوم يوم 2207 ؛ وأخرجه مسلم » كتاب 
الصيام - باب النهي عن صوم يوم الفطر (؟:/١٠١٠8)‏ 
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لنا : أن العلماء لم يزالوا يستدلون بالنهي على التزك مع اختلاف الأوقات 
ولولا أنه للدوام لما صح”''' » وقد علمت ما في هذه المسألة » ودليل النافي 
عليها » فلا نعيدله . 

قالوا و ل ا لكن الحائض نهيت عن الصلاة 
والصوم لآ دائما . 

الجواب : كلامنا في النهي المطلق » وهذا مختص / بوقت الحيض عام فيه [/151 
ارال قرم أضاد : 

قال : ( العام والخخاص . - 

لصن 

أبو الحسين : العام : اللفظ المستغرق لما يصلح له . 

رين قاع الااكيع يا يي ارو را عوسي 
عمرأً . يدخل فيه . 

الغزالى : اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا . 
والموصولات لأنها ليست بلفظ واحد , ولا مانع ؛ لأن كل مثنى يدخل 
فيه ؛ وكل معهود ونكرة يدخل فيه . وقد يلترم هذين . 

والأولى : ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة. 

فقولنا : واشتركت فيه) ليخرج نحو عشرة . و «مطلقا) ليخرج 
المعجهودون . وقولنا : «ضربه) ليخرج نحو رجل . 


)؟315/١( انظر البرهان (١5/1؟) »ء العدة لأبي يعلى (؟474/7) » شرح اللمع للشيرازي‎ )١( 
71 تبيسيز اللخوير‎ 


1 


[حدٌ العام] 


والخخاص بخلافه ) .. 

أقول : من أقسام المئن : العام » والخاص . 

وحَدَ أبو الحسين العام بأنه : اللفظ المستغرق لما يصلح له''' . 

واعترضه المصنف : بأنه ليس بانع » فإن نحو : عشرة ومائة يدخل فيه , 
لا بالنسبة إلى أفراد العشرات لأنها بهذا الاعتبار - وإن صاح لها إلا أنها على 
ريق البدل قلي #ستكرق ‏ | ولا بالنسية إل الرعداك التي الاعملات علينها 
لأنها ليست بصالحة لكل واحد منها ء إذ المراد (تما يصلح) ما يصلح لأن 
يطلق ذلك عليه لغة ]'''» بل باعتبار أنه مستغرق لجميع الوحدات التي يصلح 
لفظ العشرة لجميعه من حيث هو جميعها » ويرد أيضاً : نحو «ضرب زيد 
عمرأً؛ ؛ لأنه لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له من الفعل والفاعل . 

قيل : أراد أبو الحسين بقوله : ( ما يصلح له ) أفراد المسمى لا أجزاؤه 
فلا يرد ما ذكر » وفيه نظر ؛ لأنه يلزم أن يكون الرجال ليس بعام ؛ لأن ما 
يصلح له شيء واحد » إلا أن يريد بطريق المحاز » كالجموع الداخلة فيه , 
وحينئذ لا يلزم أن يكون عشرة عاماً » لعدم استغراقها جميع العشرات التي 
[ بني |" الها . 


وعرّفه الغزالى : بأنه اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين 
٠‏ 0 


فصاعدا”' » وفوائد القيود ظاهرة . 


. )١89/1١( انظر المعتمد‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين غير موجود في (أ) . 

وت هكذا في (ب) » ولعل الصواب : وضع ها : 
(54) المستصفى (75/9) . 


م 


واعترض : بأنه ليس بجامع » ولا مانع . 
ومدلوله ليس بشيء » والموصولات بصلاتها من العام » وليس بلفظ واحد . 
لمعهود وكل جمع لنكرة يدخل فيه » وليس بعام , إلا أن الغزاللي قد يلتزم 
عموم هذين . ظ 
شيئاً بالمعنى المتناز ع فيه في الكلام » وهي كونه ثابتا حال العدم . 

قيل : لو كان كذلك - والفاء تفيد التعقيب - لزم أن يكون اللفظ الواحد 
دالاً على أكثر من شيئين عقب دلالته على شيئين » فليس «فصاعدا) معمولا 
للدال » بل محذوف يفسره الدال » فيكون أقل المدلول للعام شيئين » ولا 
نزاع في أنه يلزم عليه أن يكون لفظ ثلاثة عاماً . 

وكأاؤي مدن التعررفين و عرقه قاد ل ضر فسمباكة + »راعشا أهر 
اشتركت فيه مطلقا ضربة . 

فقولنا : ( ما دل ) كالجنس » ول يقل : «لفظ» لعلا يختص العموم 
باللفظ . 

فاطق أن خو # رجعيال وتك ل فيد 4 لاله فى هشهفباك: بالرحل ٠‏ 
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العموم من 
عوارض 
الألفاف 
والمعاني] 


باقيان آم تبتر كع فيه وهو الد كد عوويضي أذم نإ الأاترون نسصميات 
باسم العام ؛ إذ لا مسمى له إلا شيء واحد . 

وقال : ( باعتبار أمر اشتركت فيه ) ليخرج نحو عشرة » فإن العشرة 
دلت على آحادها لا باعتبار أمر اشتركت فيه ؛ لأن آحاد العشرة أجزاء لا لا 
حزئيات لما » فلا يصدق على واحد أنه عشرة . 

قال( اكه )الشركة خا رسعينة نم اتجعر ار هبيع ساعن 
مقووة و 0 

نما قال : ( ضربة ) ليخرج نحو رجل » فإنه دل على مسميات لكن لا 
دفعة واحدة » بل على البدل . 

ثم قال : ( والخاص بخلافه ) أي ما دل لا على مسميات ... إلى آخره . 

قال : ( مسألة : العموم من عوارض الألفاظ حقيقة . 

وأما في المعاني , فثالثها الصحيح كذلك . 

لنا : أن العموم حقيقة في شمول أمر لمتعدد . وهو في المعاني كعموم 
المطر والختصب ونحوه . ولذلك قيل : عم المطر والخصب ونحوه . 

وكذلك المعنى الكلي لشمول الجرئيات . 

ومن ثم قيل : العام ما لا بمنع تصوره من الشركة . 

فإن قيل : أمر واحد شامل , وعموم المطر ونحوه ليس كذلك . 

قلنا : ليس العموم بهذا الشرط لغة . 

وأيضاً : فإن ذلك ثابت في عموم الصوت ., والأمر . والنهي . 
والمعنى الكلي ) . 


أقول : العموم من عوارض الألفاظ » فإذا قيل : لفظ عام » صرف على 
سبيل الحقيقة''' » أما في المعنى » كما لو قيل : هذا معنى عام » فقيل : لا 
يضدق ستيه وناتها "١‏ واوقين : يصدق عار . 

والصحيح عنده : أنه يصدق حقيقة . 

لنا : أن العموم حقيقة في شمول أمر لمتعدد » فكما صح في الألفاظ 
باعتبار موله بحسب الوضع لمعان متعددة » يصح في المعاني » بل هو في المعنى 
أظهر ؛ إذ اشتراك الأشخاص في الإنسانية ليس في بحرد الاسم » وليس في 
وقوع الإنسان عليها كوقوع زيد على جمع تسموا به » فإن زيدا لم يسم به إلا 
تقفو و لمعن كل ارولو رأمف درج جهول لابج كيبيك ه41 
إنسان » ولم تحكم أنه زيد حتى تسأل عنه . 

فأنت في الأول متمثل صورة كلية تطابق كل إنسان فلذا حكمت . ولح 
تتمثل من زيد صورة تطابق شخصاً آخر » فلذا لم تحكم بوقوع اسم الليث 
على الأسد » ولا يمنع الشركة » ووقوعه على شخص إنسان يمنعها » فإذن : 
العموم من عوارض المعاني » وإِنما يعرض للألفاظ من حيث أنها ذوات معان 
تطابق كثرة . 


3 رفول للستي بن اده راق سان عن اقلما بلية وروائدي امنا رضيام الظر اسوك 
السرخسي )١55/١(‏ »ء العدة (51/5) » تيسير التحرير )١515/1(‏ . 

(؟) وهو قول القاضي الباقلاني . انظر الملخص (؟/585) . 

() وهو قول أبي الحسين البصري من المعتزلة » وهو مذهب أكثر أهل الأصول . انظر المعتمد 
)70/١(‏ » أصول الس رخسي (١/6؟١)‏ » الإحكام )١1948/5(‏ » شرح الكوركب لمثير 
)١١5/(‏ + الإبهاج للسبكي (87/7) . 


م 


فالعموم للفظ من حيث وقوع الشركة في المفهوم لا ثي اللفظ » ومن 
مول أمر معنوي لمتعدد عموم المطر والخصب والقحط للبلاد . 

ولذلك يقال : «عم المطر) » و «عم الخصب) » وكذلك ما تصوره من 
المعاني الكلية الشاملة لحزئياتها المتعددة الداخلة تحتها ؛ ولأجل عروض العموم 
للمعنى » فسّر المنطقيون العام ما فسّر به الكلي . 

فقالوا : العام ما لا بمنع تصوره الشركة . 

فإن قيل : المراد من العموم أمر واحد شامل لمتعدد » وشمول المطر 
والخصب ليس كذلك » إذ الموجود في مكان غير الموجود في الآخر . وإنما 
هي أفراد من المطر والخصب . لأفراد من الأمكنة والأشخاص ؛ ولو نسب 
للخار إل مطرقداتك ال إن ا بساك الكاق أمر وانحرا” شناناة عنالة أنه ايكون 
المراد من قول العرب اعم المطر) » ولا كذلك «الرجال) » فإنه أمر واحد 
شامل لمراتب العدد . 

الجواب : أنه لا يعتبر في اللغة في العموم هذا القيد » بل يكفي الشمول . 
سواء كان هناك أمر واحد » أو لم يكن . 

سلمنا » لكن العموم بذلك المعنى ثابت في الصوت يسمعه طائفة » وهو 
أمر واحد يعمهم . 

وفيه نظر ؛ إذ لا يشمل أصواتاً » وكذلك الأمر والنهي النفسيان يعمّان 
المكلفين » وكذلك المعنى الكلي فإن عمومه باعتبار أمر واحد شامل لأفراده . 

واعلم أن الإطلاق اللغوي يسهل . إنما النزاع في واحد يشتمل على 


متعذدد » وكذلك لا يتصور ف الأعيان الخارحية » إنما يتصور في المعاني 


م 


الذهنية » والأصوليون ينكرون [ الوجود الذهني ]'' . 

والنزاع لفظي ؛ لأن العموم إن كان مول لفظ لمتعدد » كان من 
عوارض الألفاظ فقط » وإن كان شمول معنى لمتعدد » كان من عوارض 
المعاني فقط » وعروضه للفظ بالتبعية » وإن كان همول أمر لمتعدد » كان من 
عوارضهما . 

ركان العنتك اممفعر أذ قال دار عرض انض حققة انا ده 
الافتراك ونفاشان إل أنه للقدر ل السو يه 
على أنه استعمال / المتواطىع في أفراده حقيقة » وفيه ما فيه . [أ/ه؟ ؟] 

قال : ( مسألة : قال الشافعي واحققون : للعموم صيغة . 

والخلاف في عمومها وخصوصها : كما في الأمر . 

وقيل : مشتركة , وقيل : موقوفة بالوقف في الأخبار لا في الأمر 
والنهي . والوقف إما على معنى لا ندري ٠‏ وإما نعلم أنه وضع ولا ندري 


أحقيقة أم جاز . 


وهي : أسماء الشروط . والاستفهام . والموصولات , والجموع المعرفة 


)اق نسخة (1) يكروتهنا.: وللقصود بالوجود:الذهتى السلط عليه النفي عند الأصولينين: :عن 

يلم عند تصور مفهوم أو معنى ف الذهن » تأثر الذهن بخواص ذلك الكلي . فإذا كان باردا وجد 
أثر البرودة في الذهن » وإذا كان نانسا وروا إلى آخره » فهذا المفهوم ممتنع عند 
الأصوليين » أما إذا كان الحاصل ف الذهن صورة لمنواص الكلي » .ععنى تعقل الذهن ا » فهذا 
القدر لا ينازع فيه أحد » وعليه فإن النزاع بين الطرفين يعود إلى اللفظ ؛ لأن ما نفاه الأصوليون لم 
يقل به القائلون بالوجود الذهني ؛ ولذلك عاد النزاع لفظيا في مسألة عموم المعاني لأن مبناه هذه 
المسألة . انظر تيسير التحرير )١37/١(‏ » فواتح الرحمورت )559/١(‏ . 


7م 


تعريف جنس ., والمضاف , واسم الجدس كذلك , والنكرة في النفي . 

لنا : القطع في : لا تضرب أحداً . 

وأيضاً : لم تزل الطمأنينة بمثل : ( والسّارق وَالسَّارقَة 00 الكائة 
وَالرّاني » ١‏ ( يُوصِيكُمٌ الله في أُولادكمْ » , وكاحتجاج عمر في قتال 


3 
سس 


أبي بكر مانعي الزكاة : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله , 
فإذا قالوها حقنوا مني دماءهم وأموالهم) ؛ وكذلك : «الأئمة من قريش) 3 
و«رنحن معاشر الأنبياء لا نورث) ٠‏ وشاع وذاع ولم ينكره أحد . 

قوهم : فهم بالقرائن . يؤدي إلى أن لا يثبت للفظ مدلول ظاهر أبدا . 

والاتفاق فيمن دخل داري فهو حر , أو طالق ., أنه يعم . 

وأيضا : كثرة الوقائع .. 

واستدل : بأنه معنى ظاهر محتاج إلى التعبير عنه كغيرة . 

أقول : ذهب المرجئة" '' إلى أن معنى العموم لا صيغة له في لسان 
ا" 
)١(‏ المرجئة : هو إحدى الفرق الإسلامية » والإرجاء ف اللغة : التأخير » وسموا بذلك لأنهم 
يقولون : الإيمان قول بلا عمل » كأنهم أرجأوا العمل أو أخروه حتى قالوا : لا يضر مع الإبمان ذنب 
كما لا ينفع مع الكفر طاعة » وقيل : سموا بذلك لأنهم يرجئون الحكم في صاحب الكبيرة إلى 
الآخرة » فلا يثبتون له جنة ولا نار ؛ ولذلك سمي بعض العلماء مرجفة أهل السنة . انظر الملل 
والنبحل )١85/1١(‏ » الفرق بين الفِرّق (صه؟١)‏ . [ 
(؟) محل الخلاف ف الصيغة امجردة عن القرائن » قال المصاص رحمه الله : «وإنما ذهبوا إلى هذا 
المذهب ؛ لأن الوعيدية من المعترلة وغيرهم ألزموهم ف المناظرة بإثبات الوعد . لعموم الآيات الدالة 


على دخول العاصي النار والخلود فيها » وهي ألفاظ تعم المسلم والكافر » فحتى يدفعوا هذا الإلزام 
حم 


4 


وذهب المحققون إلى أنه له صيغة''' » ثم اختلفوا : 
فقال الأكثر : الصيغ الآتي ذكرها حقيقة في العموم . محاز في الخصوص 
وعكس قوم » وإلى هذا أشار بقوله : ( والخلاف في عمومها وخصوصها 

كالأمر ) أي الخلاف في أنها للعموم أو للخصوص . وهذا ظاهر الإحكام'". 

وقيل : المعنى أن الصيغ المستعملة للعموم » هل هي خاصة بالعموم » أو 

عامة له ولغيره كالأمر ؟ » وكلام المصنف يحتملهما » يظهر بالتأمل . 

وعنه أيضا قول بالوقف . إما على معنى لا ندري أوضع له صيغة أم لا ؟ 

أو ندري أنه وضع له ول قنرق الحقيقة شرح أن سر كن أو خا #جناء 

0 

وقيل : بالوقف إن استعملت ف الأخبار . 

وإن استعملت ف الأمر والنهى , مثل : « ولا تََكِحُوا المنتركات )'* 
لابب جب ل ل يي #77 ا 
المنائي لمذهبهم , لحأوا إلى إنكار أن تكون هناك صيغة للعموم تدل عليه) . انظر أصول الحمصاص 
2٠0/1‏ » ولمغني للقاضي عبد الحبار 4/١1(‏ 0) . 

)١(‏ وهو رأي عامة أهل الأصول . انظر أصول الحصاص )994/١(‏ » مقدمة ابن القصار 
(ص١١)‏ » المعتمد 01١515/١(‏ 86/79 4) » إحكام الفصول للباجي » ونسبه إلى الشيخ ابن فورك 
(ص*١١)‏ » شرح اللمع )308/1١(‏ ء البرهان )3750/١(‏ . 

(؟) انظر الإحكام )١41/5(‏ . 

(9) اضطرب النقل ف هذه المسألة عن أبي الحسن الأشعري رحمه الله » وقد أثبت هذا المذهب له 
الجويني قي «الملخص» .» ثم عاد ونفاه عنه » وعن أبي بكر الباقلاني في البرهان » وهذا المذهب هر 
اختيار الآمدي . انظر الملخص (4/5 5 ) » البرهان )*9٠/١(‏ » الإحكام )5١1/5(‏ . 

(5) البقرة أية (١71؟)‏ . 


هم 


( فَاقلُوا امش ركِين 4 » فهي للعموم '"' . 
ثم الصيغ : أسماء الشروط » والاستفهام . نحو: «من) . و«ما)ءءو 
«(مهما) » و«حيثما) » و(أينما) ؛و«الدي) »و«التي» ٠»‏ و(أي) ع 
0 المعرفة تعريف الحنس والمضافة نحو : (العلماء») » و «علماء الإإسلام) 
[/5ة "| واسم / الجنس كذلك نحو : «التمر) » و«تمر الحجاز) هكذا في المنتهى , 
ا عو :برلا ريخا ف الذان» ) »ول كو ركلا لموورها ويم 
يو ولاتطوي جد ) فهم منه العموم » حتى 
رو ب ب برسي ة في النفي للعموم 
؛ فللعموم صيعغة . 
+00 ل بيس على عر ون عكر 
وأيضا : القطع بأن العلماء لم يزالوا يستدلون بمثل ( والستارق و السّارقة 
فَاقطعُوا اذغ نيَةَ وَالرائي فَاجْلِدُوا 6 » ( يُوصِيكُم الله في 
أولادكم )00 
وقد يقال : إنمافهم ذلك في الاثنين الأولين من ترتيب الحكم على 
الوصف المشعر بعليته . 


. التوبة أية (ه)‎ )١( 

0 وقك'فنمن هد القول إل تعض الللفية ,: اتطال أصيول القضاض :)اع فقس الأشوار 
(١/99؟).‏ 

(9؟) المائدة آية (98) . 

(5) النوو آية (5). 

(ة) السشاء آية )1+ 


كم 


وكاحتجاج عمر في قضية قتال أبي بكر مانعي الزكاة بقوله عليه 
السلام : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله) » وأقره أبو بكر 
وعدل إلى الاستثناء في قوله : (إلا نحقها) , فقال : «والز كاة من حقها) , 
ففهما وجوب قتال الجميع قبل (لا إله إلا الله) » وعدمه بعله . روآه 
00" 

فظنا : احتج أبو بكر على الأنصار بقوله عليه السلام : «الأئمة من 
قريش) أخرجه النسائى”'' وأذعنوا فكان إجماعا على أن الصيغة للعموم » إذ 
لو قلت : «بعض الأئمة من قريش)» » لم يلزم ألا يكون من غيرهم إمام . 

وكذا احتجاج أبي بكر على فاطمة بقوله عليه السلام : «نحن معاشر 
الأنبياء لا نورث) لم ينبت بهذا اللفظ » ورواه مسلم : (لا نورث . ما 
ت ركناه صدقة)”" ؛ ويكفي اللهور في مدلول اللفظ . 

وقد يقال في احتجاج عمر : إن ذلك فهم من العلة الموجبة لعصمة الدم 
والمال » وهو قوله : دلا إله إلا الله ؛ لأنه وصف مناسب »2 وكاحتجاج 2 


503 اخريعه اليا عع عكر قال كنف "تقانا: لقان واقئل اقكا للك وم لذ عله نبو اميرك أن 
أقاقل: الذئلى صن يوار ا" وانإله: لاله عقو قانقنا له ع امع ماله رتسة الاعسون كاب 
الزكاة )١90/7(‏ » ومسلم » كتاب الإبمان ‏ باب الأمر بقمال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
)51/١(‏ ء وأبو داود » كتاب الزكاة (97/7) » والترمذي » كتاب الإيمان )١/5(‏ . 

. )١5/5( عن أنس في باب القضاء » .وأخرجه النسائي في كتاب الزكاة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ومسلم بلفظ : «لا نورث » ما تركناه صدقة» . انظر البخاري ‏ باب فرض 
الخمس (57/5) » ومسلم كتاب الجهاد )١78٠0/9(‏ . 


/ام/ 


في «الأئمة من قريش» من تفضيل النبي عليه السلام قريشاً على من سواهم : 
وعلى وجه لا يشاركهم فيه غيرهم » فلو لم يدل على اختصاص ذلك بهم : 
لما حصل الشرف لمم » وإلى ما ذكرنا أشار بقوله : ( واعترطى. بأنة امسوم | 
يفهم من اللفظ » وإنما فهم من القرائن ) . 
والجواب : أن فتح هذا الباب يؤدي إلى ألا يثبت للفظ مدلول ظاهر أبدا 
لجواز أن يفهم بالقرائن » فإن الناقلين لم ينقلوا نص الواضع » وإنما أخذوه من 
تتبع موارد الاستعمال » مع أن [ التجويز ]''' لا يناي الظهور . 
وأيضا © أعاء الغروم1.عابة + أنهي القتوا على انمع قال + رين وكا 
داري فهو حر) . أو «فهي طالق) » عم جميع عبيده وجميع نسائه . 
22151 وأيضا : (لا إله إلا الله) . يفهم / منه نفي جميع ما سوى الله . 
واستدل : بأن العموم معنى ظاهر يعقله الأكثر » والحاجة ماسة إلى 
التعبير عنه » فوجب الوضع له عادة كغيره من المعاني الظاهرة . 
الجواب : أن الاحتياج إلى التعبير لا يقتضي أن يكون له لفظ منفرد على 
سبيل الحقيقة » فإنه يجوز أن يستغني بامحاز وبالمشترك . كالروائح والطعوم , 
استغني بالتقييد بالإضافة » كرائحة المسك ‏ مثلاً ‏ ولم يهمل . 
[أدلة أرباب <> قال (١:‏ الخصوص متيقن . فجعله له حقيقة أولى . 
0 رد : بأنه إثبات لغة بالترجيح , وبأن العموم أحوط فكان أولى . 
قالوا : لا عام إلا خصص . فيظهر أنه الأغلب . 
أجيب : بأن احتياج تخصيصها لدليل مشعر بأنها للعموم . 


. هكذا في النسختين » ولعل الصواب : التجوز‎ )١( 
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وأيضاً : فإنها يكون ذلك عند عدم دليل الاشتراك إضافة هما ء 
والأصل الحقيقة . 

وأجيب : بأنه على خلاف الأصل ., وقد تقدم مثله . 

الفارق : الإجماع على التكليف للعام , وذلك بالأمر والنهي . 

وأجيب : بأن الإجماع على الإخبار للعام ) . 

أقول : احتج القائلون بأن الصيغ حقيقة في الخصوص"'' : بأن الخصوص 
متيقن ؛ لأن الصيغ إن كانت له فظاهر » وإن كانت للعموم فداخل في اللراد 
ولا كذلك العموم ؛ إذ رما كان للخصوص » فكان العموم غير مراد وغير 
داخل » فجعله حقيقة للخصوص المتيقن أولى من جعله للعموم المشكوك فيه . 

الجواب أولاً : إنه إثبات اللغة بالترجيح » وطريقها النقل . 

واثاها + آنا العيوه انحرط > الالجوان أن يسراد لعفيو .اللو تحبا علي 
الخصوص لضاع الغير فعصى الأمر » والأحوط أولى . وفيهما نظر . 

أما الأول : فلأنه إثبات هما ما تركب من العقل والنقل ؛ لأنه أثبت 
الاستعمال في العموم والخصوص بالنقل . وضم إليه الترجيح . 

وأما الثاني : فلأن الاحتياط يكون افيص انق زد فلب كن يعض 
الأفراد ممنوعاً . 

قالوا ثانيا : ما من عام إلا وهو مخصوص »ء فالظاهر أنه للأغلب حقيقة : 


الحسين بن المنتاب من المالكية . انظر إحكام الفصول (ص )١ 4١‏ » العدة لأبي يعلى (؟/585) )2 
أصول الحصاص )55/1١(‏ » البرهان )37051/١(‏ » المستصفى (31/7) . 
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[أ/حة؟] 


[أدلة القائلين 
إن الصيغة 
مشتركة بين 
العموم 
والخصوص] 


وفي الأقل بحاز » تقليلاً للمجا 
الجواب : أن احتياج خروج البعض عنها إلى دليل وهو المخصص .» دليل 
ظاهر بأنها للعموم حقيقة » ولا يحمل على الخصوص إلا لدليل » وذلك دليل 
لوح رسي براح لسر اام د امبر ادير 
856 “ظهور كواتها للذغلئ حقيقة إنما يكون عند عدم الدليل على 


أنها للأقل » وهاهنا قد دلت / أدلتنا عليه . 


القائل بالاشتراك”'' احتج : بأنها أطلقت للعموم والخصوص » والأصل 
ل ل ل ل 

الجواب : إنه خلاف الأصل » فيكون محازا في أحدهما ؛ لأنه أولى من 
الاشتراك » وقد تقدم مثله . 

القائل''' بأنها للعموم في الأمر والنهي . وأنه يتوقف في الأخبار قال : 
الإجماع على أن التكليف لعامة المكلفين » والتكليف إِئما يكون بالأمر والنهي 
فلولا أن صيغها للعموم لما كان التكليف عاما . 

الجواب : المعارضة ممثله في الأخبار للإجماع علي أن الاخباريكون 


)١(‏ وهذا هو أحد المذاهب المنقولة عن أبي الحسن الأشعري رحمه الله » ونقل عنه الجويني أيضا 
القول بالوقف . على معنى أن العرب لم تضع صيغة تدل على العموم » وإن كان الجويني رجح كون 
أبي الحسين يتبنى الرأي الأول . انظر الملخص (؟54/5 55 ) » البرهان )777/١(‏ »2 أصول اللخصاص 
د 

(؟) وهو منسوب إلى بعض الحنفية رحمهم الله » وذكر الحصاص أن البعض ينسبه إلى أبي حنيفة 
رحمه الله ؛ لأنه كان يتوقف في عموم آيات الوعيد لأهل الكبائر » وكذلك نسبه إلى أبي الحمسن 
الكرخي رحمه الله . انظر أصول النصاص )١١١/١(‏ » كشف الأسرار للبخاري (١/99؟)‏ . 
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لجميع المكلفين بأن يعتقدوا مقتضاه » مثل : ( الله خَالِقَ كل شيء 776 : 
ومثل : ( والله بكل شيء عَلِيمٌ 76" . 

قال : ( مسألة : الجمع المنكر ليس بعام " . 0-0 

لنا : القطع بأن رجالاً في الجموع كرجل في الوحدان , ولو قال له : 

(عندي عبيد) » صح تفسيره بأقل الجمع . 

قالوا : صح إطلاقه على كل جمع . فحمله على الجميع حمل على جميع 
حقائقه . رد بنحو : رجل +وبانه إغا يصع علي البدل:, 

حي 0 

د : بنحو : رجل , وبأنه موضوع للجمع المشترك ) . ظ 

أقول : الجمع المنكر نحو : «رجال) ليس بعام » أي ليس ذلك من صيغ 
سوا اسار 0" 
ا لنا : القطع أن رجالاً في الجموع في صلاحيته لكل مرتبة في مراتب العدد 
على البدل » كرجل في الوحدان في صلاحيته لكل واحد » ورجل ليس بعام 
فيما يتناوله من الوحدان على البدل » فكذا رحجال فيما يتناوله من مراتب 
الغده عق البدل. ووايها :لو قمال لم وعدي حيد )+ صم تنسيرة اذل 


. الزمر أية (؟51)‎ )١( 

8 القغرة اليه و 

(©) ومحل الخلاف فيما إذا كان في سياق الإثبات » أما إذا كان في سياق النفي فهو يعم . انظر 
المعتمد (١/50؟)‏ . 

(5) انظر مذهبه هذا في المعتمد )55/١(‏ » والعدة لأبي يعلى (5854/7) ». والمستصفى 
ا" 
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الجمع وهو ثلائة » ولو كان ظاهراً في العموم لم 
وقد يقال : صح تفسيره بأقل الجمع بجازاً » كما يفسر الجمع المعرّف 
باللام في هذا بأقل الجمع » مع أنه حقيقة في العموم ؛ لأن القرينة صرفته عن 
العموم ؛ إذ لا يملك جميع العبيد . ظ 
قالوا : ثبت إطلاقه على كل مرتبة من مراتب الجموع » فإذا حملناه على 
الجميع فقد حملناه على جميع حقائقه » فكان أولى . 
الجواب : النقض بنحو : «رجل) فإنه يصح لكل واحد » ولا يوجب 
ذلك حمله على الجميع » وليس بعام اتفاقاً . 
00 وأيضاً : وإن صح إطلاقه على كل جمع بطريق الحقيقة » لكن على البدل 
جم انكر] لأنه موضوع للجمع المطلق » فلا يصح إطلاقه على الجمع المستغرق خصوصه 
[/5ة؟!] إلا بطريق المجاز » فإن فرق بأن جميع الأفراد إحدى حقائقه » وهو يتناول / 
سائر الحقائق لأنها مندرجة تحنه ؛ فكان الحمل عليها أولى ؛ لأنه لما كان 
متردداً بين حقائقه كفانا في الترجيح هذا القدر » وأما «رجل) فليس له حقيقة 
ساون البوافى. . 
فالجواب الحق حينئك : منع كونه حقيقة في كل مزقية + بل هنو النادر 
لقم اق قلة ولالة لمعك التصوض أاضلة:, 
قالوا ثانياً : لو لم يكن للعموم لكان مختصاً بالبعض لكنه غير مخقتص ؛ 
لضان المخصيض بر فيد" 
الجواب أولاً : التقض بنحو : «رجل مما ليس للعموم » ولا مختصا 
ل 
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واثانيا + أنه موضوع اللتجمع الشتاك بين العمسوء والخصوص ٠.‏ ولا يلزم 
من عدم اعتبار قيد العموم اعتبار عدمه . 

قال : ( مسألة : أبنية الجمع لاثنين يصح . وثالثها : مجاز . 

الإمام : ولواحد . 

لنا : أنه يسبق الزائد . وهو دليل الحقيقة والصحة ١ ٠‏ فإن كان لَه 
إخخوّة 4 » والمراد أخوان . 

واستدل ابن عباس بها ولم ينكر عليه » وعدل إلى التأويل .. 

قالوا : ز فإن كان لَهُ إِخْوّة 4 والمراد أخوان والأصل الحقيقة . 

رد بقضية ابن عباس . 

قالوا : ( إِنَا مَعَكُم مُسَتَوِعُونَ » . 

رد : بأن فرعون مراد . 

قالوا : (الاثنان فما فوقها جماعة) . 

وأجيب : في الفضيلة . فإنه يعرف الشرع لا اللغة . 

النافون : قال ابن عباس : «(ليس الأخوان إخوة) . 

وعورض : بقول زيد : «الأخوان إخوة) . 

والتحقيق : أراد أحدشما حقيقة , والآخر مجازا . 

قالوا : لا يقال : «جاءني رجلان عاقلون) » ولا : « رجال عاقلان) . 

وأجيب : بأنهم يراعون صورة اللفظ ) . 

أقول : اختلفوا في أقل الجمع » وليس الخلاف في لفظ جمع » فإن ذلك 
ضم الشيء إلى الشيء » فيصح للاثنين اتفاقا » وإنما الخلاف في نحو : 
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«رجال» » و«مسلمين) » وعن مالك » والقاضي » والأستاذ » والغزالي آنه 
كال 

قلت : الظاهر عندي أن المروي عن مالك محمول على أنه جاز ؛ لأنه 
نص على أنه إذا قال : «لفلان علي دراهم) ؛ لا يقبل تفسيره بأقل من 
0000 

وقال الإمام في البرهان : «إن ثمرة الخلاف أن من قال أقل الجمع اثنان 
يقبل تفسيره إذا فسر باثنين» "' 


)١(‏ لا يوجد نقل صريح عن مالك ف هذه المسألة » وإنما استنباط من بعض مسائله الفقهية » فقد 
ورد عنه مسائل مبناها أن أقل الجمع اثنان » ومسائل مبناها أن أقل الجمع ثلاثة » فقد جاء قي الموطأا 
أن من قال : «لفلان على دراهم) » لا يصدق في أقل من ثلاثة » وورد أن مالكا قال : إن المراد 


9 
6ه من 


بالإخوة في قوله تعالى : « فَإن كَانَ لَهُ إِخْوّة 4 » قال مالك : إن الإخوة هنا اثنان فصاعدا » وقد 
اختار الباجي رحمه الله أن أقل تعد ان ؛ وقال : إنه رأي أكثر المالكية » كابن الماجشون » وابن 
كر وويتداه ووالقاضى:الباقالاتي » والجميع ينسبونه إلى مالك رحمهم الله جميعاً ‏ ولعل رأي المالكية 
المتقدمين هو أن أقل الجمع اثنان » ورأي المتأخرين أنه ثلاثة . انظر الموطأ (507/9) » الملخص 
(؟/+510) »ء إحكام الفصول (ص؛ )١5‏ » شرح تنقيح الفصول (ص©527) . 

أما الغزالي » فالذي صرح به أن أقل الجمع ثلاثة » خلافا لما ذكر الشارح . انظر المنخول 
(صم ؛ )١‏ » وانظر بقية المذاهب في البرهان (١5//1؟)‏ «أضيول السر حبني 0181/13 العدة 
6953 + التبيضيرة م117 

(؟) البزهان:(/258) :. 

() قال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم : «فإن فال > سوق ليان واقل العافره إلبه تلات 
أشياء ؛ لأنها أقل ظاهر الجمع ف كلام الناس) . الأم 41/8 5) » وانظر رأي أبي حنيفة قْ أصول 


. )1851/1١( السرخسي‎ 
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وقال الإمام :«(إنه يصح لواحد يفنا كينا بصح لانين ع يعني يحاز)7 : 

وخقارد لعب أل ررض لاثنين عار اه وان سقتة بق الزراكك . 

وقال قوم : لا يبنى لاثئين حقيقة ولا مجازلً" » ولو قال : وثالثها 
المختار لكان أولى . 

لنا في أنه ليس بحقيقة في الاثنين : سبق الفهم عند إطلاق هذه الصيغ بلا 
قرينة إلى الزيادة على الاثنين » وهو دليل على أنه حقيقة في الزائد / على [/700] 
الاسين . 

ولنا : في أنه يصح للاثئين يحازاً قوله تعالى : ( فَإن كان 
والمراد أخوان فما فوقهما » ويدل على الأمرين قول ابن عباس لعثمان : «ليس 
الأعوان اشر ةق ليان وماك شنال عقم ان ول اقفن اميا مان 
قبلي)” *' » فاستدل ابن عباس ولم ينكر عثمان » بل عدل إلى التأويل » وهو 
الحمل على امحاز للاجماع . ظ 

وقد يقال : هذا يدل على أن الإخوة في الآية للثلاثة » وأن المفهوم إنما 

القانلوة بانينا الاقم سققية ملستسا يتوه باق > لزنن كان له 


ره 


له إخوة 00 ع( 


. )560/5( البرهان‎ )١( 

(؟) لم أجد القائل بهذا فيما تيسر لي من مصادر » ولعل القائلين بأن أقل الجمع ثلاثة يشملهم . 

() النناء اية )2+ 

(4) أخرجه الحاكم ف المستذرك :؛ كتاب الفرائض - باب ميرات الإخوة من الأب والآم 
(556/5) » وقال : «هذا حديث صحيح الإسناد» » ووافقه الذهبي » وأخرجه البيهقي » كتاب 
الفرائض - باب فرض الأم (5517//5) » وقال ف المعتير : «إسناده فيه ضعف)») . 444 )١‏ . 
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ره 107 وروا راد الخوان فما فر قهها د رامنا ان انالف ةر 

اليا با ا ظ 

كالة ا + قال تعنال : ( إِنَا مَعكم م مُسْتَمِعُون 74" بخطاب الجماعة , 
والمراد موسى وهارون عليهما السلام 

لحان أن ادها وافرضون. 

وفيه نظر ؛ لأنه قال في الآية الأخرى : ( إلّنِي مَعَكُمَا أُسْمَعُ وأرَى)”" 
والقصة واحدة , بل الأولى في الجواب أن يقال : إن يحاز لما تقدم . 

قالوا : قال عليه السلام : «الاثنان فما فوقها جماعة ا » روأه الدارقطني 
وهو صريح في إطلاق لفظ الجماعة على الاثنين » والأصل في الإطلاق 


أ ب 20 


سمي ولا اا 


الجواب : أن اللفظ له محملان : لغوي وهو ما ذكرتم » وشرعي وهو 
انعقاد الجماعة ابورا سور جين ارسي ملسي كردي 4ه 
نزاع في لفظ جمع . إنما النزاع في صيغ الجموع . 

. سبق تخريجها‎ )١( 

(؟) الشعراء آية (ه١)‏ . 

(9) طه أية (15). 

(54) روآه الدارقطني بهذا اللفظ عن عمرو بن شعيب » عن أبيه انه زر قرعا » كتاب الصلاة - 
باب الاثنان جماعة )781/١(‏ » ورواه ابن ماجه » عن أبي موسى الأشعري » كتاب إقامة الصلاة - 
باب الاثنان جماعة )78٠١/١(‏ » وخرجه الميئمي في مجمع الزوائد » إلا أنه قال : (إن جميع طرقه 
شعقنة و ورافال الباره خلس ال فر كنساني الآذان#:لسآني 7الاتات قبا قرقهيا سناضية» + 


.)١همل5(‎ 
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ا 


ات ا لجان ابن هياتن قال لد 
الأخوان اخوة”” 

واطوابه 1 الغار ظية يقر ل وف رو نانيك + بزالأ وان انكر" 

والتحقيق : أن ابن عباس أراد بقوله : «ليس الأخوان إخوة) أي حقيقة » 
وأراد زيد بقوله : «الأخوان إخوة) أع عا ونهعا بون الكلفين . 

فالا كانيا + لضم لاقين + ان أقديقتال :+ ماوق لذن عاارة و 
و«رجال عالمان) » فيجعل «عالمون) في الأول » و «رجال» في الثاني لآبدين . 

الجواب : لا نسلم الملازمة ؛ لأنهم يراعون صورة اللفظ » بأن يكون 

وفيه نظر ؛ فإنه يقال : جاءني زيد وعمرو وبكر العالمون » ولا يقال : 
العالان » ولا يقال : جاءني زيد وعمرو العالمون . 

قال : ( مسألة : إذا - خص العام كان في الباقي مجازا . 

الحنابلة : حقيقة . 

الرازي : إن بقي غير منحصر . 

أبو الحسين : إن خص بما لا يستقل من شرط , أو صفة , أو استشناء . 

عبد الجبار : إن خص بشرط , أو صفة . 

القاضي : إن خص بشرط . أو استغثناء . 


ا 0 جص 


0 ا 


5١/ 


[1]0/1 / وقيل : إن خص بدليل لفظي . 
الإمام : حقيقة في تناوله . مجاز في الاقتصار عليه . 
لنا : لو كان حقيقة لكان مشتركاً ؛ لأن الفرض أنه حقيقة في 
الاستغراق . 
وأيضا : الخصوص بقرينة » كسائر المجاز . 
الحنابلة : التناول باق فكان حقيقة . 
أجيب : بأنه كان مع غيره . 
قالوا : يسبق , وهو دليل الحقيقة . 
قلنا : بقرينة . وهو دليل امجاز ) . 
أقول : العام إذا خص وأريد به الباقى » فهو محاز"' 


واقالت اللكاراة ف عع و 7 , 
ا ا و الباقى غير منحصر »ء وإلا فهو 
محاز” . 


)١(‏ وهو رأي كثير من الأصوليين » وخاصة المتأخرين كالغزالي » والآمدي » والقرافي » وأبي 
الخطاب من الحنابلة » واختاره في «المسودة) » ونقله إمام الحرمين عن الباقلاني قي «البرهان) . انظر 
المعتمد )5517/١(‏ » التمهيد )١8/8/5(‏ » المستصفى (؟/15ه) » الاحكام (؟/17١5)‏ » البرهان 
)١55/١1(‏ ء شرح تنقيح الفصول (ص5؟١5)‏ » المسودة (ص5١١)‏ . 

(١؟)‏ وهو رأي عامة المتقدمين من الأصوليين » كالقاضي الباقلاني » وإمام الحرمين على تفصيل 
سيأتي » والباجي من احور سرعم بن الحنفية » وأبي إسحاق الشيرازي » وأبي يعلى من 
الحنابلة - رحمهم الله جميعاً ‏ . انظر الملخص )511١/5(‏ » البرهان (؟/؟41) , إحكام الفصول 
رض /111)ه أضول السرحيني 0١82/10:‏ »«العتضيرة (ض 00> العدة لآب بيغلى 8106/10 » 

)انر برايدق كتاية الفضول 811 


1/ 





وقاق ألو اتسين اصرق محققة إن نحص #بخخيص ال يففقل بابي ٠‏ 
من شرط أو صفة أو غاية أو استثناء » وإن خص عستقل من مع أو عمل فهو 
بجاز. ‏ 

وقال القاضى ::حقيقة إن خص بشرط أو استثناء » لا بصفة أو 

00 
عيرها 2 . 

وقال القاضي عبد الحبار : حقيمقة إل خص يشترط أو صفة ء لا باستثناء 
1 0 
أو عيره 

وقيل : حقيقة إن خص بدليل لفظي متصا| أو منفصل . 

والمغايرة بين هذا القول والمختار : أن التناول بعد التخصيص حقيقة عند 
اللإمام » والتناول على المختار بعد التخصيص محاز . ظ 

لنا : أنه لو كان حقيقة في الباقى كما هو حقيقة في الكل » لكان 

وأيضاً : لو كان حقيقة في الباقى لم يحتج عند إطلاقه عليه إلى قرينة ؛ لأن 
إطلاق اللفظ يفهم منه المفهوم الحقيقي بغير قرينة » لكن هذا يحتاج كسائر 


. )75/١( المعتمد‎ )١( 

(؟) انظر الملخص )517-511١/5(‏ » وقد نقل عنه إمام الحرمين رأيين في هذه المسألة كما مر 
ا 

() انظر رأي القاضي عبد الجبار قي المعتمد )7577/١(‏ . 

(5) والمقصود به إمام الحرمين . وانظر رأيه هذا في البرهان )51١1/١(‏ . 
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و 

وقد يقال : الاحتياج إلى القرينة لأجل الاقتصار لا لأجل التناول » فلا 
ينهضان على الإمام . 

احتج القائل بأنه حقيقة : بأن اللفظ كان متناولاً له قبل التخصيص , 
والتناول باق » وإِنما طرأ عدم تناول الغير . 

لحري اله سير لي ل ان ري ا 
متغايران » فقد استعمل في غير ما وضع له » والظاهر أن تناوله للغير وعدم 
تناوله إياه لا يغير صفة تناوله لما يتناوله » لكنهم إن أرادوا أنه بمحاز في 
الاقتصار » فهو مذهب الإمام . وإلا لزم الاشتراك . 
| قالوا : بسبق الباقي بعد التخصيص إلى الفهم عند الإطلاق » وهو دليل 
الي 


الجواب : إنما يتبادر مع القرينة ؛ لأنه بدونها إِنما يتبادر العموم » وذلك 
دليل ابحاز . 
21٠/1‏ وقد يقال : امحتاج إلى القرينة عدم إرادة / المخرج » أما إرادة الباقى 


قال : ( مسألة : الرازي : إذا بقي غير منحصر , فهو معنى العموم . 
أجيب : بأنه كان للجميع . 
أبو الحسين : لو كان ما لا يستقل يوجب تجوزا ني نحو : «الرجال 
المسلمون) ٠‏ و <أكرم بني تيم إن دخلوا) . لكان نحو : رمسلمون) 
)١(‏ الجملة هنا غير مكتملة ‏ والله أعلم ‏ ولعل من المناسب إضافة كلمة «قرينة» . 


١١ هت‎ 


للجماعة جازا » ولكان نحو : «المسلم) [ للخبر ]”'' أو للعهد مجازاً » ونحو 
( ألف سَةٍ إلا حَمْسِينَ عَاما 4 مجاز . 

وأجيب : بأن الواو فْ «(مسلموت) كألف و(ضارب) . وواو «مضروب) 
والألف واللام ف «المسلم) : 

ولو كانت كلمة حرفا أو اسماً . فالمجموع الدال ؛ والاستثناء سيأتي . 

القاضي : مثله , إلا أن الصفة عنده كأنها مستقلة . 

عبد الجبار : كذلك , إلا أن الاستشناء عنده ليس بتخصيص . 

المنخصص باللفظية : لو كانت القرائن اللفظية توجب تجوزا . داك 
آخره , وهو أضعف . 

الإمام : العام كتكرر الآحاد وإغما اختصر ء فإذا أخرج بعضها بقي 
الباقي حقيقة . 

وأجيب : بالمنع . فإن العام ظاهر في الجميع , فإذا خص خرج قطعاً . 
والمتكرر نص ) . 

أقول : احتج القائل بأنه حقيقة إن كان الباقي بعد التخصيص غير 
بعرو "اران فعس العمو د سحقيقة كن لتقل بدالا على أمى عي سحصبر 
عدم وإذا كان الباق :غير ممخصر كان هاما:. 

الجواب : منع كون معناه ذلك » بل معناه تناوله للجميع » وقد كان ثم 
صار لغيره فهو محاز » وليس النزاع في لفظ العام الذي هو مول أمر لمتعدد . 


. ف النسخ المطبوعة : «للجنس»‎ )١( 


(؟) وهو رأي الخصاص رحمه الله من الحنفية . الفصول ف الأصول )55٠0/١(‏ . 


١٠١ذ‎ 


بل التزاع في الصيغ . 
«الرجال المسلمون) من المقيد بصفة » و (أكرم بني تميم إن داخلوا: مين المقيك 
بشرط » لكان نحو : «مسلمون» للجماعة بجحازا » ولكان نمو : «المسلم) 
1 1 00 و د يو ا وول ا د د 0 

للجنس أو للعهد محازا » ولكان نحو : 8 ألف سننة إلا خمسين عاما 4 
بجازا » واللوازم الثلاثة باطلة اتفاقا ؛ إذ كل واحد من الثلاثة تقيد بقيد هو 
كالجزء له » وقد صار به لمعنى غير ما وضع له . و كل منهما غير مستقل 
ويفيد معنى زائدا فالفرق تحكو'' . 

الحواب : ما ذكرتم ليس فيه غام مقيد ع إذ الواو في ومسلمون) كألف 
«(ضارب)» » وأو «مضروب) » ثما هو جزء الكلمة »؛ والنجموع لفظ واحد ( 
والألف واللام في «المسلم» وإن كان كلمة اسما كالموصول أو حرفا كغيره , 
فاجموع هو الدال على الجنس أو العهد . ومفرادته بعد التركيب مستعملة 
فيما وضعت له فكان حقيقة » كزيد قائم » بخلاف الشرط والصفة فإنه إذا 
قيد بهما كالعام . لم يبق العام دالا على ما وضع له قبل التقييد . فلا يكون 
كالعام بعد التقييد به حقيقة » والاستثناء سيأتي الكلام عليه . 

احتج القاضي : مثل ما احتج به أبو الحسين » إلا أن الصفة عنده كأنها 


[/0] مستقلة ؛ / لحواز إقامتها مقام الموصوف . 


القاضى :عييه انسار قال كلهنا فالا إلا ان الأسساتر كةو ابسن 


10) سكو ا 1ت 


() انظر المعتمد )5١14/١(‏ . 


بتخصيص ؛ لما ستعلم أن المستثنى منه باق على عمومه في الإرادة » 
والتخصيتصض إغنا هنو فق الاسناة + لكتن :الذئ لعن اللناز ف العمبيد 2 أن 
الاستثناء نخصيص . 

احتج القائل بأن المخصص إذا كان بالدلائل اللفظية فهو حقيقة : بأنه لو 
كاتض الدلانل [للفظة نوسي غور اع الكال افو وفسلمون بس إلى (شقرة.. 

الجواب : أن هذا أطعف © لأن تفيل كاكرم وهر روصلاع جانها + 
وتعميه في المنفصل مع ظهور الفرق لا وجه له . 

احتج الإمام : بأن العام كتكرر الآحاد | المتعددة » فمعنى الرجال لغة: : 
فلان وفلان إلى أن يستوعب » وإنماوضع الإعبال الجتعسارا بوكر 
لآحاد ]''' إذا بطل بعضها لا يصير الباقي بحازا1" . 

الجواب : منع كونه كتكرر الاحاد 4و اغا قول اهل العويية تذللك لبان 
الحكمة في وضعه ء لا لأنه مثله في جميع أحكامه ؛ إذ العام ظاهر في الجميع ‏ 
فإذا خرج البتعض لم يبق على ظاهره قطعاً » وهو معنى المجاز » والمتكرر 
استعمل كل واحد في كل واحد نصاً » فإذا خرج بعض عن الإرادة » بقي 
الباقي نصا فيما تناوله ولم يتغير عن وضعه . 

وقد يقال : النص لا ينع كون اللفظ بعد إخراج تن و عنارا + عدر 
إلا ثلاثة » مع أن الخصم قد يقول قولك » فإذا خص خرج قطعاً [تريد]”" 


. ما بين المعقوفتين ساقطة من (أ)‎ )١( 
. (؟) لم أجد هذا القول عند الإمام الرازي أو الجويني أو الغزالي رخمهم الله جميعا‎ 


١ ؟.‎ "“ 


بحسب التناول أو بحسب الاقتصار , الأول ممنوع . 

قال : ( مسألة : العام بعد التخصيص ليس بحجة . 

وقال البلخي : إن خص بعتصل . 

وقال البصري : إن كان العموم منبئاً عنه . ك (ز فَاقَقُلُوا المت ركِينَ | 
وإلا فليس بحجة . كد (( السَّارق وَالسَّارقَةٌ » , فإنه [ لا ]''' ينبئ عن 
النصاب والحرز . ُ ٠‏ 

عبد الجبار : إن كان غير مفتقر إلى بيان كاقتلوا المشركين , بخلاف : 
(أقيمُوا الصّلاة 4 فإنه مفتقر إلى إخراج الحائض . 

وقيل : حجة في أقل الجمع . وقال أبو ثور : ليس بحجة . 

لنا : ما سبق من استدلال الصحابة مع التخصيص . 

وأيضاً : القطع بأنه إذا قال : «أكرم بني تيم ولا تكرم فلانا) فترك: 
عُدَ عاصياً . وأيضاً : فإن الأصل بقاؤه . 

واستدل : لو لم يكن حجة لكانت دلالته موقوفة على دلالته على 
الآخر . واللازم باطل ؛ لأنه إن عكس فدور , وإلا فتحكم . 

أجيب : بأن الدور إنما يلزم بتوقف التقدم . وأما بتوقف المعية فلا . 

قالوا : صار مجملاً تعدد مجازه فيما بقي وفي كل منه . 

قلنا : لما بقي بما تقدم . أقل الجمع هو المتحقق . وما بقي مشكوك . 

قلنا : لا شك مع التقدم ) . 

أقول اختلفوا في العام إذا خص » هل يكون حجة إذا بقي ؟ . 


. لا توجحد ف نسخة (ك) » ولكن توجد ف جميع النسخ المطبوعة‎ )١( 


١١ 


2 إذا خص بمبهم كما لو قال : اقتلوا المشركين إلا بعضهم » أو [/:.م] 
قال نهذ العمرم صوصن ع قاذ ركو سد إنقات ”37 
وإن خص عبين كقوله : ( فَاقْتّلوا المنثركينَ 74" » ثم يظهر أن الذمي 


غير مراد » فالمختار أنه حجة فيما بقى"'' . 


وقال البلخي إن خض عتضر قشيتة + الوذ , 

ا العام منبعاً عن الباقى ]2 , كل( فافقتلوا 
المشر كين 2 فإنه ينبوع عن الحربي إنباءه عن الذمي » بخلاف ( والسّارق 
000 ءظ 10 غ١‏ 1 
والسارقة 4 2 فإنه ينبئع عن كون المسروق نصابا من حرز » وهذا التفصيل 
ملغى ؛ لأنه ينبئ عن سارق ونصاب من حرز » وكونه لا ينبئ عن نفس | 
النصاب والحرز الذي هو شرط » كذلك ( فاقتلوا المشركين 4 لا لت عضخ 
اللسطقو لني 

وقال عبد الحبار : إن كان العام قبل التخصيص غير مفتقر إلى بيان » ك 
( فاقتلوا المشركينَ 4 » فإنه بين قبل إخراج الذمي » بخلاف ( أقيموا 
)١(‏ انظر المعتمد )755/1١(‏ » المستصفى (501//7) » ونقل في البحر المحيط ما يدل على نقض 
هذا الاتفاق . 

(5) التوبة أية (5) . 

() وهو مذهب عامة أهل الأصول . انظر أصول الخصاص (١/55؟)‏ » إحكام الفصول 
)١5١0/١(‏ » المستصفى (05/7) , الإحكام للآمدي )5١1/5(‏ . 

(5) انظر رأي أبي الحسين البلخي في المعتمد )755/١(‏ . 

(5) ما بين المعقرفتين غير موجود في (أ) . 

(5) المائدة آية (78) . < 

(/) انظر المعتمد (١55/1؟)‏ » البحر المحيط (751//7) . 


١ . ه‎ 


سَّ 7 60 6 هؤء. 6انس 0 . ع_ء ١‏ 
السلام بفعله » فقال : «صلوا كما رأيتموني أصلي)”"' ‏ والظاهر أن هذا لا 
يخالف فيه ؛ لأنه ليس بحجة قبل التخصيص . فكذا بعده"" . 
00 5-00 6 

وفال أنو تون مروايى أنان 8 ننس نضجدة مقالة 1 

لنا : ما سبق ف مسألة أن للعموم صيغة'' ' من استدلال الصحابة مع 
التخصيص » وشاع وذاع ولم ينكر » فكان إجماعا”" . 

ولنا أيضا : أنه إذا قال : «أكرم بني تميم ولا تكرم فلانا» فترك إكرام غير 
المخرج » عد عاصيا . 


وان العام “اناعد يدف الخصيض » والأصل بقاؤه . 


. ) *"( البقرة أية‎ )١( 

(؟) الحديث رواه البخاري عن مالك بن الحويرث قال : قال رسول الله عله : وصلوا كما 
رأيتموتي أصلي) . البخاري » كتاب الأذان ‏ باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة )١5 85/1١‏ . 

(9) انظر قول القاضي عبد الحبار قِ المعتمد )555/١(‏ . 

(:) ذكر هذا المذهب الغزايي » ونسب ما هو قريب منه إلى أبي هاشم من المعتزلة » فذكر أنه 
قال © وتقبيناك ن وى السو رالة اماق به يا . للنحول (ص”7ه )١‏ . 

(5) انظر مذهب أبي ثور وابن أبان في المعتمد )556/١(‏ » وإحكام الفصول (ص١.5١)‏ 2 
والبحر المحيط )57١/5(‏ » وأبو ثور هو : إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي » أحد الأئمة امحتهدين 
والحفاظ المرثقين ؛ إمام عصره علما وفقهاً » له مصنفات في مختلف العلوم » ولكن لم يصلنا منها 
شيء » ولم يكتب لمذهبه البقاء » مات عام (. 4 'ه) . انظر سير أعلام النبلاء (75/1) . 

0 انظر (ص7 5-١‏ ١اء‏ ص5 860-48) . 

(0) انظر أصول الصاص )١57/١(‏ » الملخص )5١7/5(‏ » البرهان )5٠١/١(‏ » المستصفى 
(؟/4ه). 


وهذا الدليل ينهض على الكل بخلاف الأولين . 

واستدل : لو لم يكن حجة في الباقي » لكانت إفادته للباقي موقوفة على 
إفادة للمخرج » واللازم باطل ؛ لأنه إن عكس حتى تتوقف إفادته للمخرج 
على إفادته لباقي فدور » وإلا كان ترجيحاً من غير مرجح وهو التحكم . 

الجواب : أن التوقف ينقسم إلى : توقف تقدم كلمعلول على العلة ) 
والمشروط على الشرط » والتوقف من الطرفين بهذا المعنى محال ؛ لاستلزامه 
توقف الشيء على نفسه » وهو المراد بالدور إذا أطلق . 

وال ترق عع وفك كرون ااي لذاك معلى كون :دقان هذا 
والكنى د وهةاالا مم دح القار فين »ريدي عنم يلون العدة . 

اماق ون ساي ] ا" ور حم لحي بعري 
وسائر ما تحته من المراتب محازاته » فإذا لم ترد الحقيقة وتعددت امحازات , 
كان اللفظ مجملاً فيها » فلا يحمل على شيء منها » فيبقى متردداً بين جميع 
مراتب الخصوص » فلا يبقى حجة في شيء منها . 

الحواب : إعما ذلك إذا كانت / الضحازات متساوية » ولا دليل على تعيين [/ه0١]‏ 
أحدها » وما ذكرنا من الأدلة دل على حمله على الباقى فيصار إليه . 

احتج القائل بأنه حجة في أقل الجمع : بأن أقل الجمع معلوم البقاء » وما 
بقي بعد التخصيص مشكوك ف بقائه » فيكون حجة فيما علم بقاؤه . 

الجواب : منع الأمرين ؛ لحواز التتخصيص إلى واحد ؛ ولأن الباقي معلوم 
بالكذلة السنانقة .. 


. ما بين المعقوفتين غير موجود في (أ)‎ )١( 


[هل العبرة 


تعمحوم 
اللسبب لا 


قال : ( مسألة : جواب السائل غير المستقل دونه تابع للسؤّال في 
عمومه اتفاقا . 

والعام على سبب خاص بسؤال ٠‏ كقوله عليه السلام لما سئل عن بثر 
بضاعة : «خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه شيء ؛ إلا ما غير لونه » أو طعمه 
أو ريحه) أو بغير سؤال . كما روي أنه مر بشاة ميمونة فقال : «أبما إهاب 
دبغ فقد طهر) , معتبر عمومه على الأكثر , ونقل عن الشافعي خلافه . 

لنا : استدلال الصحابة بمثله » كاية السرقة ؛ وهي في سرقة المجن » أو 
رداء صفوان . وآية الظهار في سلمة بن صخر . وآية اللعان في هلال بن 
أمية , وغيره . 

وأيضاً : اللفظ عام والتمسك به . 

قالوا : لو كان عاماً لجاز تخصيص السبب بالاجتهاد . 

أجيب : بأنه اختص بال منع للقطع بدخوله ؛ على أن أبا حنيفة أخرج 
الأمة المستفرشة من عموم : «الولد للفراش) . فلم يلحق ولدها مع وروده 
في ولد زمعة . وقد قال عبد الله بن زمعة : هو أخي وابن وليدة أبي , ولد 
على فراشه . 

قالوا : لو عم لم يكن في نقل السبب فائدة . 

قلنا : فائدته منع غخصيصه ؛ ومعرفة الأسباب . 

قالوا : لو قال : «تغد عندي) ؛ فقال : «والله لا تغديت) لم يعم . 

قلنا : لعرف خاص . 


قلنا : بل طابق وزاد . 

قالوا : لو عم لكان حكما بأحد المجازات بالتحكم ؛ لفوات الظهور 
التصوصية . 

قلنا : النص خارجي بقرينة ) . 

أقول : الجواب إن لم يكن مستقلاً بدون السؤال ؛ 200 
للسؤال اتفاقاً » كقوله عليه السلام لما سكل عن بيع الرطب بالتمر » فقال : 
«أينقص الرطب إذا جف ؟ قالوا : نعم » قال : فلا 00 

وف خصوصه » كما لو سأله سائل وقال : توضأت بماء البحر ؟ ؛ 
فقال : يحزيك » فهذا خاص » فإنه ثبت إلحاق غيره به » فبالعلة المتعدية لا 
بالنص . 

أما إن كان الجواب بلفظ عام مستقل ورد على سبب خاص » سواء 
كان ذلك السبب سؤالاً » كقوله عليه السلام لما سكل عن بئر بضاعة : «خلق 
الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه 5 / أو ريحه”" الساة ل 
بهذا اللفظ » ولفظه عند الدارقطني : (إك الماء لا ينجسه شيء ' إلا ما غير 

00 تمرك ورا اباك لط واس رراية سه برو براض ولي اسان ,الال لجرت 
وول اند تاكلا يق عن شاع التمر #الرظيه . .. فذكر الحديث . انظر الموطأ (؟/585) » وأبو داود 
كتاب البيوع ‏ باب في التمر بالتمر (8855) » والترمذي » كتاب البيوع ‏ باب ما جاء في النهي 
عن المحاقلة والمزابنة )١775(‏ » ورواه الشافعي في الرسالة (؟:/95957) . 
(١؟)‏ قال ابن كثير ف تحفة الطالب : «لم أره في شيء من الكتب بهذا اللفظ» » وإنما الوارد هو ما 

أثبته الشارح » وهو في ابن ماجه » كتاب الطهارة ‏ باب الحيض » رقم )١14/١257١(‏ ) 


والدارقطني ف سننه » كتاب الطهارة ‏ باب الماء المتغير » رقم )١58/١7(‏ » والبيهقي قْ سننه 
الكبرى )7١5/١(‏ » وتحفة الطالب (ص؛ 55) . 
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ريه وطعمه) . 

أو غير سؤال » كما روي أنه مرّ بشاة ميمونة » فقال : (أيما إهاب دبغ 
فقد طهر"'' » ثبت بهذا اللفظ عند الترمذي . [ 

ففي الصورتين : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الأكثر"'" . 

ونقل عن مالك والشافعي : أنه لا عبرة بعموم اللفظ . إنما المعتبر 
خصوص السبب , والصحيح عنهما خلافه " . 

لنا : أن الصحابة عممت أكثر العمومات » مع ابتنائها على أسباب 
خاصة » فمنها : آية السرقة ونزلت في سرقة المن » أو رداء صفوان على 


. أخرجه الترمذي » عن ابن عباس باب ما جاء ف جلود الميتة » رقم (1/542011/74؟5)‎ )١( 

وهو ف البخاري ومسلم بغير هذا اللفظ . ولفظه : أن رسول الله يَيّهُ مرّ بشاة ميتة » فقال : «هل 
استمتعتم بإهابها ؟ قالوا : إنها ميتة » قال : إنما حرم أكلها) . انظر البخاري » كتاب الذبائح 
والفكنب اكد ارد ال رقم )417/167717١(‏ » ومسلم . كتاب الحيض - باب طهارة جلود 
الميتة بالدباغ » رقم (8١١6١//1/1؟)‏ . 

(؟) أما الصورة الأولى : فالأكثر على أن الماء طاهر مطهر لغيره » إلا إذا تغير طعمه ء أو ريحه ع 
أو لونه . انظر تبيين الحقائق )53/١(‏ » مغني المحتاج )17/١(‏ » الشرح الصغير )514/١(‏ » كشاف 
القناع )50/١(‏ . ظ 

أما الصورة الثانية : فقد ذهب الخحنفية والشافعية إلى طهارة جلد الميتة إذا دبغت » وذهب الحنابلة 
والمالكية إلى عدم طهارته بالدباغ » واعتبر أن حديث شاة ميمونة منسوخ . انظر بدائع الصنائع 
)865/١(‏ » مغني المحتاج )85/١(‏ » الشرح الصغير ١ )01/١(‏ كشاف القناع 4/١(‏ 5) . 

(") ينسب ف كثير من كتب الأصول إلى مالك والشافعي أنه لا عبرة بعموم اللفظ ؛ مع عدم 
وجود تصريح ثابت بذلك عنهم » والفروع الفقهية في المدونة والأم تدل على أن العبرة بعموم 
اللفظ وليس بخصوص السبب » وعليه لا يصح نسبة هذا المذهب إلى الإمام مالك أو الإمام الشافعي 
رجمهم الله . 
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خلاف ف ذلك”'' » ومنهاأآية ليان ا ا 0 ( 


ومنها 1 آنة اللعان وترلك ق هلل بن أيه" “وو اكذالق غوروهع 'العموياتف 


)١(‏ وهي قوله تعالى : 8 وَالسّارِق وَالسسَارقَةَ فَاقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا » م 8*] » ونزلت هذه 
ااي كما روف« ايارس يق كاب انقوف وكين االو كين 4 أن رسو اداه َه قطع في بحن ثمنه ثلاثة 
دراهم (2110//8 رقم 56 »ء وابحن : هو الترس » وجاء أيضا في سبب نزول هذه الآية : سرقة 
رداء صفوان بن أمية » كما في أبي داود » كتاب الحدود (541//5» رقم559) » وصفوان هو : 
صفوان بن أمية بن خلف الجمحي المكي » صحابي جليل » أسلم بعد الفتح » وكان من المولفة » ثم 
حسن إسلامه وشهد اليرموك » وتوق سنة واحد واربعين .. انظر سير أعلام التبلاء )5515/1١(‏ : 

(؟) وهي قله تعالى : ( وَالْذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نسّائهم ثم يَعْدُونَ 4 [لمحادلة؟] » وسلمة هر : 
سلمة بن صخر بن الصمة » أنصاري من الخنزرج » جاء في أبي داود » كتاب الطلاق (؟/2550 
رقم١؟١5)‏ أن سلمة ظاهر زوجته ثم أتاها » فأخبر رسول الله ييه فقال له : «حرر رقبة) » فقال : 
والذي بعنك بالحق ما أملك رقبة غيرها » وضربت صفحة رقبتي » فقال : «فصم شهرين متتابعين») 
فال كوس اميف الف اممف لمن العياءو قال> وأطف :وستنا عدن قر شين شقن سكا : 
قلت : والذي بعتك بالحق لقد بتنا وحشين ما لنا طعام » قال : «انطلق إلى صاحب صدقة بني زرعة 
فليدفعها إليك » فأطعم ستين مسكينا وسقاً من تمر » وكل أنت وعيالك بقيتها ...الحديث» ؛ 
والحديث رواه الترمذي في التفسير (رقم3599) » وقال ابن كثير قي التحفة : «إسناده جيد» ع 
ولكن الذي فيه تصريح بسبب النزول هو حديث خولة بنت مالك الخررجية رضي لله عنها , 
قالت : ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت + يديت :ونيو ل ألله أشكن إليئة ووسيول: ال ادلي 
ويقول : «اتق الله فإنه ابن عمك؛ » فما برحت حتى نزلت ( قَدْ سّمِعٌَ الله » . انظر تحفة الطالب 
(8/98؟) وانظر سين ابي داود » كتاب الطلاق ‏ باب الظهار (؟55/5؟) . 

(*) وهي قوله تعالى : ( وَالْذِينَ يَرْمُونَ أَزوَاجَهُم لم يكن لَهُمْ شهَدَاء ! إلا أَنفسَهُمْ 4 [النوره] 
وسبب نزوها أن الصحابي هلال , ن أمية الأنصاري البدري » أحد الثلاثة الذن لوا عمن توك ؛ 
غ قات الله عليهة :6 جاء إلى رسول اللهاءز َه وقذف امرأته قال سوك ال عكر : «البينة أو عد فق ' 
تورف ماق بوسر له 1ر1 راق اعون رعو عل أفراكم الى انعمس الفة ؟ » فجعل 
النبي ييه يله يقرل : «البينة أو حد في ظهرك» » فقال هلال : والذي بعشك بالحق إني لصادق 2 
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الواردة على سبب خاص . 

والنُسخ التي فيها «أو غيره؛ على الشك خطأ » وف المنتهى مصرحا به : 
«(وغيره من الأدلة) . ظ 

ولنا أيضاً : أن اللفظ عام والتمسلك به » وخصوص السبب لا يصلح 
وكا نهد 4 لامدافاة قدرها . 

قالوا أولة > الرضم صيورة[اسب و روشورها + عداو التضيص السب عه 
بالاجتهاد ؛ حتى يجوز الحكم بعدم طهورية ماء بئر بضاعة » ونحاسة جلد شاة 
ميمونة بعد دبغه » وبطلانه قطعي » أما الملازمة ؛ فلأنه فرد من أفراد العام 
فكما جاز إخراج غيره بالاجتهاد فكذلك هو . 

الجواب : منع الملازمة "فإ ضنوزة السيبي الغتضحتة عدن :بتنائر الأتراد 
بالمنع عن الإخراج » للقطع بدخولها في الإرادة ولا بُعد في أن يدل دليل على 
إرادة خاص »؛ فيصير كالنص فيه والظاهر في غيره » فيمكن إخراج غيره 
بالاحتهاد دونه . 

ثم أشار إلى منع بطلان اللازم : بأن أبا حنيفة أخرج صورة السبب 
بالاجتهاد”'' » لأن قوله عليه السلام : «الولد للفراش) عام في كل مستفرشة 
> 
فلينزلنَ الله ما يبرئ ظهري من الحدّ » فنزل جبريل. وأنزل لله عليه : ١‏ والْذِينَ يَرْمُونَ 6 » الحديث 
رواه البخاري » كتاب التفسير عن ابن عباس (4/5) » ومسلم » كتاب اللعن )١1١75/15(‏ . 
)١(‏ لم يثبت أن أبا حنيفة رحمه الله أخرج السبب الوارد من أجله الحكم بالاجتهاد عن الحكم . 
أما قوله عَكْنْهُ : «الولد للفراش» » فأبو حنيفة رحمه الله لا يتحقق وصف الفراش عنده إلا للمعقود 


عليها الدخزل:يها هآو آم الولق ع أباخرة الوطء للأنة من سيقها اقلا متها فراش + الدليل على 


ذلك قول عبد بن زمعة : «وليدة أبي) » وف الحديث إشارة إلى عدم ثبوت النسب »ء فقوله َيِه : 
5 
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من أمة أو زوجة » مع أنه ورد في مستفرشة زمعة » وقال عبد بن زمعة - 
هكذا هو في النتهى وهو الصواب » وليس اسمه عبد الله : وهو أخي وابن 
وليدة أبي » ولد على فراشه») » فالسبب هو الأمة المستفرشة » ومع ذلك فإن 
أبا حنيفة أخرجها عن العموم بالاجتهاد » فلم يلحق ولدها بسيدها » بل 
حكم بكونه عبدأ لعبد بن زمعة » على وفق قوله عليه السلام : وهو لك يا 


05١ 
7 عبذل)‎ 


قلت : وفي المنع الثاني نظر ؛ لأن الأمة إنما تكون فراشا عنل أبي حنيفة 
إذا ولدت / ولدا فاستلحقه » فما جاءت به بعد ذلك من ولد فهو ولده إلا [/0.م] 
زمعة ؛ إذ لم يثبت كونها فراشا عندهم » وإنما سيق الحديث للرد على مدعيه 
وهو سعد » فقال عليه السلام : «الولد للفراش . ولا فراش لأخيك» , فلا 
ولد له » فيبقى ملكا لمالك الأمة » إذ ليس ولدا شرعيا لأحد . 
5< <!2)!+«< <ت تج 
«هو لك» ولم يقل : هو أخوك » وقوله : «احتجبي منه يا سودة) » فلو كان أخاها لم تحتجب عنه , 
وعليه فأبو حنيفة لم يخرج السبب عن الحكم . انظر التيسير والتحرير )555/١(‏ » فواتح الرحموت 
.)590/١(‏ 
)١(‏ الحديث في الصحيحين » عن عائشة رضي الله عنها : اختصم سعد بن أبي وقاص » وعبد بن 
زمعة إلى رسول الله عَلِله في غلام + فقال سعد :يا رسول الله 1 ابن أحى غسة بن أبي وقاض » عهد 
إلي أنه ابنه » انظر شبهه » وقال عبد بن زمعة : هذا أخي يا رسول الله » ولد على فراش أبي » فنظر 
وز انالك عكلد. انيه بع ارا ف مها ابيا ينطع فقا ل > مهد للق .ذا ريق اي لشفا اراد للن اتن 
وللعاهر الحجر » واحتجبي منه يا سودة) . فلم ير سودة قط . انظر البخاري » كتاب البيوع 
(59/5) » ومسلم » كتاب الرضاع ‏ باب الولد للفراش (؟80/5١١)‏ » وأخرجه أبو داود » كتاب 
الطلاق (707/5) » وأخرجه النسائي » كتاب الطلاق )١181/5(‏ . 
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قالوااثانا #«لوعة ضور السب وغوعات 1 رك اذل السب قاتدة ) 
لأن خصوصية السبب لما لم يقتض خصوصية الخطاب | الوارد عليه » فتناول 
الخطاب ]"'' له ولغيره على السواء » فنقله دون غبره لا فائدة فيه » ولو لم 
يكن لتركه فائدة لم ينقل » ولم يبالغ في تدوينه وحفظه . 

الجواب : لا نسلم انتفاء الفائدة ؛ ومن فوائده منع لخصيص صورة 
السبب بالاجتهاد » ومن فوائده معرفة الأسباب . 

قالوا ثالثاً : لو قال : «تغدٌ عندي) » فقال : «والله لا تغديت) على يعم 

الجواب : خرج ذلك عن عموم دليلنا لعرف خاص » والتخلف لمانع لا 
يقدح في الدليل » ولا يصرفه عما لا يتحقق فيه المانع . 

قالوا رابعا : لو عم المسؤول عنه وغيره لم يكن الجواب مطابقاً للسؤال ؛ 
يعني حيث يكون السبب بسؤال » وعدم المطابقة ما يحب نفيه عن الشارع . 

الجواب : منع الملازمة ؛ إذ اللجواب مطابق وزائد . وذكر الزيادة لا 
يخرحه عن المطابقة . 

قالوا خافسا + لو ع لكان حكب] لاهن اخارات بالتحكم ؛ واللازم 
باطل ؛ بيان اللزوم » أن ظهوره في العموم قد فات بنصوصيته في صورة 
السبب » فصار مصروفاً عما وضع له وهو الظهور في جميعها , إلى غير ما 
وضع له وهو الظهور في بعض والنصوصية في بعض . والسبب وحذه ومع 
سائر الخصوصيات ومع بعضها مجازات له » فكان الحمل على السبب مع 


. ما بين المعقوفتين غير موحود في (أ)‎ )١( 


ساك «التصوضيااق على التفيين شكيا + 
الجواب : أن العام باق على ظهوره لم يفت بالنصوصية في السبب ؛ لأن 

لفظ العام لم يدل على صورة السبب نصاً » بل ذلك خارجي عن مفهوم 
اللفظ » وقد علم بقرينة وهي وروده فيه » لا أنه أريد من اللفظ بخصوصه ». 
فهو من حيث هو ظاهر في الجميع » ومن حيث القرينة نص في صورة 
السيتية. . 

قال : ( مسألة : المشترك يصح إطلاقه على معنييه يجازاً لا حقيقة : 
وكذلك مدلولا الحقيقة واجاز . 

وعن القاضي والمعتزلة : يصح حقيقة إن صح اجمع . 

/ وعن الشافعي : ظاهر فيهما عند تجرد القرائن كالعام . [آله .]| 

الغزاللي والقاضي"'' : يصح أن يراد , لا أنه لغة . 

وقيل : لا يصح أن يراد . وقيل : يجوز ني النفي لا الإثبات . 

والأكثر : أن جمعه باعتبار معنييه مبني عليه . 

لنا : في المشترك أنه بسبق أحدهما » فإذا أطلق عليهما كان مجازاً . 

النافي للصحة : لو كان للمجموع حقيقة . لكان مريد أحدهما خاصة 
غير مريد , وهو محال . 

وأجيب : بأن المراد المدلولان معاً , لا بقاؤه لكل فرد . 

وأما الحقيقة وامجاز . فاستعماله هما استعمال في غير ما وضع لهأولا 
وهو معنى امجاز . 


)2200 في المطبوع : «أبو الحسين والغزالي) » وهو الذي عليه الشارح . 
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النافي للصحة : لو صم لهما , لكان مريداً ما وضع له أولاً غير مريد 
وهو محال . ظ 

وأجيب : بأنه مريد ما وضع له أولا ٠‏ وثانيا بوضع محجازي . 

الشافعي : ( أَلَمْ تر أَنَ الله يَسْجُدُ لَهُ 4 . ( إِنَ الله وَمَادَئِكَتَةُ يُصَلُونَ 
عَلَى النّبِي » وهي من الله رحمة . ومن الملائكة استغفار . 

وأجيب : بأن السجود والخنضوع والصلاة : الاعتناء بإظهار الشرف. 
أو بتقدير خبر . أو فعل حذف لدلالة ما يقارنه , أو بأنه مجاز بما تقدم ) . 

أقول : اللفظ المشترك يصح إطلاقه على كل واحد [ من معنييه معأ كما 
يصح إطلاقه على كل واحد ]('' منهما بدلاً عن الآخر » بأن يراد في إطلاق 
واعد هلا وهدا فطق [القرم ويزاة يف عيضا وير ا وك عار 

قيل : وذلك غير إرادة مجموع الأمرين من حيث هو مجموع ؛ لأن هذا 
الإطلاق باتفاق القائلين بجوازه مجاز'' . 

رد : بأنه لا فرق بين المجموع هنا وكل واحد ؛ لأنه من الأمور التي لا 
يحصل عند اجتماع الأجزاء شيء غير الاجتماع » كالعشرة الحاصلة من 
آحادها  .‏ ظ 

وتحرير البحث : أن معاني اللفظ المشترك إما أن تكون متضادة أو لا ؟ . 

والأول : إما ألا يمكن الجمع بينها في إطلاق واحد » كما إذا تعلقت 
بشيء واجد لا يتصور تعلقها به معأ » كما يقال : «أقرأت هند وقت كذا) ‏ 


. ما بين المعقرفتين غير موجود في (أ)‎ )١( 
٠ 0958/1 (؟) وهو رأي إمام الحرمين رحمه الله . انظر البرهان‎ 


١١5 


فلا يحوز إعماله فيها على سبيل الجمع لامتناعه » أو يمكن كما إذا تعلقت 
بشيء واحد يتصور تعلقها ماهم ل إطتاوق نضا كيلا يال ار امرك 
الجون» » أو تعلقت بأمور على سبيل التوزيع » كما يقال : «أقرأت الحندان)»» 
فهذا الإطلاق جائز عقلاً غير معلوم لغة . 
والثاني : إما أن يمكن تعلقها بشيء واحد أم لا ؟ . 
والأول يصح عقلاً إعماله فيها » ويجب لغة عند الشافعي والقاضي عند 
عنم زا ووتيمه ادو ويا 11ج كوا تان جيه ويد العين) ويراد 
به جميع معانيه » وإن لم يمكن فاختلق العلماء ق جواز استعماله / فيه" .. [الفءم| 
فإن أرادوا به » أنه هل يجوز أن يستعمل لفظ مشترك ويراد به بإطلاق أخرير عل 
واحد كل واحد من معانيه ا ا 
تعلق به المعنى الآخر كذلك ؟ . ظ 
فالظاهر جوازه » وكأن المستدل بالآيتين أراد به هذا المعنى . 
وإن أزلدوا ندعل مور الععمال اللنظ الشع كدعرينا بف هيم معانه. 
متعلقا امجموع من حيث هو بكل واحد من المذكورين - سواء تصور تعلقه به 
أم لا ؟ . فالظاهر عدم جوازه » وكأن المانع إنما منع هذا . 
قال : ( وكذلك مدلولا الحقيقة وانجاز ) » كما إذا أطلق الأسد وأريد 
به السبع والشجاع معا » فإنه استعمال محازي . 


(١)انظر‏ الملخص (١/*8؟)‏ . 
(؟) انظر الملخص )58/١(‏ » البرهان )355/١(‏ » المستصفى (74/7) » الاحكام 


(2/9؟). 


١١ ١/ 


وذهب القاضي أبو بكر من أصحابنا » والحبائي وعبد الحبار من المعتزلة 
إلى أنه يصح حقيقة بشرط ألا يمتنع الجمع بينهم'!' + كاسعييال فش 
«افعل) للأمر والتهديد » وهذا مذهب الشافعي . إلا أنه زاد أنه إذا تجرد عن 
القرائن والمارطك ان اسصييه وي ده على لبون ررحيو ضار 
0" 

ا ل ل 
للسوغ لذكر هذه المسألة في باب العموم » ولذا عدل عن عبارتهم في نقل 
مذهب الشافعي حيث قالوا : جوز الشافعي إعمال المشترك في جميع مفهوماته 
الغير المتضادة . فذكر مذهبه في الحمل لا في الاستعمال . على أنه عند 
الاحتجاج إنما احتج على الاستعمال . 

قال أبو الحسين والغزالي : يصح أن يراد ولا مانع من القصد"' 2 


. )" 515/١ الملخص (١/*8؟) »ء البرهان‎ » 2900/١ انظر المعتمد‎ )١( 
(؟) لا يوجد نقل عن الشافعي بهذا المعنى » وإنما فروع فقهية مبناها إعمال المشترك ف جميع‎ 
معانيه ؛ ولذلك ذهب الشافعية إلى فساد الوضوء .جرد ملامسة المرأة للرحل » مستدلين بقوله تعالى:‎ 
أَولآمكم النسَاء » ؛ حيث الملامسة تدل على الوقاع وعلى الملامسة الظاهرة » فأعملوا المعنيين‎ ( 
بع جوع متهن اهمالك رض الدع كماة كر لقراق وابن حجري » ولا يوجد نص عنه قِّ‎ 
ذلك » وإنما فروخ فقهية ؛ فقد قال ف الموطأ عند قوله تعالى 0( أويَعْفُوَ الْذِي بِيَّدِه عقِدَة‎ 
للكاح » : وهو الأب ف ابنته البكر ء والسيد ف أمته» » وقال في المدونة عند قوله تعالى ولا‎ 
تكِحوا المنركات حَتَّى يُؤْمِنّ 4 : دلا يطأ الأمة امحوسية » وما حرم بالنكاح حرم بالملك) . انظر‎ 
ادرف لعن 041 ارك بوي ) مرح تشع يول ردن 1 : تلوسين اضفر الاين‎ 
. )١75/5( حزري (ص؟7) » وانظر البحر المحيط‎ 
. المستصفى (؟/؟/7)‎ » )301/1١( المعتمد‎ )*( 


زعم قوم أن القاطع حمل على امتناعه » بل لولا أن اللغة منعت منه ل يمنعه 
العقل”'' . 

وقيل : لا يصح أن يراد'"ا 

وقال قوم : يجوز في النفي لا الإثبات بناء على أن النكرة في النفي تعم 

وهو وهم ؛ إذ النفي إتما يرفع مقتضى الإثبات » وهو واحد عند هذا 
القائل” '' . 

واختلف في جمعه باعتبار معنييه نحو : «(عيون) ويريد : باصرة » وجارية . 

وذهبا والأكثر على أنه مبني على الخلاف في المفرد » فإن جاز جاز , 
وإلا فلا . 

وقيل : يجوز وإن امتنع في المفرد”*' . 

المقام الأول د لالم للعمية عار .. 

ولنا فب : أنه يسبق منه إلى الفهم عند الإطلاق أحد المعنيين على البدال . 
فل ركوق سقيقة ورسعنيه مها 1 ]ذا اطق عن عصتيية كان عار .سن باب 
إطلاق اسم الجزء على الكل””' . 


)١(‏ ونسب هذا الرأي إلى الجبائي من المعتزلة » وبعض أصحاب أبي حنيفة . انظر المعتمد 
(01/1*) ء الملخص )7585/١١‏ » الفصول ف الأصول للكرخي )75/١(‏ . 

(؟) وهو قريب من المذهب السابق » وهو مذهب الحنفية . انظر أصول الكرخي )775/١(‏ ) 
وأصول السرخسي )١75/١(‏ » كشف الأسرار للبزدوي )50/١(‏ . 

(*) وهو رأي لبعض الحنفية . انظر أصول الس رخسي )١717/١(‏ » تيسير التحرير )570/١(‏ . 

(4) وهو رأي القاضي الباقلاني . انظر التلخيص )788/١(‏ . 

(5) وهو رأي الجمهور » خلافاً للشافعي » والإمام مالك » والقاضي الباقلاني » وأبي المخطاب 
من الحنابلة . انظر البرهان ( 554/١‏ ") » التمهيد )88/1١(‏ » الإحكام (15/5؟) ده 


١ 68 





2011 / وكأن المصنف احتج على الشق الثاني فقط لظهور الشق الأول » ويرد 

ما ذكر أول الكتاب من أنه إن تبادر غير المعين لزم أن يكون للمعين بحازاً . 

احتج القائل بأنه لا يصح أن يراد : بأنه لو صح لهما معأ لكان حقيقة » 
وإلا كان مستعملاً في غير ما وضع له » وهو خلاف الفرض » ولو كان 
جنيك لكا هريد ا حرشا بعافة شير سرون السام ووس 1 

بيان الملازمة ؛ أن له حيثذ ثلاثة معان » هذا وحدهء وهذاوحدهع 
وهما معأ » والفرض استعماله في جميع معانيه » فيكون مريداً لهذا وحدهء 
مامد و كوه برود الماع لاف إن ا اد جو وا ووم ونا 
حملناه على هذا ليوافق الدليل الدعوى ؛ إذ لو حمل على ظاهره » كان دليلاً 
لحار الهسن . 

ولو قال : لو صح لهما ‏ كما قال في دليل نافي صحة إطلاق اللفظ على 
معنييه ا محازي والحقيقي معاً ‏ كان أولى . 

نشوات » أنه ستافشة لققايةب إذ الوا نسي االدلولين فعا ع الل قناقن لكل 
واحل متفرردا + 

وحاصله : دعوى أن مفهوميه هما منفردان » فإذا استعمل في الجموع لم 
كن مسهولد ق متورنيه ج شكزة التزاء تعائدا إن قوية <للقا سمالا بق 
مفهوميه . لا في إبطال ذلك . 
الفصول (صغ: )١١‏ . 


)١(‏ وهو رأي الجمهور . انظر المعتمد )7387/١(‏ » أصول السرخسي )١75/١(‏ » المستصفى 
(71/6) »ء العدة لأبي يعلى )١89/١(‏ . 


١” ٠ 


المقام الثاني : في أن اللفظ المستعمل في الحقيقة واجحاز بحاز فيهما . 
وقاتفنه: أن اتعداله كما امتعمال لله وخر هنا وضنع لت أرلة 4 لان 
ذلك لم يكن المعنى المحازي داخلاً فيه » وهو داخل الآن » فكان مجازاً ؛ إذ لا 
معنى للمجاز إلا ذلك . 
النافي للصحة قال : لو صح اللفظ لمما لكان مريداً لما وضع له لمكان 
المعنى الحقيقي » غير مريد لما وضع له لمكان المعنى امحازي » وذلك محال . 
الجواب : منع الملازمة » فإنه لم يرد ما وضع له بالوضع الأول » بل ذلك 
داخل في المراه » حيث أراد المجموع الاو ليزي 
بويع #ا نهاري ندا الى العالت أعس المخصوع | وقد هجر الحقيقة 
وخاز الأول كر افع الكوادة مصوصها »مداو قف راد (الت.. 
ابو افاي "دلي عراز الالحساكه ١‏ بالرتيع يالا 
الأولى : قوله تعالى ( أَلْمْترَ أن الله يَسْجُدُ لَه من فِي السّمَوَات ومن 
في الأرض وَالّمْسُ وَالقَمَرُ وَالُجُومُوَالبَالٌ وَالمتْجَرٌُ وَالدُوَآب 76 , 
والسجود من الناس وضع الجبهة على الأرض » وإلا لم يكن لتخصيصه بكثير 
من الناس فائدة » وهو من غيرهم الانقياد . 
الغانية : قوله تعالى : ( إِنَ الله وَمَلاَئْكَكَهُ يُصَلُونَ عَلَى الي ا 
والصلاة من الله مغفرة » ومن الملائكة استغفار » وهما متغايران / والأصل فق 11/1©] 
)١(‏ ما بين المعقوفتين غير موجود في (أ) . 
(؟) انظر المصادر السابقة . 


22 الحج آية )١8(‏ . 
(:) الأحراب آية (5ه) . 


١؟١‎ 


اللأطالاق اللقيقة + افقاك امقعد للقت كر اق تفهوميه مع 

الجواب أولاً : أن معنى السجود في الكل واحد وهو المخضوع » ونعني 
به الإذعان والانقياد لا القلبي ؛ إذ لا يتصور من بعض المذكورين » غير أنه 
متصور من كل الناس » فتضيع فائدة التقييد بكثير من الناس 

كنا لساذةت م قعالم كلها ر :الفبروقته عت كن عدر الف 

وفيه نظر ؛ لأن حقيقة السجود وضع الجبهة على الأرض وغيره مجاز , 
وكذا حقيقة الصلاة إنما هي الدعاء . 

الجواب الثاني : أن الآية الأولى يقدر فيها فعل , كأنه قال : ويسجد له 
كثير من الناس » وفي الثاني خبر » كأنه قال : إن الله يصلي » وإثما جاز ذلك 
لأن ( يَسْجُدُ لَهُ مَن في السّمَوَات » . و ؤ يُصَلونَ عَلَى النّبي » مقارن له 
فكان مثل المحذوف » مثل ال 0 راض والرأي 
مختلف) ؛ والمقدر في حكم المذكور » فكرر اللا للفظ مراداً به كل مرة معنى غير 
الأول . 

وقيه أنشا نكل 0111 اللاركة بو ابحو عدر ادا بعد ميان دا ةدب تفي اللاي . 

الجواب الثالث : أنه وإن ثبت الاستعمال فلا يتعين كونه حقيقة . بل 
تقوال #إنه عاق عروإن كآن خاوتف الأصل وول غليه الذلين :الى كرا , 

قيل : يحتمل وضع لفظ الصلاة والسجود في الايتين مجموع معنى كل 
منهما » كما وضع لكل واحد من معنى كل منهما , فيكون إعمال كل 
منهما في كلا مفهوميه إعمالاً للفظ المشترك في بعض معانيه لا في كلها . 

دراي ال قي ان يكرد متسرنا العدار يمن د كن راعدد 


من الله والملائكة » ومفهوما السجود 000 إلى كل واحد من المذ كور قي 
الآية » وهو باطل قطعاً . 

قيل :لو كان السحجود ف الأول والضلاة ف الثاثية مستعملاً في العنيين 
بطريق الحقيقة » يلزم إسناد معنى السجود إلى كل واحد من الخبال والدواب 
وإسناد معنى الصلاة إلى الله والملائكة » وهو ظاهر الفساد . 

قال : ومنه يعرف عدم استقامة الجواب الأخير ؛ لأنه يلزم منه الفساد 
الل كور ب 

قلت : وجوابه يعلم ما مر ؛ لأن الإسناد إلى كل واحد بالمعنى الذي 
يصح منه » وهو معنى استعمال اللفظ في معنييه . 

قال : ( مسألة : نفي المساواة . مثل ( لا يَسْعَوِي ) يقة يقتضي العموم 
كقيرة. 0000 

أبو حنيفة ‏ رحمه الله - : لا يقتضيه . 

لنا : نفي نكرة يعم كغيره . 

قالوا : المساواة مطلقاً أعم من المساواة بوجه خاص , والأعم لا يشعر 
بالأخص . 

أجيب : بأن ذلك في الإثبات , وإلا لم يعم نفي أبداً . 


[نفي المساواة 
1 شيئين من 
وجه يقتضي 
العموم من | 
كل وجه] 


قالوا : لو عم لم يصدق ؛ إذ ما من شيئين / إلا وبينهما مساواة . ولو ]:١6١/[‏ 


في نفي ما سواثما عنهما . 
قلنا : إنما ينفى مساواة يصح انتفاؤها 1 


الاختصاص . ونقيض الكلي الموجب جزئي سالب . 

قلنا : المساواة في الإثبات للخصوص . وإلا لم يصدق أبداً . إذ ما من 
شيئين إلا وبينهما نفي مساواة ولو في تعيينهما , ونقيض الجرئي الموجب 
كلي سالب . 0 

. والتحقيق : أن العموم من النفي ) . 

أقول : نفي المساواة نحو قوله تعالى : ( لا يَسْتَوِي أُصْحَاب النَارِ 
وَأُصْحَاب الجن 2176 » عام يقتضي نفي المساواة من جميع الوجوه » حتى ف 
القصاص » فلا يقتل المسلم بالذمي » كغير المساواة من الأفعال : «فلا آكل) 
عام في وجود الأكل » «ولا أضرب) عام في وجود الضرب"'" . 

قال أبى عووورية ناا قطي 1 

لنا : أنه نكرة في سياق النفي ؛ لأن الجملة نكرة » وكذلك توصف بها 
اللكرة ع ارحب التحمن كفورد عون اكرات ولنيس قيانها فى اللعة ودبيل 
السيك كلا ل ذا امكف اء.. 


والحق : أنه نفي دخل على مطلق » والنكرة أخص منه ؛ لأنها مع وحدة 


.)١9( الحشر أية‎ )١( 

(؟) وسوراي الختايلة + وطائفة شن الأصؤلييق م انظ التجهيد للكلوذا :155/9 #شيرم 
الكوركب (؟/07١7)‏ » جمع الجوامع 577/١‏ ) » البحر المحيط (575/9) . 

() وهو رأي المعتزلة » والحنفية » والغزالي » والرازي » وتبعهم في ذلك الآمدي » والقراقي من 
المالكية . انظر المعتمد (١/85؟)‏ ء الاحكام للآمدي (4107/7؟) ء المحصول (5171//5) » شرح 
تنقيح الفصول (ص85١)‏ » المستصفى (80//5) » أصول السرخسي )١47/١(‏ » الفصول في 
الأصول للجصاص )/7/١(‏ » المبسوط للس رخسي )١71/75(‏ او القع سد 
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غير معينة . 

قالوا أولا : المساواة في الجملة أعم من المساواة بوجه خاص » وهو 
المساواة من كل وجه » والأعم لا إشعار له بالأخص » فلا يلزم من نفيه 
0 

الجواب : أن ما ذكرتم من عدم إشعار الأعم بالأخص » إنماذلك في 
الإثبات » أما في النفي فإن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص » ولولا ذلك لم 
بعم نفي أبدا ؛ لورود الشبهة . 

وتقرير هذا الدليل على وجه يوافق الدعوى أن يقال : نفي المساواة مطلقا 
أعم من نفي المساواة من كل الوجوه ومن بعضها إلى آخر السؤال . 

والجواب : أن نفي المطلق يستلزم نفي كل فرد من أفراده » وإلا لم يتف 
المطلق لوجوده في ظل المطلق المقيد . 

قالوا ثانيا : لو كان عاماً لى يصدق ؛ إذ بين كل أمرين مساواة من وجه 
وأقله المساواة في سلب ما عداهما عنهما . 

الجواب : منع الملازمة بتخصيص الدعوى ؛ لأنه إذا قيل : لا مساواة , 
فإنما يراد نفي مساواة يصح انتفاؤها » فهو ثما خصصه العقل » مثل : ( الله 
خَالِقَ كل شَيء 1 دن الذلية أنضنا لماع الدفوع هل الرس»ه 
امتنازع فيه » يظهر بالتأمل . 

قالوا ثالثاً : إذا وقعت المساواة بين شيئين في الإثّبات فهي للعموم ‏ 


. وهم الحنفية » والمعتزلة » وبعض الشافعية . انظر المصادر السابقة‎ )١( 
. )١5( الرعد أآية‎ )؟١(‎ 


١ 


كمولنا : :از ند وعمرو متساوياك) ؛ إد لولم يفد العموم لم يستقم إخبار 


8ت |اكساواة تنروق شيفية :4 لذن الاو انا ووه ماعير عتيص نوما يل كر شتضيين 


[إعموم 


المقتضي] 


كذلك كما تقدم » لكنه إخبار يفيد فائدة زائدة » ليس كقولنا : «السماء 
فوقنا) . ظ 

فإذن قولنا : ويستوي» معناه كل وجه استواء ثابت » وهو كلي موجب 
؛ وقولنا : «لا يستوي» نقيضه » [ للتكاذب بهما عرفا » ونقيض الكلي 
الموجب جزئي سالب » فيكون معنى قولنا : لا يستوي) ]"'' بعض وجوه 
الاشعو اغا لبنس انيف 4 نوهي ملعن .: [ 

الجواب : المعارضة بالمثل » وهو أن المساواة في الإثبات للخصوص »2 
وإلا لى يصدق إثبات مساواة ؛ إذ ما من شيئين إلا وبينهما نفي مساواة ولو في 
تعيينهما الخاص » فيكون قولنا : (يستوي) موجباً جزئياً معنى : بعض وجوه 
المساواة ثابت » ونقيضه سالب كلي » فيكون «لا يستوي) عثابة : لا شيء 
من وجوه المساواة ثابت . وهو المطلوب ٠‏ 

والتحقيق : أن المساواة لا دلالة للها على العموم » وَإِنما استفيد العموم من 
النفي الداخل على المطلق . 

قال : ( مسألة : المقتضي وهو ما احتمل أحد تقديرات لاستقامة 
الكلام , لا عموم له في الجميع . 

أما إذا تعين أحدهما بدليل . كان كظهوره . 

وبمثل بقوله عليه الصلاة السلام : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) . 


. ما بين المعقوفتين غير موجود في (أ)‎ )١( 


لنا : لو أضمر الجميع . لأضمر مع الاستغناء . 

قالوا : أقرب مجاز إليهما باعتبار رفع المنسوب إليهما . عموم 
أحكامهما . 

أجيب : بأن باب غير الإضمار في امجاز أكثر فكان أولى . فيتعارضان 
فيسلم الدليل . 

قالوا . العرف في مثل : «ليس للبلد سلطان) في جميع الصفات المعتبرة. 

قلنا : قياس في العراف . 

قالوا : يتعين الجميع لبطلان التحكم إن عين . ولزم الإجمال إن أبهم . 

قلنا : ويلرم من التعميم زيادة الإضمار , فتكثر مخالفة الدليل . فكان 
الإجمال أقرب ) . 

أقول : المقتضي بصيغة الفاعل » وهو ورود الكلام على وجه يحتاج ف 
استقامته من صيانته عن الكذب أو غير ذلك إلى إضمار » وذلك المضمر هو 
المقتضي » ودلالة الدليل على أن الكلام لا يصح إلا بإضمار » هو المسمى 
بدلالة الاقتضاء » فإن احتمل تقديرات متعددة يستقيم الكلام بكل واحد منها 
لم يضمر الجميع » وهو معنى قوله : ( لا عموم له في الجميع ) » ولم يكتف 
وله » اموه له ؟ انها اعم تنب كوو عاب قود واجيق كين الول 
عليه دليل من عقل » أو شرع » أو عرف » فإن لم يدل دليل على تعين 
اعسات ند ونيم . | ْ 

وإذا تعين احدها ليل كان كالظهر معن لو كان الفاتير ساف كان 
المهد وعاناه ولو كان بخاص كان ادر حاضيا إف ل فرق مين اموق 


[أ/ع د»ع] 


والمقدر في إفادة المعنى . 

وذكر في مثاله قوله عليه السلام : «رفع عن أمتي / الخطأ والنسيان)'1) 
رواه ابن عدي بهذا اللفظ ؛ إذ لا يستقيم بلا تقدير ؛ لوقوعهما من الأمة ع 
وثم تقديرات دنيوية كالضمان والعقوبة » وأخروية كالحساب والعقاب . 

لبا لو أضمر مع الجميع لأضمر مع الاستغناء ؛ لأن الحاجة تندفع 
بالبعض » والإضمار لما كان للضرورة وجب أن يقدر بقدرها . 

قالوا : أقرب بحاز إلى الخطأ والنسيان باعتبار رفع المنسوب إليها المقتتضي 
رفع ذاتهما عموم أحكامهما » فإن نفي جميع الأحكام يجعلهما كالعدم , 
فكأن الذات قد ارتفعت » بخلاف نفي البعض . وإذا تعذرت الحقيقة وتعدد 
لمحاز » حمل على الأقرب إلى الحقيقة » وهو معنى إضمار الجميع . 

وَإِئْما قال : باعتبار رفع ؛ لأنه رما تساوت نسبة المجازات إلى ال معنى 
الحقيقي بالنظر إلى ذاته . 

الجواب : أن باب غير الإضمار في امحاز أكثر من باب الإضمار » فكلما 
كان الإضمار أقل كانت مخالفة الأصل أقل » فكان إضمار البعض أولى 


)١(‏ رواه ابن عدي ف كتابه الكامل » عن أبي بكرة (0178/9) » ولفظه : «رفع الله عن هذه 
لأف لكك طعا م والتسنياة الكت كشوت فلكم وانى تعني عن عبة للدي مدي 
الجرجاني » أحد الأئمة الأعلام » كان حافظاً متقنا متمكنا في علم الرجال » تفقه على مذهب 
الشافعي » وصنف شرحاً على المزني . انظر طبقات الحفاظ (ص6٠78)‏ » طبقات الشافعية 
)"١5/(‏ » وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس بلفظ : (إن الله وضع عن أمتي الخطأ » والنسيان » 
وما استكرهوا عليه) . )5515/١(‏ » وقال الحاكم : «(صحيح على شرط الشيخين) » ووافقه الذهبي 


.)١1؟9م/9(‎ 


١ 


[فيتعارض كون إضمار الجميع أقرب إلى الحقيقة وكون إضمار البعض 
أولى]”'' ويسلم دليلنا الثبت . 
قالوا : إذا قيل : «ليس للبلد سلطان» » فهم نفي جميع الصفات المعتيرة 
من العدل » والسياسة » ونفاد الحكم , وغيرها . 
الجواب : أنه قياس في العرف ولا جامع . 
قالوا : ليس إضمار بعض أولى من إضمار بعض آخر فيجب إضمار الكل 
؛ لأنا لو أضمرنا بعضاً معيناً لزم التحكم , أو مبهماً فيلزم الإجمال . 
الجواب : المقدر بعض غير معين » والإجمال ‏ وإن كان خلاف الأصل - 
يحب المصير إليه لأنه واحد » فيقدم على كثرة الإضمار » وإن كان الإضمار 
الواحد أولى من الإجمال » والمتال المذكور مما تعين فيه المضمر بدليل » على ما 
ذكر في باب الإجمال . ولا يناقي ما ذكر هنا . 
قال : ( مسألة : «لا أكلت» . و «إن أكلت» عام في مفعولاته , فيقبل الغمر 
نخصيصه . 0-0 
وقال أبو حنيفة : لا يقبل . 0-00 
لنا : أن دلا آكل) لنفى حقيقة الأكل بالنسبة إلى كل مأكول . وهو التخصيص] 
فعتى العموة + 
قالوا : لو عم . لعم في الزمان والمكان . 
أجيب : بالتزامه . وبالفرق بأن «أكلت») لا يعقل إلا بمأكول . بخفلاف 
ما ذ كر .. 


. ما بين المعقوفتين غير موجود في (ب)‎ )١( 


١584 


قالوا : إن «أكلت» . و «لا آكل) مطلق . فلا يصح تفسيره مخصص 
لأنه غيره . 
قلنا : المراد المقيد المطابق للمطلق ؛ لاستحالة وجود الكلى ني الخارج 
وإلا لم يحنث بالمقيد ) . 
1 أقول : الفعل المتعدي إذا وقع في سياق النفي / مثل : «لا آكل) وماقي 
اليا و عا ياو ع 1 
الل لاصيصدج كى الواقال :ا ردكضا كر كام واقين يتفضد ماكر 


والشافى ١7‏ 
لنا : أن «لا آكل» لنفى حقيقة الأكل » وإنما يتحقق بنفيه بالنسبة إلى كل 


مأكول وهو معنى العموم » فيجب قبوله للتخصيص ., وكما لو قال : ولا 
آكل أكلاً) ؛ إذ لا فرق » وقد وافقوا فيه . 

قالوا : لو عم في المفعولات » عم في سائر المتعلقات من ظرف الزمان 
والمكان » وكان قابلاً لتتخصيص فيها » واللازم باطل . 

الجواب أولاً : نلتزمه ؛ لأن نفي حقيقة الأكل بنفيه في كل زمان وكل 


)١(‏ لا يوجد نقل صريح بهذا عند مالك أو الشافعي رحمهما الله تعالى » ولكن الفروع الفقهية فْ 
المدونة والأم تدل صراحة على تخصيص مثل : (لا آكل) بالنية » والتخصيص فرع العموم . انظر 
المدونة )١81/9(‏ »ء الأم (77/107) » وانظر المستصفى (57/7) » الإحكام للآمدي )551١/5(‏ )2 
شرح تنقيح الفصول (ص85١)‏ . 

90) وتيفه الرائس مدن الشافعية ...الى وا الخنقينة ىق كطيشي الأسيران لللشاري 4341/50 
أضول السوبخسي (705/1) » النمحصول (5710/9) . 


١ ٠ 


مكان . 
وثاكا © بالقرق ع كان ( "كلك الآ يحقل سعداه إلكاقا كرل. ‏ الأشدمن وام 
ماهيته في الذهن ومقدمات وجوهده في الخارج » بخلاف ظرف الزمان 
والمكان » لحواز أن لا يخطر بالبال » وإن كان لا ينفك عنهما في الواقع . 
وقول من قال : إنه ينفك عنه في الواقع » بدليل «خلق الله الزمان) مردود 
إذ المنفك المصدر » وهو فعل الله تعالى » والإخبار عنه غير منفك » فإذا 
اللفعول كالمذكور , ولو قال : لا آكل شيئاً» عم وقبل تخصيصه . 
وحاصل الجمواب : أن المفعول عندنا مقدر فهو كاملفوظ ؛ لوجوب بيب ور 
تعلقه ‏ يلحظ عند الذ كر فرما يراد به بعض دون بعض » وعندهم بن المقدر 
كا محذوف لا يلحظ عند الذكر » وإنما يلزم من نفي الحقيقة . بالقنال 
وقل يقال + الرهاق أيضا داتخ[ ل« منهوم العتسوم .. 
ويجاب عنه : بأن الداخل في مفهوم الفعل الزمان . واللازم العموم 
بالنسبة إلى ظرف الزمان والمكان » وظرف الزمان وظرف المكان يعقل الفعل 
بدونهما » ولا يعقل بدون المفعول » كما لا يعقل دون الزمان . 
قالوا : «لا آكل» » و (إن أكلت) يدلان على أكل مطلق » فلا يصح 
تفسيره مقيد لأنه غيره » والمطابقة بين المفسر والمفسر به واجب . 
الجواب : أنه مقيد ممطابق للمطلق ؛ لاستحالة وجود المطلق في الخارج ؛ 
إذ كل ما فيه مشخص . ولو كان (لا ا كل) للمطلق لم يحنث بالمقيد . 
وفيه ما تقدم » والحنث إنما وقع بالمطلق الذي في ضمن المقيد . 
بل الأولى في الجواب : أن نفي المطلق إنما يكون بنفي جميع المقيدات , 


١١ 


[الفعل المثبت 
لا عموم له| 
إأإحصما 


وهو معنى العموم » فيقبل التخصيص . 

قال : (مسألة : الفعل المثبت لا يكون عاماً في أقسامه . مفل : «صلى 
داخل الكعبة؛ فلا يعم الفرض والنفل . ومثل : «صلى بعد / غيبوبة 
الشفق» فلا يعم الشفقين إلا على رأي . و«كان يجمع بين الصلاتين في 
السفر) لا يعم وقتيهما . 

وأما تكرر الفعل فمستفاد من قول الراوي : «كان يجمع) » كقوضهم : 
كان حاتم يكرم الضيف . 

وأما دخول أمته بدليل خارجي من قول , مثل : «صلوا كما رأيتموني 
أصلي) . و «خذوا عني مناسككم) ئ 

أو قرينة » كوقوعه بعد إجمال , أو إطلاق . أو عموم , أو بقوله : 
« لَقَدْ كَانَ لَكُمْ » . أو بالقياس . 

قالوا : قد عم نحو : «سهى فسجد) ., و (أما أنا فأفيض الماء) ونحوه . 

قلنا : بما ذكرنا , لا بالصيغة ) . 

أقول : الفعل المثبت لا عموم له » فلا يعم أقسامه » فإذا قال الراوي : 
«صلى داخل الكعبة)''' » لم يعم صلاة الفرض والنفل » فلا يستدل به على 
جواز اعوعايها اذ لركووهوها شاد ع والفسرل لا عموم له ء فإن 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر » أن رسول الله ييه دخل الكعبة هو وأسامة ابن 
زيد وعثمان بن طلحة وبلال بن رباح » فأغلقها ومكث فيها ؛ قال عبد الله : فسألت يلالا حين 
خرج » ما صنع رسول الله ينه ؟ » فقال : جعل عمودا عن يساره » وعمودين عن عينه » وثلاثة 
551/0 نتسلم ) كتاب الحج (؟/957) . 


١ ؟؟‎ 


الموجود في الخارج لتشخصه لا يكون كلياً » ولا يعم جهات وقوعه ف 
الخارج » كما لو قال : (صلى بعد غيبوبة الشفى) ١7‏ ؛ فلا يعم الصلاة بعد 
الشفق الأ>مر والأبيض إلا على رأي من جعل المشترك يعم مفهوميه » وحينئذ 
لا يكون الفعل عاماً » بل الشفق للمشترك بين الأحمر والأييض » ثم إنه ليس 
فيه ما يدل على أنه صلى قبل الشفق الأبيض ؛ لأنه ممنزلة وصلى بعد الشفقين) 
وإذا صلى بعد الأبيض » صدق أنه صلى بعدهما » بخلاف ما إذا صلى قبله . 
وف الإحكام '' : الشفق مشترك بين البياض والحمرة » فصلاته احتمل 
أنها وقعت بعد الحمرة » واحتمل أنها وقعت بعد البياض » فلا ييحمل وقوعه 
بعدهمما إلا على رأي من عمم المشترك » فإنه ممنزلة وصلى بين الشفقين) . 
ركماارر قال كان جمد جين السماككين > الور والعصير بوبوالخرية 

والعشاء في السفر)”"ا فلا يعم جمعهما بالتقديم في وقت الأولى » والتأخير 
في وقت الثانية » والعموم المنتفي في هذين إنماهو بحسب الجهات » وإليه 
أشار في المنتهى' '' » ويرجع إلى نفي العموم بحسب الوقت » أما وقوع الفعل 

)١(‏ لم أقف على هذا الحديث بهذا اللفظ » ولكن في صحيح مسلم عن بريدة مسن حديث طويل 
في مواقيت الصلاة » قال : (إن النبي عَْنْهُ صلى المغرب بعد غياب الشفق» . مسلم » كتاب 
المساجد ‏ باب مراقيت الصلاة ( 7/8/١‏ ) . 

(١؟)‏ انظر الإحكام للآمدي (؟/؟51١)‏ . 

() رواه البخاري عن ابن عباس قال : وكان رسول الله إذا عجل السير جمع بين المغرب 
والعشاء) . انظر صحيح البخاري » كتاب الصلاة )١97/١(‏ » ورواه مسلم بلفظ مختلف » وهو : 
«جمع بين الصلاة في سفرة سافرها ف غزوة تبوك) . انظر صحيح مسلم )489/١(‏ . 

(4) انظر المنتهى (ص؟١١)‏ . 


يض 


رما توهم ذلك من قوله : «كان يفعل) » فإنه يفهم التكرار عرفا » كما 
فهم ذلك عرفا من قوم : «كان حاتم يكرم الضيف» » ولكن ذلك مافهم 
من الفعل وهو «يجمع) » بل من قول الراوي : «كان) » حتى لو قال : «جمع) 

وكذا أيضا : لا عموم لفعله بالنسبة إلى الأمة » بل هو خاص به » إلا أن 
يدل دليل من خارج على المساواة » إما في ذلك الفعل ويكون قوليا » مثل : 
(صلوا كما رأيتموني)' "أ و رخخدذوا عني مناسككو)'!" 1 

أو يكون الدليل قرينة » كوقوع الفعل بعد إجمال » أو إطلاق » أو عموم 

. وفهم أنه / بيان له » فيتبعه في العموم وعدمه‎ ]!"١5[ 

وإما دليل في الأفعال عموما ء نحو : # لقدّ كان لكم في رسسّول 
ا 
اللفظ , فإذا الفعل المثبت لا يعم بوجه . 

4 0) 7ن‎ ١ 
رو نكا ري عن للع ريون الورك هقاشر ل لذ للد ومين بيج طقن رو قا فاققا‎ 33 
لويف ورادا و ليلق اوكا عون اند ريعيدا واقينا بع اكانيا كان اهن الاقيين أعلنا + أرق شماه‎ 
سألنا عمن تركنا بعدنا » فأخبرناه » فقال : «ارجعوا إلى أهلكم فأقيموا فيهم » وعلموهم ومروهم)‎ 
وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها . «وصلوا كما رأيتموني أصلي » فإذا حضرت الصلاة » فليؤوذن‎ 
. )١55/١( أحدكم » وليؤمكم أكبركم) . البخاري » كتاب الأذان  باب الأذان للمسافر‎ 


(؟) أخرجه مسلم عن حابر » كتاب الحج ‏ باب استحباب الركوب إلى الجمار (؟/57 8) . 


(©) الأحراب آية )5١(‏ . 


0 
55 


(1) أي ابن الحاجب رحمه الله . 


١” 


قال ١/7‏ : عم بالإجماع 8 لحو : ((اسهى فل روآه بو داود . 
وأما أنا فأفيض الماء » ولفظه عند مسلم : «وأما أنا فأفيض على رأسي 
ا 0ك ش ' 
زلدثة ١‏ كف) » فيعم كل سهو وكل غسل » وغيره ما حكي من فعله . 
الجواب : أن التعميم من أحد ما ذكرنا لا من الفعل » أو فهم من القاء 


التي أدخلها الراوي الدالة على السببية . 
قال : ( مسألة : نحو قول الصحابي : «نهى ‏ عليه الصلاة والسلام - ا 
عن بيع الغرر . وقضى بالشفعة للجار» . يعم الغرر واجار . 5 
لنا : عدل عارف . فوجب الاتباع . هل 


قالوا : يحتمل أن يكون خاصاً . وسمع صيغة خاصة فتوهم الاحتجاج 


للمحكن . 


قلنا : خلاف الظاهر ) . 
أقول : إذا حكى الصحابي حالاً بلفظ العموم » كما لو قال : «نهى عن 
بيع الغرر ؛ وقضى بالشفعة للجار)”* ؛ فإنه يعم الغرر والجار ٠‏ خلافا 


. )5١1/10( وهم الظاهرية الذين ينفون القياس . انظر الإحكام لابن حزم‎ )١( 
00217 (لا)رواة أبن ذاه عزن ماق ين سنصين 0/0 عو الفومدق:‎ 
رواه مسلم عن جبير بن مطعم » عن النبي ينه » أنه ذكر عند الغسل من الجحنابة » قال : (أما‎ )( 
فافض سان ابد :ئاقة الكت .ديلت الاي اتلس سياكه ابعفاب. اقفن اناه على كران‎ 
وكيزه تاونا ابره‎ 
قال ابن كثير في تحفة الطالب : «لم أر هذا اللفظ في شيء من الكتب الستة » وإنما الذي في‎ )4(. 
١ صحيح البخاري عن جابر قال : قضى النبي َه بالشفعة ف كل مالم يقسم) . انظر البخاري‎ 
. ) 585/4( كتاب الشفعة‎ 


١ 6 


[إذا على 


الحكم على 


علة عمومه 
بالقياس لا 
بالصيغة] 


ا" ظ 
لنا : أنه عدل عارف باللغة والمعنى » فالظاهر أنه لا ينقل العموم إلا بعد 

قالوا : الألف واللام في الغرر والجار تحتمل العهد كما تحتمل 
الاستغراق » ومع هذا الاحتمال لا تقتضي العموم . 

وأيضاً : الصحابي يحتمل أن يكون سمع من الرسول صيغة خاصة فتوهم 
أنها للعموم » فذكر صيغة عامة . فلا يكون حجة ؛ لأن الحجة في المحكي لا 
في الحكاية » والعموم في الحكاية لا النمحكي . 

الجواب : أن هذين الاحتمالين خلاف الظاهر ؛ لأن الألف واللام 
الؤتيعفر قد هابا ول معيو عد إذ' الك قله 6 رامال توهم العموع فيها 
ليس بعام مع معرفته باللغة خلاف الظاهر . 

ولفظ الإحكام : لعله نهى عن فعل خاص - لا عموم له فيه غرر » 
وقضى حار مخصوص بالشفعة » فنقل صيغة العموم لظنه عموم الحكم '" . 
ويحتمل أنه سمع صيغة ظنها عامة وليست عامة . 

قال : ( مسألة : إذا علق الحكم على علة , عم بالقياس شرعاً لا 
بالصيغة . 

وقال القاضي : لا يعم . 
)١(‏ انظر البرهان )55/8/١(‏ » المستصفى (57/7) » الملخص (570/5) » شرح تنقيح 
الفصول (ص88١)‏ » شرح اللمع )9*5/1١(‏ ء واختار الحنابلة » والآمدي » وابن الحمام من الحنفية 


أنه يعم . انظر الإحكام (555/9) » المسودة (ص؟١١)‏ » تيسير التحرير (١/59؟)‏ . 
(؟) انظر الإحكام (555/9) . 


يل 


وقيل : بالصيغة . كما لو قال : حرمت المسكر لكونه خلوا 1 

لنا : ظاهر في استقلال العلة . فوجب الاتباع » ولو كان بالصيغة 
لكان قول القائل : أعتقت غاناً لسواده , يقتضي عتق سودان عبيده , ولا 
فائل به . 

القاضي : / يحتمل الجزئية . [ألحمدم] 

قلنا : لا يترك الظاهر للاحتمال . 

الآخر : حرمت الخمر لإسكارها . مثل : حرمت المسكر لإسكاره . 

وأجيب : بالمنع ) . 

أقول : إذا علق الشارع حكماً على علة » هل يعم الحكم جميع صور 
بعر عله 1 ظ 

ثم إن عم » هل بالقياس الشرعي ؟ أو يكون عمومه من الصيغة ؟ . 

المختار : عمومه بالقياس الشرعي بعد ثبوت التعبد بالقياس ؛ لأنه يذكر 
في آخر الكتاب أن النص على العلة لا يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس . 

وقال القاضي' ١‏ «لا يعم) . 

عرس لعيية ع كما و ان ريه لخر كر عي 
ل 

آنا عمومة قرعا والقياتى #انقلانه تبيضه التفيك بالقياى » وما ذكرناه ظاهر 
)١(‏ انظر رأي القاضي ف الإحكام (؟/555) . 
(؟) وهو مذهب الحنابلة » وبعض الحنفية » وبعض المعتزلة . انظر العدة لأبي يعلى )١7177/4(‏ 


التمهيد لأبي لظا :2 )ان اتسين التععر ير 2 /1111) الع و22 ) » مسلم الثبوت 
لاع ا" 


١ /ا”‎ 


في استقلال العلة » فوجب اتباعها وإثبات الحكم حيث ثبتت . 

وأما عدم عموم صيغته ؛ فلأنه لو كان كذلك لكان قول القائل : 
«أعتقت غانما لسواده) يقتضي عتق جميع سودان عبندة: 4الأنه ققانة أعتقت 
كل أسود » واللازم باطل . 

فإذاً الفائدة في ذكر العلة معرفة كون الحكم معللاً . 

احتج القاضي"'' : بأنه يحتمل أن يكون جزء علة » والجزء الآخر 
خصوصية امحل » حتى تكون العلة إسكار الخمر لا جرد الإسكار . 

الجواب : أن هذا محرد احتمال فلا يترك له الظاهر » إذ التعليل ظاهر في 
الاستقلال كالمنصوصة . 

احتج القائل بأنه يعم بالصيغة : بأن وحرمت الخمر لإسكاره» » مثل : 
«وحرمت المسكر) » والثاني يعم كل مسكر » فكذا الأول . 
الجواب : منع المماثلة ؛ لأن الأول خاص بالخمر صيغة » والثاني عام 
لكل مسكر » وإن أراد أنه لا فرق في الحكم لم ينفعه ؛ لأن ذلك بالشرع ولا 
يلزم كونه بالصيغة . 

قال : ( مسألة : الخلاف في أن المفهوم له عموم لا يتحقق ؛ لأن 
مفهومي الموافقة والمخالفة عام فيما سوى المنطوق به . ولا يختلفون فيه . 

ومن نفى العموم كالغزالي . أراد أن العموم لم ينبت في المنطوق به . 
ولا يختلفون فيه أيضاً ) . 

اقول + القائلوة جالتووع الختلقواتق أن اله عمونا 0/1 


. انظر تقرير دليل القاضي رحمه الله في الإحكام (؟/555)‎ )١( 


١ ١6 


فقال الغزاليى : لا عموم له''' » وقال الأكثرون : له عموم” '' . 


وقال الإمام فخر الدين والآمدي”'' : لا يتحقق هذا الخلاف » فإن تحريم 
الضرب المفهوم من تحريم التأفيف ‏ وإن كان التحريم يشملهما ‏ إلا أنه 
اختلفت جهة الدلالة . فلا المنطوق عام بالنسبة إلى الصورتين » ولا المفهوم 
عام بالنسبة إليهما . 

والتزاع في عموم المفهوم بالنسبة إلى صور المسكوت آيل إلى اللفظ . 

فإن من قال إنه عام بالنسبة إليهما » إنما يريد به / ثبوت الحكم به في [/715! 
جيه ١‏ عجره الولالة اللقارة وهو الا كالب فيه »وحن نتى العمبرم * 
يرد أن الحكم لم يث فيك ان بع ضور الذكوت عو أراد نت الوق مسهد 
إل الننالانةللم رشعم شير بواليطلة ييز زلا الللذلالة اللقطية مسن . 

وقال ابن دقيق العيد '' في شرح الإلمام : ولقائل أن يقول : محل النطق إن 
كان إثباتاً فالحكم منتف في جملة صور المخالفة ؛ لأنه إن دل على نفي الحكم 
عن كل فرد من أفراد المخالفة فهو المطلوب » وإلا فهو دال على نفي الحكم 


)١(‏ انظر المستصفى (780/5) » وتبعه ابن قدامة من الحنابلة » واختاره في المسودة . انظر المسودة 
(صغع .)١١‏ < 

(؟) وهو رأي الجمهور من أهل الأصول . انظر البرهان )57+8/١(‏ » الإحكام للآمدي 
(6107/9؟) » وذكر الرازي أن الخلاف ف هذه المسألة لفظي . انظر المحصول (5/5 55) . 

(*) انظر الإحكام )١51//7(‏ » المحصول (؟555/5) . 

(5) ابن دقيق العيد هو : محمد بن علي بن موهب القشيري » انتهت إليه الفتوى على مدهب 
لاف :ف انه 6و كان فيا بورعا وأهدا + مشعرها لعل العقول والتقتول ».له كني كقيرة م 
يصل منها إلا القليل » توتي عام (5./اه) . انظر الدرر الكامنة )7١١/4(‏ . حسن المحاضرة 
.)90107/١(‏ 


١" 


عن مسمى المخالف » والمنفي عن مسمى المخالف منفي عنه جميع أفراد 
المخالف , أما لو كان محل النطق نفياً حتى يقتضي انتفاء نفي الحكم عن 
المغالق تع يكرق القابف للمخالق إثبانا :قاذ يلوم العموع ,ع اقإن العموم له 
صيغ مخصوصة لا كل صيغة » فإذا كان بعض الألفاظ المنطوق بها في مثل هذا 
لا تدل على العموم » فلابد له من دليل . 
وقول القائل : متى جعلناه حجة لزم انتفاء الحكم في جملة صورة انتفاء 
الصفة وإلا لم يكن للتخصيص فائدة » فممنوع ؛ لأنا إذا عقلنا الحكو 
بالمسمى المطلق » كانت فائدة المفهوم حاصلة في بعض الصور ضرورة » فلم 
يخل المفهوم عن فائدة . 
0 قال :( مسألة : قالت الحنفية : مثل قول يله : «لا يقل مسلم بكافر 
لات ين قكد » معناه : بكافر . فيقتضي العموم إلا بالدليل 
٠‏ وهو الصحيح . 
لنا : لولم يقدر شيء لامسع قتله مطلقاً وهو باطل . فيجب الأول 
للقرينة . 
قالوا : لو كان كذلك . لكان بكافر الأول للحربي فقط فيفسد 
المعنى , ولكان ( وَبُعُولُُنَ 4 للرجعية والبائن ؛ لأنه ضمير المطلقات . 
قلنا : خص الثاني بالدليل . 
قالوا : لو كان لكان نحو : «ضربت زيدا يوم الجمعة وعمرا) أي يوم 
الجمعة . 
وأجيب : بالتزامه » وبالفرق لأن ضرب عمرو في غبر يوم الجمعة لا 


١*٠ 


متنع ) . 
أقول : اختلفوا في العطف على العام هل يوجب العموم في المعطوف ؟ . 
هكذا وضع المسألة في المستصفى والإحكام'' » نعم ذكر الإمام في 
الخصول آله الخرى :فقا 3 ؟ عدا اتناس خلن :احاح له عتصيفياه 4 .خالافا 
لأبي حنفية » ثم ذكر هذا المثال''" . 
قال سيف الدين : مثاله : استدلال أصحابنا أن المسلم لا يقتل بالذمي » 
بقوله عليه السلام : (ألا لا يقتل مسلم بكافر , ولا ذو عهد في عهده”" 
هذا لفظ الحديث عند أبي داود . 
وقال الأنلى © وهم عام بالسنة إلى كل كاف كرا كان راذنا 
قال اللعنية ذل كاتغاء | لكان لمارف عليه كدللة ىوهي اقول 1م 
رولا ذو عهد ني عهده) » ضرورة الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه في 
الحكم وصفته » وليس كذلك”*! . فإن الذي لا يقتل به المعاهد هو الحربي لا 
للقي . 


6و 


. )55//5( انظر المستصفى (؟/١7) » الإحكام‎ )١( 

(9) أل اخضول ف 1 

(8) اتقدييف رواه أب و داوة عن على ين ابن طالب رضي الله عنه قال : قال يله : رألا لا يقل 
مسلم بكافر ولا ذو عهد ق عهده» » كناب الديات - باب إيقاد المسلم بالكافر (535/4) غ 
ورواه البخاري » عن أبي جحيفة » كتاب الجهاد ‏ باب فكاك الأسير » دون قوله : «ولا ذو عهد 
في عهده) . )١15107/5(‏ . 

(5) انظر رأي الحنفية ف تيسير التحرير )751/١(‏ » فواتح الرحموت )791//١(‏ . 


١*١ 


وظافر "كلام الضتف: أنيم. يسلفون ذللق + وايدعول 01:دللك يقتمبى 
كون الكافر المقدر في قوله : «ولا ذو عهد في عهده؛ بكافر ‏ عاما أيضا ‏ 
حتى لا يقتل المعاهد بحربي ولا ذمي » إلا إذا خص بدليل » وهذا يتمشى له 
على مذهبه » ويكون المخصص للثاني الإجماع . 

وأما الحنفية : فلو عم الأول ولا دليل منفصل مخصص - لزم أن لا يقعل 
اص وتاي اروم را وا الا ضيه لاوا 

البواطل بي السناب جياله ارم يناي شري الناني لمجي قزل التي مطانا , 

واللازم باطل » أما الملازمة ؛ فلأنه إذا لم يقدر امتنع قتله حتى بالمسلم » وأنه 
بطل انقافا + ليع تدز مسق 1 لقنم القريعة وك ينه ذون ره +1 د 
لأاقروة عو اذ اهدي كان انا صيفة القاف , 

قيل على الملازمة : حرمة القتل معلقة بوصف العهد . فإذا انتفى العهد 
اتتفت حرمة القتل » وأيضاً : لا يلزم امتناع قتله . 

نعم يظهر امتناع قتله ويجوز أن يتخصص بدليل منفصل » كما يجوز 
تعيض ووكافرة على قذي أه يكارت هن اقفر + .واو سان أنه دب الاير 
شيء فيقدر ما دام في عهده لقرينة (في عهده) » فإذا قتل مم يبق عهده . 

احتج الآخرون بوجهين : 

الأول : اخترعه المصنف لمم » تقريره : لو كان معناه : «ولا ذو عهد في 
عهده) بكافر » لكان (بكافر) الأول للحربي ؛ لأنه الذي لا يقتل به لمسلم 
عندكم فيفسد المعنى ؛ إذ يصير المعنى : لا يقتل المسلم بكافر حربي ويقتل 


بالذمي » ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر حربي ولا ذمي » وفساده ظاهر ؛ 


لأن ذلك لا يصلح مقصودا للشارع ؛ لما فيه من حط مرتبة امسلم عمن 
الذمي » فوجب تخصيص الثاني وحمل الكلام عل غرية :ذفعا طن النسناة . 
ال ار ار ع طمود الأول سين انار ؛ لزم أن يكون الضمير في 


1 و0 110" ارسي ةو لبان الانجيير برو الطفات 6" العام قي 
ممع لوي البائن في العدة » وليس كذلك 


ثم أجحاب : بأن الثاني فيهما عام لكن خص بدليل منفصل » فلا يلزم في 
الأول فساد المعنى » وإنما يفسد لو بقي على عمومه » ولولا الدليل المنفصل 
لالتزمنا أن المُْطلق أحق بالرجعية في العدة » واعلم أن الملازمة إن قررت على 


غير هذا الوجه ما قررها به الشارحون لم تتم . وتقريرها على هذا الوجه 


ا ار لزم فساد المعنى » وكلامه أول المسألة 
بقتضي أنهم يرون أن الأول باق على عمومه » فهو متناف . 
احتجوا ثانيا ياه نو وعصيي ان تسر نيما اسع دسا كران 
المستقل الذي عطف عليه غير المستقل ‏ لكان نحو : «ضربت زيداً يوم الجمعة 
وعجر 14 #بجعناة #وضريف قمر ١‏ بوم القيعة لين كلالاك.. 
الجواب : نلتزم ظهوره فيه . 


. )؟١1/( البقرة أية‎ )١( 
. )؟١1/( (؟) البقرة أية‎ 
. انظر مراتب الإجماع لابن حزم (ص78)‎ )9( 
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ونان بحرن اروم ور وكات حا بلي مور كر لد يم 
قتل ذي العهد مطلقاً وهو باطل » ولا ضرورة هنا » فإن ضرب عمرو مطلقاً 
بوم شين ار سر ا مام كن مله 
"7 قال :( مسألة : ( يَأيّهَا الْرّمَل » , ( لَيِنْ أُشْركت »© ليس بعام 
بعامللأمة| للأمة إلا بدليل من قياس أو غيره . 
اا ا ا 
نا : القطع بأن خطاب المفرد لا يتناول غيره لغة . 
وأيضا : يجب أن يكون خروج غيره تخصيصاً . 
قالوا : إذا قيل لمن له منصب الاقتداء : اركب لمناجزة العدو ونحوه, 
فهم لغة أنه أمر لأتباعه معه , ولذلك يقال : «فتح) . و«كسر . والمراد 
مع أتباعه . 
قلنا الو سي مر 
١‏ : ( إذَا طلَقَكُمُ » يدل عليه . 
مومه أولاً للعشريف , ثم خوطب الجميع . 
قالوا : ( فقَلَمّا قَضَى رَيْدٌ 4 . ولو كان خاصاً لم يتعد . 
قلنا : نقطع بأن الإلحاق للقياس . 
قالوا : فمثل (١‏ خَالصة لَكَ 4 . و ١‏ كافلة لَكَ 4 لا يفيد . 
قلنا : يفيد قطع الإلحاق ) ظ 
أقول : خطاب الرسول مئل : ( يَأيهَا ْمَل 06" , ومشل : ( لين 


501 


52 


أشركت ليَحْبَطَنَ عَمَلْكَ ١4‏ » قال الشافعية : ليس بعام للأمة إلا بدليل من 
قياس أو غيره مما هو خارج عن اللفظ'" » وعن الحنفية والحنابلة : أنه عام إلا 
أن يدل دليل على الخصوص”'' . 

واحتلض فيه قول المالكية » وظاهر قول مالك أنه عام؛*' » وقد احتج في 
المنوة ”على أن ردة الزوج مزيلة للعصمة بقوله : ( لي أشركت تُحْبَطنَ 

قلت : والحق أنه إن أريد عموم الصيغة فلا عموم » وإن أريد ما هو أعم 
فمثل المذكور يفهم منه العموم عرفاً . 

احتج على مختاره بوجهين : 

الأول : أنا استقرينا كلام العرب فوجدنا خطاب المفرد لا يتناول غيره 
لغة » وهذا خطاب مفرد . 

الثاني : أن خطاب المفرد لو تناول غيره لغة » لكان إخراج غير المذكور 
والنص على أن الراك هن :1ل كور ؤوق قيره خصيوض العموه » ولا قائل به . 

ولنا في الرد عليهم : أن التناول في مثله عرفاً لا يقال » فهو لدليل 
خارجي وهو المدعى » لأنّا نقول : المراد عند الشافعية من الدليل هو الشرعي 


. )58( الزمر آية‎ )١( 

(؟) البرهان )751//١(‏ » المستصفى (55/7) » المحصول (570/5) . 

(؟) انظر رأي الحنفية والحنابلة ف العدة لأبي يعلى )714/١(‏ » شرح الكوكب )5١18/5(‏ ) 
تيسير التحرير )7861١/١(‏ » فواتح الرحموت )5181/١(‏ . 

(4) وهر الذي نص عليه الباجي رحمه الله . انظر إحكام الفصول (ص4 )١١‏ . 

(ه) انظر المدونة (7185/9) . 


١5 


لا القرائن الحالية المنضمة إلى اللفظ » وإلا عاد النزاع لفظياً . 

وعلى الثاني : لا نسلم بطلان التالي فإن التخصيص يقع في العام عرفاً . 

1ك و كرمت عليكن / أمهاركع 170 :فإ القةرنين بحري عييم الأبهات : 

وفي عرف الشرع يفيد حرمة جميع الاستمتاعات وقد خص من ذلك أشياء . 

احتج الآخرون بوجوه أربعة : 

الوا أولة ران قبن تلن زتعن بيه كالا تمر ترز كتمع الهانعرة اانا 
و«اذهب لفتح بلاد كذ١)‏ نه انيد أنه آفر البه والأقاعه معو انه ( و كدلدكي 
يقال : «فتح المدينة » وكسر العدو) والمراد مع أتباعه » لا أنه فتح وكسر 
وحده » والنبي عليه السلام مقتدى به » فالأمر له أمر للأمة . 

والججواب : لا نسلم فهم ذلك من الخطاب ؛ ولذلك يقال : «أمر 
السلطان الأمير » ولم يأمر الجند) ؛ ولو سلّم فإنما فهمٌ لدليل » وهو أن 
المقصود ‏ وهو المناجزة أو الفتح ‏ موقوف على مشاركته له . بخلاف هذه 
الصورة » فإن قيام الرسول ونحوه لا يتوقف على مشاركة الأمة له . 

قالوا ثانيا : قال تعالى : ( يَأيّهَا التي إذَا طَلَقَهُمُ النَسَاءَ فَطَلْقَوهُنَ 
لِعِدتَهِنَ 6''' . فأفرده بالخطاب » وأمر بصيغة الجمع والعموم » فدل على أن 
مثله عام خطابا له وللأمة . 

الجواب : أن ذكره للنبي عليه السلام بالنداء أولاً للتشريف » والخنطاب 
بالأمر للجميع ؛ لأن النداء للجميع » ولا بمتنع أن يقال : «يا فلان افعل أنت 


(1) السام 
(؟) الطلاق أآية )١(‏ . 


وأتباعك كذا» » وإنها التزاع إذا لم يتعرض للأتباع » بل لو كان خطاباً للأمة 
لكفى : «إذا طلقت فطلقوهن لعدتهن» . 

قالوا ثالثاً : قال تعالى ١‏ فلا قضى و ملا وطو تاها كي 9 
يكون عَلَى المأمنينَ حَرَج )' "5ع شير شال اندها اناعد اله للكوة شان 
للأمة » ولو خص ولم يتعد لم يحصل الغرض . 

الي ا ا بالقياس ٠‏ وإباحة 

ينب''' له خاصة , ولا يدل على إباحتها للغير » بل رفع الحرج عن النبي 
كان لمقصود رفع الحرج عن المؤمنين » فيكون إلحاق الأمة به بقياسهم عليه 
بوامعااكي جوع 

قالوا رابعا : لو لم يعمّ » لم يكن لمثل ( خَالِصَةَ لَك 6”" وز افلة)'' 
فائدة ؛ لدلالته على اختصاص الخطاب به » وهو مستفاد من نفس الخطاب 
واللازم باطل ؛ لامتناع اللغو في كلامه تعالى . 

الجواب : منع عدم الفائدة » فإن الخطاب ‏ وإن لم يدل على العموم ‏ 
يدل على عدم العموم فهو محتمل » وهذا يقطع احتمال العموم » وفائدته لا 


. الأحزاب آية (/19؟)‎ )١( 

للح ل ا الله يكةدج أمها أمينة “قدت عينن الطليي بن 
هاشم » تزوجها أولاً زيد مولى رسول الله عله 0 0 
( فَلَمّا قَضَى وَيْدْ مِنْهَا وطرا وَوَجْنَاكَهَا 6 » وكانت من خيرة النساء ديناً وورعاً وجوداً » توفيت 
بحة :(» أف) وهل عليه امي الومعع عدر ف انعان الاضابة ون كع العوتو 1 2 

(*) الأحزاب آية (5") . 


(5) الإسراء أية (9/8) . 


تلحق الأمة به بالقياس كما تلحق لو لم يرد ذلك . 
[خط ا قال :( مسألة : خطابه لواحد ليس بعام , خلافاً للحنابلة . 
لواحد من لنا : ما تقدم من القطع . ولزوم التخصيص . ومن عام فائدة : 
الح صر ري محري اا ا /! 
قالوا : ( وَمَا أَرَسَلَْاكَ إلا كافة بلاس » . «بعفت إلى الأسود 
والأجن يدل عليه .0 1 
أجيب : بأن المعنى تعريف كل ما يختص به ولا يلزم اشتراك الجميع . 
قالوا : رحكمي على الواحد حكمي على الجماعة) يأبى ذلك . 
قلنا : إنه ممحمول على أنه على الجماعة بالقياس . أو بهذا الدليل . لا 
أن خطاب الواحد للجميع . 
قالوا : نقطع بأن الصحابة حكمت على الأمة بذلك . كحكمهم بحكم 
ماعز في الرنى وغيرة . 
قلنا : إن كانوا حكموا للتساوي في المعنى فهو القياس , وإلا فخالاف 
لألحى] الإجماع / . 
قالوا : لو كان خاصاً لكان : ريجريك ولا يجزي أحداً بعدك) 
وتخصيصه عليه السلام خزيمة بقبوله شهادته وحده , زيادة من غير فائدة . 
قلنا : فائدته قطع الإلحاق كما تقدم ) 
أقول : خطاب الشارع لواحد من الأمة لا يعم جميع الأمة بصيغته . 
ع قدي دكن بان رد ني يدل على معنا اشم كارن 


لل 

لنا : ما تقدم من القطع أن خطاب المفرد لا يتناول غيره لغة » ومن لزوم 
إخراج غير المذكور تخصيصاً » وأيضاً : يلزم عدم فائدة قوله عليه السلام : 
«حكمي على الواحد حكمي على الجماعة)''' ؛ لتضمن مدلول الخطاب 
ذلك » وقد سبق ما على الأولين » وأما الحديث فلم يثبت » والذي روي : 
«إغا حكمي على امرأة واحدة كحكمي على مائة م 
قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة)”*' » ومع ذلك يكون الخطاب 
لواحد ظاهر ف الجميع » والحديث يفيد التنصيص على العموم . 

احتج الكجائلة بوحرف اود © 

الأول : أن النصوص دالة على تعميم الأحكام » مثل قوله تعالى ( وما 
ارمشلاك إل كافة لِلَئَاسِ 6'' ؛ وف الصحيح : «بعفت إلى الأجهر 


)١(‏ وهو رأي إمام ارين أرضيا..: انظر العدة لأبي يعلى )371078/١(‏ » شرح الكوكب 
وك :0 4 البرهان ان بن 

(١؟)‏ قال الحافظ ابن كثير : «لم أر بهذا اللفظ قط سندا » وسألت عنه شيخنا الذهبي فلم يعرفه) 
وكذا قال الرركشي . ثم قال الزركشي : «ولكن معناه ثابت» » وهو الذي ذكره الشارح . انظر 
التحفة (ص585) » المعتمد (ص/5 )١‏ . 

(*) الحديث رواه الترمذي والنسائي عن أميمة بنت رقية قالت : أتيت النبي نبايعه » فقال : (إني 
لا أصافح النساء » وإنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة) » وهذا اللفظ هو الثابت . انظر 
الترمذي )١5١/54(‏ » والنسائي )١45/8(‏ . 

( ) سبق نخريجه . 

(5) انظر العدة )51/1١(‏ . 

)سما آية 0520 


والأسود)"'' وقول على أذ كيه خض واعدا ون اخر . 

الجواب : إنما يلزم ذلك لو دلت على تعميم كل حكم لك مكلف » ولا 
نذا قانة اغا .عاذ + اتمويعية لع ف قز ام شين القاس فين متيجع 
ومسافر » وحر وعبد » وطاهر وحائض » ما يختص به من الأحكام ؛ لا أن 
الكل لكل واحد . قلت : مع أن الآية لا حجة فيها ؛ لأن المعنى : وما 
أرسلناك إلا لتكف الناس » وإئما تكون للتأكيد إذا تأخرت . 

قالوا ثانياً : «حكمى على الواحد) يأبى ما ذكرتم من عدم تناول خطاب 
الواحد للجميع بصيغته . 

| الجواب : أن نقول : يأبى أن يكون خطاب الواحد للجميع صيغة , 
ولأراى افديكيوة ناب الراحه اجيم بالقياتي |" أر نهدا الفلمل.» 
وليس النزاع فيه بل في الأول » مع أنه لو سلم إنما يأبى كون حكمه على 
الواحد غير عام» ولا يأبى كون خطابه لواحد غير عام . سلمنا أنه يدل على 
أن خطابه لواحد خطاب للجميع إذا كان فيما هو حكم عليه ) أما إذا كان 
فيما هو حكم له فمن أين ذلك وأنتم ادعيتم العموم ؟ . 

قالوا ثالقاً : القطع بأن الصحابة كانوا يحكمون فى الحوادث على الأمة با 
حكم به النبي عَفِلّْه على الواحد » كحكمهم برجم كل زان » لرجمه عليه 


الخرجه الستا رق هن حطانى اإلاقة جر اعدا يت هيا 1 بيطلين ا حو قلي "كان لني بيده إن 
قوفة خاضة » وعدت إلى كل أحر وأسوةبيود» كفاب الطدلاة ديات قرول العدى 2 + وسغلت في 
الأرقى مقا ووطوورا 90113 ربوا شري آنا مسال كقانت اناك وبواضع الغيللاة 
ع /ام) . 


(؟) ما بين المعقوفتين غير موجود في (ب) . 


ا١هث‎ 


السلام ماعزً؟' » وغير ذلك مما شاع وذاع ولم ينكر » فكان إجماعاً » ولولا 

الجواب : أن نقول : إن كان حكمهم بذلك بعد علم كل من حكم 
بتساوي الأمة في المعنى المعلل به ذلك الحكم كالزنى للرجم » فهو معنى 
القياس » والإلحاق بهذا الوجه لا نزاع فيه » وإن كان لا مع علم جميعهم 
بذلك » فليس / بموضع إجماع » فلا يصح دعوى الإجماع فيه ؛ إذ قد يكون!"/؛""ا 
للجميع » وهذا أقرب من تقرير الشراح هذا الشق بأنهم إن لم يحكموا مع 
التساوي لم يجز الحكم عليهم بذلك الحكم ؛ لأن الإلحاق بدون العلة الجامعة 
مقو كرام اد و له عون ضاي انظ , 

إذ للخصم أن يقول : تمنع أنه إذا لم يحكموا مع التساوي لا يجوز الحكم 
عليهم بذلك الحكم ؛ لحواز أن يكون مستندهم أن خطاب الواحد للجميع . 

قالزنا انعا تلن كان يعطايه لاعن مقاضنا »كنات قر له عليه لالم 
لأبي بردة بن نيار '' في العناق في الأضحية : «تجريك ولن تجزي عن أحد 
يعدك0 7" 3 أخر جه ل 


)١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما أتى ماعز بن مالك النبي عَفْته قال له : «لعلك قبلت 
أو غمزت » أو نظرت» » قال : لا يا رسول الله » قال : «أنكتها) لا يكني » قال : فعند ذلك أمر 
يسمه : النشارئ + كتان الحدوقبات.هل يقول الأمام للمقر لعللك لست أو غمرت (//175)- 

9 هر ساتجوة تار الأتضاري: + حتييد يذرا و أغندا ويقية للشاهد. م تررق فى :كلانه تعاوية ‏ انظر 
الإصابة (ه/57) . 

(6) القديتك الارسة الشارق :+ كقنات: العيذيدن (197/9) #بوسعدلو:نق كنات الأطباحي 

مم 


١6أ‎ 


و خصيفية بطرية "ين نايت رقي ول تناد لقا سعمالةا اروم حو :لاك انه 
عليه السلام وجعل شهادته شهادة رجلين)"'' » زيادة من غير فائدة . 
الجواب : فائدته قطع الإلحاق . فلا يلحق غيره به بالقياس عليه » ولولا 
ذلك لألحق غيره به عند المساواة في المعنى كما تقدم في المسألة التى قبل هذا . 
2 قال : ( مسألة : جمع المذكر السالم ك «المسلمين» , ونحو «فعلوا» ثما 
بالذكرلا يغلب في المذكر , لا يدخل فيه النساء ظاهرا , خلافا للحنابلة . 
0م لنا:( إِنَ الْسلِمِينَ وَالْسُلِمَات » لو كن داخلات لما حسن , فإن 
قدر مجيئه للنصوصية . ففائدة التأسيس أولى . 
وأيضا : قالت أم سلمة رضي الله عنها : يا رسول الله ! إن الدساء 


لق 


قلن : ما نرى الله ذكر إلا الرجال . فأنزل الله : ( إن الْسْلمينَ 
وَالممسْلِمَات 4 . ولو كن داخلات لم يصح تقريره النفي . 


- 
(8/اهه١).‏ 
انس اسستين اابنك ا لكهن عو شوك ادر نا مها وج استسون مني عام (/الاه) . 
الإصابة ٠ . )475/1١(‏ 
(كلاروق ابو داوق أن الرضول ابعاع هرسا من أعواب :قاسشعة النبي عَيْنهُ ليقضيه ممن فرسه 2 
فأسرع النبي يَْلْه لمشي وأبطأ الأعرابي » فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس . ولا 
يشعرون أن النبي َيِه ابتاعه » فنادى الأعرابي النبي ته فقال : إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا 
فبعته » فال النبي عَيّْهُ حين سمع نداء الأعرابي : «أو ليس قد ابتعته منك ؟) » قال الأعرابي : لا 
الله ما بعتك ؛ فقال النبي يه : «بلى قد ابتعته منك» ؛ فطفق الأعرابي يقول : هلم شهيداً » فقسال 
ل 0 َيِه على خزعة فقال ا 
بتصديقك يا رسول الله » فجعل رسول الله م عَهْنهُ شهادة خريمة بشهادة رحلين . انظر أبي داود 
العام . 


١م‎ 


وأيضاً : فإجماع العربية على أنه جمع المذكر . 

قالوا : المعروف تغليب الذكور . 

قلنا : صحيح إذا قصد الجميع , ويكون مجازا . 

فإن قيل : الأصل الحقيقة . 

قلنا : يلزم الاشتراك , وقد تقدم مثله . 

قالوا : لو لم يدخلن . لما شاركن المذّكرين في الأحكام . 

قلنا : بدليل من خارج ؛ ولذلك لم يدخلن في خطاب الجهاد . 
والجمعة , وغيرهما . ظ 

قالوا : لو أوصى لرجال ونساء بشيء . ثم قال : «أوصيت لهم بكذا) 
دخل النساء بغير قرينة » وهو معنى الحقيقة . 

قلنا : بقرينة الإيصاء الأول ) . 

أقول : لا خلاف أن الجمع المختص بأحد الصنفين لا يدخل فيه الآخر 
كالوسال والتمجاء عن لاقع ل نشول الكان فنا ل غاكبية المد كر ولا 
للمؤقيف:فيه كانتا "5 ع واطتلاك :فيا فنه غلاية تذكير كالومتين هذا 
المذكور في الإحكام”'"' . 

ولا معنى عندي لقول اللصنف : ( ونحو فعلوا ) ؛ لأن الضمير إن عاد 
على نحو المؤمنين » فدخوفن فيه بدخوشن في المومنين » وإن عاد على مثل 
)١(‏ انظر البرهان )"5//١(‏ » إحكام الفصول للباجي (ص45 )١‏ » المستصفى (794/5) ) 
الللصس: ذا داب اسيك[ تبي التسر 1و )ا عسو رادا 


قاف رن اللتدايلة :الل العفونين 13 ا 1 
(؟) انظر الإحكام (555/7) . 


الرجال فلا يدخلن اتفاقاً » وإن عاد على مثل الناس دخلن اتفاقاً » إلا أن يرد 
مثل : المؤمنئين والمؤمنات فعلوا . 

ومذهب القاضي : أنهن لا يدخلن » واختاره الغزالي » وأكثر 
ص11 

وقال القاضي عبد الوهاب : إنهن يدخلن”'' » وبه قال الحنابلة"'' ع 

/"”ا والخلاف في ظهور التناول / لا في صحة التناول ؛ لقوله تعالى : 8 لِنَكُونَ مِنَ 

المْؤْمِنِينَ 224 » وقوله تعالى : ( وَكَانت مِن القانيينَ 04" . 

احتج على مختاره بوجوه ثلاثة : 

الأول : قال تعالى : ( إن المسلفين والممتلماات. اول "كن واخانات 
ل ا ل 

فإن قيل 000 

قرا شكون تاكبد ا:و.وفاتنالناسيس أو ل مه فائدة العا كت ددشو 
على خلاف الأصل . 

قلت : مع أنه لا يتوجه ؛ لأنهن وغيرهن سواء » ولم ينص على الرجال 


4/9: المتعصفى‎ )١( 
شرح تنقيح‎ » )١ )وو قوت ناه مقرو نفس الالكية يفا . انظر إحكام الفصول (ص55‎ 
. ) ١ 5 الفصول (ص8‎ 
. )7714/9( انظر العدة لأبي يعلى (؟/١551) » المسودة (صه 54) » شرح الكوكب‎ )( 
. )١٠١( القصص أية‎ )5( 
. )١؟( التحريم أية‎ )5( 
. )8( الأحزاب آية‎ )5( 


١ ه‎ + 


حى ردالان ايض علبون و لذ انبيا ل #اظاس قالمع ليت ماني 
الظهور » فظهوره في الرجال أشد » كالعام الوارد على سبب خاص ظهوره 
ف السب القند ونع أنه انظ يمتعيال اللريطال ومتدسى ع قطلاق للها يستعول 
للنساء فقط » لكن يبعد قوطن : (ما نرى الله ذكر إلا الرحال) . 
الثاني : ما رواه النسائي عن أم سلمة أنها قالت : قلت يا رسول الله ! ما 
نال بن كع بن ادر | نكب نكي ال ل 0 للدي وان اد فاك ار إن 
المسلِمِينَ وَالْمسْلِمَات 4 » ولو كن داخلات لما صح سؤالها » ولا تقريره عليه 
السلام . 
الثالث : إجماع أهل العربية أن هذه الصيغ جمع مذكر وهو تضعيف 
المفرد » والمفرد مذكر . وإجماع أهل العربية حجة في مباحث الألفاظ . 
احتج الاخرون بوجوه ثلاثة : لوعبيرة 
قالوا أولا : المععروف من العرب تغليب المذكر على المؤنث عند النساء في 
الاجتماع , قال تعالى : ( وَادْخُلُوا الاب سُّجْدا 4 ”' » والمراد 00 
ونساؤهم . وقال : ( اهْبطُوا بَعْضُكُم لبَعْض عَدُو 4" » والمراد آدم وحواء 
اليس رهد [بالفصرن اكول التستاء ويه برقل غلبوا المتكلم على الحاضر 
والحاضر على الغائب في الضمائر » والعقلاء على غيرهم . 


[أدلة المانعين 


. انظر سنن النسائي (87/0") » وأم سلمة هي : أم المومنين هند بنت أبي أمية المخزومية‎ )١( 
أسلمت قدا » وهاجرت إلى الحبشة ثم المدينة » ومات عنها زوجها , فتزوجها النبي لله » وماتت‎ 
بدة لاره :قط انظ لباه وما ااي الا اياوه لمم , ظ‎ 

(؟) البقرة آية (08) . 

(؟) البقرة أية (98؟) . 


١ هه‎ 


الجواب : أنه إنما دل على أن الإطلاق صحيح إذا قصد الجميع , 
نقول به لكن يكون محازاً » ولا يلزم أن يكون ظاهراً فيه » وفيه الغراع . 

فإن قيل : الأصل في الإطلاق الحقيقة » فلا يصار إلى ا محاز إلا بدليل . 

قلنا : لا نزاع في أنه موضوع للرجال وحدهم » فلو كان للكل حقيقة 
أيضا لبد الأقعزاك عفنيه أن شار حير مده . 

قيل : إنما يلزم الاشتراك لو لم يكن للقدر المشترك بين جمع محض الذكور 

: أن ذلك لايدقع الا وجا و ا 

لدخول المسمى الحقيقي فيه وهو الذكور » وهو ممتلع . 

رد : بأنه إنما يكون حقيقة في الذكور مع الاقتصار عليهم » أما إذا كانوا 
وا ا اي ار لد 

فالوا ثانيا : لو لم يدخل النساء في هذه الصيغ » لما شار كن المذكرين في 
[1]] الأحكام الثابتة بهذه الصيغ / واللازم باطل » أما الملازمة ؛ فلن أكثر أحكام 
الصلاة والزكاة والصوم بهذه . ك( أَقِيمُوا الصّلاة 4 , و ( آثوا 


1 


مر 7 _ ا وعد و ” 
الركاة 4ع و ( كتب عَليْكُمْ الصيام 4" . 


. ) 87 ( البقرة أية‎ )١( 
. (؟) البقرة أية (5؟5)‎ 
. )١ 8 ( البقرة أية‎ )"( 


١ 5 


الجواب : منع الملازمة » فإن اللازم أن ل متسار كن اق الأحكام بهذه 
الصيغ » وما المانع أن يشاركن بدليل من خارج ؟ » ولا يقال : الأصل 
عدمه ؛ لأن الذي يدل على أنه بدليل خارجى لا من خطاب التذكير » عدم 
دخوطن في كتير من أحكام خطاب التذكير » كقوله تعالى : « جَاهِدُوا 174 
وقوله تعالى : ( إذا ُودي للصّلاة من يَوْم الجَمُعَةٍ فاسْعَوا 4" , ولو كن 
داخلات لكان خروجهن على خلاف الدليل » ولا ينفع المستدل كون 
قالوا ثالنا : لو أوصى لرجال ونساء بعائة دينار » ثم قال : «أوصيت لهم 
فونما دشل السناء بغر قرينة .وهو معن اللترمة ع فيكتيون ظامرا تمماا: 
وهو المطلوب . 
الجواب : منع المبادرة بغير قريئة » بل إن سلمت المبادرة فالوصية الأولى 
قرينة دالة على إرادة الرجال والنساء . ظ 
' 9 : مالا يفرق 
قال : ( مسألة : «من) الشرطية تشمل المؤنث عند الأكثر . بها ون ل 4 
لنا : أنه لو قال : رم دخا دارى ف تق بالل : لويم 
: أنه لو قال : «من دخل داري فهو حر . عتقن بالدخول ) ٠‏ 0 0 
أقول : ما لا يفرق فيه بين المذكر والمؤونث بعلامة مثل : «(من) » و «ما) والمونث| 
و «التي» للشرط » وإن كان العائد إليها مذكرا » يعم المذكر والمونث عند 


. )5١( التوبة أية‎ )١( 
. )9( (؟) الجمعة آية‎ 


١ /اة‎ 


الأكثرين”'' » وقال قوم : يختص بالمذكرين' ' 
لنا : لو قال : «من دخل داري فهو حر) وله إماء . فد خلها النساء ,ع 
عتقن . ولولا ظهور فيه لما اتفق عليه عادة . 
مدر بشي اي لتك رار ون ادك 
شرعا بقريئة » والخلاف إما هو لغة . 
ادم قال : ( مسألة : الخطاب بالناس والمؤمنئين يشتمل العبيد عند الأكثر . 
00 وقال الرازي : إن كان لحق الله تعالى .0 
لنا : أن العبيد من الناس والموُمنين قطعا . فوجب دخوله . 
قالوا : ثبت صرف منافعه إلى سيده , فلو خوطب بصرفها إلى غيره 
لتناقض . 
رد : بأنه في غير تضايق العبادات , فلا تناقض . 
قالوا : ثبت خروجه عن خطاب الجهاد . والجمعة , وغيرهما . 
قلنا : بدليل . كخروج المريض والمسافر ) . 
اقول ؟ نطاب جعبيفة ققارل العين. عند قل : ل انها اناس 16 : 


)١(‏ انظر البرهان )55-/١(‏ » المعتمد )7+/١(‏ ع أصول السرخسي )74/١(‏ » الإحكام 
للآمدي (595/5؟) الو ح الكوك كين المهر عا وع ا كتوق لاسرا للخا قار (5/5).. 

و ل ل ا ا كفن الآئية غددى عاذت ذلك 
بن مذهبهم كمذهب الجمهور » ولعل الذين نسبوا هذا المذهب إلى الحنفية رحمهم الله اعتمدوا على 
مذهب الحنفية في عدم قتل المرتدة ٠‏ مع قوله عله : «من بدل دينه فاقتلوه) » ومستند الحنفية قي عدم 
قتل المرتدة عموم نهيه يَّهُ عن قتل النساء » وليس عدم شمول ومن» الشرطية للمذكر والمونث . انظر 


الجوهرة النيرة مع حاشية اللباب (؟7”54/5) » كشف الأسرار للبخاري (55/7) . 


١ 





ييه الْذِينَ آمَنُوا 4 هل يتناول العبيد شرعاً حتى يعمهم الحكم , أو يختص 
بالأحرار ؟ . أكثر المالكية » والشافعية » والحنفية على أنه يعمهب''' . 

ضيه يعض الالكة إل اله عض بالك 0 

وذهب الرازي من الحنفية إلى أنه يدخل في العمومات المثبتة الحقوق الله : 
ولا يدخل في المثبت الحقوق الآدميين' '" . 

اعفيع الضكك للأكس يان اسيم الخاني والؤسفين فظها لقيةا» 
والأصل عدم النقل » وكونه عبداً لا يصلح مانعاً . 

احتج الآخرون بوجهين : 

الأول رق إجماعاً صرف منافعه إلى سيده » فلو / كلف بالخطاب [/07ىم] 
لكان صرفاً لمنافعه إلى غير سيده » وذلك تناقض » فيتبع الإجماع ويترك 
الظاهر . 

الجواب : لا نسلم أنه ثبت صرف منافعه إلى سيده في جميع الأوقات 
حتى في وقت تضايق العبادات » بل قد استثني منه [ وقت تضايق العبادات 
حتن لو أمزه البييد ف لخر |" .يوقي القزهر كيرف لو أطاعه قاتضه الفبالاة 


« 


« 


د 


)١(‏ انظر الفصول فٍ الأصول (ص7١١)‏ »2 الإحكام (8415/5) . المعتمد )900/١(‏ »ع تيسير 
التحرير )5١*/١(‏ »ء البرهان )"05/1١(‏ »ء العدة لأبي يعلى (95//5) . 

(؟) وهو منسوب إلى ابن خويزمنداد كما ذكر الباجي . انظر إحكام الفصول (ص7١١)‏ . 
009 عسي ها اقول إل الرازقي اللتعتى ارق تنام وه المشخرين د أقف على هذا القول في كتابه 
«الفصول ف الأصول» . بل ظاهر كلامه خلاف ذلك » والله أعلم . انظر الفصول ف الأصول 
11 اتسين لتقم م 0 


(5 ) ما بين المعقرفتين غير موجود في )١(‏ . 


١ 6 


ما يتناوله 


يتناولله 


وجبت عليه الصلاة » ولا تكون منافعه في ذلك الوقت للسيد » فلا تناقض 
إذا صرف المنافع في غير وقت تضايق العبادات . 

وأنت تعلم أن هذا الدليل إذا كان من جانب الرازي » لا يصلح ما ذكر 
0 

الوااناف لحري العاس مطانه حيمج راطم ون يفاد الوه 
التبرعات » والإقرارات » ولو كان قطنا كدارلا له لرع التخصيض.: 
والأصل عدمه . 

الجواب : أن خروجه لدليل اقتضى خروجه » وذلك كخروج المريض 
والمسافر عن العمومات الدالة على وجوب الصوم » والصلاة » والجهاد , 
وذلك لا يدل على عدم تناول العمومات لهم » غايته أنه خلاف الأصل 
ارتكب لدليل » هو جائز . 

قال : ( مسألة : مفل ( يَأيّهَا النّاس ) » ( يا عِبادي »4 يشتمل 
الرسول عند الأكثر . 

وقال الحليمي : إلى أن يكون معه دقل) . . 

لنا : ما تقدم , وأيضاً : فهموه لأنه كان إذا لم يفعل سألوه . فيذكر 
موجب التخصيص . 

قالوا : لا يكون آمرا مأمورا أو مبلغا مبلغا بخطاب واحد , ولأن الأمر 
للأعلى ثمن دونه . 

قلنا : الآمر هو الله تعالى » والمبلغ هو جبريل ‏ عليه السلام ‏ . 

قالوا : خص بأحكام . كوجوب ركعتي الفجر , والضحى . 


والأضحى . وتحريم الزكاة , وإباحة النكاح بغير ولي ولا شهود ولا مهر . 
وغيرها . 
قلا : كالمريض . والمسافر , وغبر*ما , ولم يخرجوا بذلك عن 
العمومات ) . 
أقول : ما ورد على لسان النبي عليه السلام من العمومات المتناولة له 
لغة » مثل : ( يَأيُهَا النّاس »4 ٠‏ ( يَأيُّهَا الذِينَ آمَمُوا » . ( يَاعِبَادي » 
يتناوله عليه السلام عند الأكثر”'' . ْ 
وقال قوم : علو منصبه . وكونها واردة على لسانه » نع دخوله 
ا 
وقال الحليمي”" » والصيرفٍ : إن كان النبي عليه السلام في أول الخطاب 
مأموراً بالقول©) لم يشمله » وإلا لو(" . 


)١(‏ انظر العدة لأبي يعلى )*99/١(‏ ء البرهان )556/١(‏ » المعتمد )١710//١(‏ » الإإحكام 
91099 + شور المحروير 16/19 

(؟) نقل هذا المذهب غير واحد من أهل الأصول ول يسموا قائله . انظر الإحكام (؟/77؟) ) 
الجعر الحيظ :10570 , 

(؟) الحليمي هو : أبو عبد الله الحسين بن الحسن الشافعي » أحد كبار الأذكياء الموصوفين » ومن 
اضحاجه الخاه اليد رفون ودع القطناة الو فرقين بج كا منقيا يميم الوم مار الطريتل التبااخ 
ف علم المعقول والمنقول » ولد سنة مان وثلاثين وثلاثمائة » وتوف سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة . 
انظر سير أعلام النبلاء (7701/117) . < 

ساموو بالقر لم عاق الناضيغة الأتر يكداة قله جز فل ينها اكافن # اذ اديز فلن 
عِبادي © . 

(5) انظر الإحكام (7077/5) ء البرهان )7510//١(‏ . 
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| الخطاب عمثل 

0 م400 

يايها الناس 

فا عبادي 
له " 


الرسول] 


[أرمعم] 


احتج الأكثر بوجهين : 
الأول : ما تقدم في التي قبلها . يعني أنه عليه السلام من الناس والمؤمنين 
وفاة الك تعن اقظها ليق .و لقيررة ال أت صم منداوق عله 1ل تعبا وسزمه .: 
فتكون الغمومات متفاو لة له 
الثاني : أن الصحابة فهموا دخوله عليه السلام في هذه العمومات ؛ 
ولذلك كانوا يسألونه إذا لم يفعل مقتضاها عن الموجب » فيذكر عليه السلام 
موجب التخصيص »٠‏ وذلك تقرير منه لدخوله فيها . 
لا يقال : لا ينهضان على الحليمي » أما الأول : فلقرينة «قل) . 
وأما الثاني : فلا نسلم أنهم سألوه فيما كان «بقل» ؛ لأنا نقول : قد 
سلم فيما فيه «قل) » والايات كلها مقدر فيها «قل) ١‏ فيجري ذلك محرى 
للفوظ » يدل على ذلك : ( يَأيُهَا الرّسُول بَلْ 2374 . 
قال الإمام في البرهان”'' : الخطاب المصدر بالأمر / بالتبليغ يجري على 
حكم العموم , فإن قوله تعالى : ( قل يَأيُهَا النّاس 4'' على اقتضاء العموم 
في وضعه . والقائل هو الله تعالى » وحكم قول الله تعالى لا يغيره أمر يختتص 
بالرسول ف تبليغه » وكان التحقيق فيه : «بلغني من أمر ربي كذا فاسمعوه 
واتبعوه) . 0 


احتج الآخرون بوجهين : 


. المائدة آية (/ا5)‎ )١( 
الرسان 1و‎ )99 
. )١5م( الأعراف آية‎ )( 


الأول : أنه عليه السلام آمر الأمة بهذه الأوامر » ومبلغ إياها إليه » فإذا 
ا ل ل 0 كير 
ناقور يوان كاقهيها قاذ كرت غيم الكل لاك 

دان نان 14 أكون مرا ماسو هرم مهتين ظ 

فقا الاير على ررقة عن الامو و الالاتدن اللقناررة ع أو عل دلبيلا 
بنفسه » أي الآمر أعلى والواحد لا يكون أعلى من نفسه ء وإذا كان كذلك 
م يدخل النبي عليه السلام في تلك الأوامر . 

وف لفظة «الأمر للأعلى لمن دونه) مسامحة . 

الجواب : لا نسلم أنه آمرا » بل الله تعالى هو الآمر » ولا نسلم أنه مبلغ 
إلى نفسه » بل المبلغ إليه جبريل » وهو مبلغ إلينا . 

قالزوةقانها 9 الرسو ل عايية النسالاة تقس باوكا من رجرب اشياء» 
كر كعتي الفجر » وصلاة الضحى » ووجوب الأضحية » وتحريم الزكاة ‏ 
وإباحة النكاح من غير ولي ولا شهود ولا مهر » وغير ذلك من الأحكام 
المختصة به » فدل على عدم مشاركته للأمة في عموم الخطاب » وعلو متزلته 
وانفراده بالتكاليف . 

واعلم أنه لم ينبت وجوب رععتي الفجر عليه » وأما وجوب الأضحية 


5 ْ 507 000 
ففى مستدرك الحاكم » وقد تقدم ما فيه : 


ل ا م لاا د ا | اث صَته 
)١(‏ جاء ف مستدرك الحاكم . عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : معت رسون الله عيكة 


0 0000 اش ف عه > ع ا ا : ٍ زه |1أ.. 
- ع - 3 و مه 5 


2 4 4 1 و‎ , 9٠ 9 ْ ٠. 
1 د ع 36 : سير عه ! 4 1 1 : 1 3 ا‎ 1 5 5 1 , 
العصملموا ا لل | 1 لدي‎ 3 ُ ( ٠» "٠ 0 ١ ) إن كديوى ع ب تيننكت 5 سكس 5 0 بخ 2 كل متاك لم ةا ا جح | حد4 ب لمجلة 1 بك صبى‎ 
3# د 54 2 1ن تم راسية . 2 0 رن‎ 5 5 


مارم الزعاة وات السحيدوز : ولا تحل الصدقة لآل محمد" . 
( وامْرأة مُمَِة إن وَهَبَت نفْسَها لبي 74" . 

الجواب : إن إفراده بذلك بدليل لا يوجب عدم المشاركة مطلقاً . فإن 
المريض والمسافر من بعض العمومات » ولا يوجب ذلك خروجهم عن 


الجموانت تل 
شلب قال :( مسألة : ( بَيُهَا النّاسَ » ليس خطاباً لمن بعدهم , وإنما بست 
باه لمان 

> الود ا ا ا وو 
و 59 1 قا 5-0 
يه : القطع نه لا يقال للمعدومين : « يَأيّهَا الئاس © . 


بعدهم] عا ويا ااا 
لوا : لو لم يكن مخاطبا له :لم يكن مرسلا إليه » والثانية اتفاقا . 

وأجيب : بأنه لا ب: بتعين الخطاب الشفاهي ؛ بل لبعض شفاهاً . ولبعسض 
بنصب الأدلة ؛ لأن حكمهم كحكم من شافههم . 

قالوا : الاحتجاج بدليل التعميم . 

قلنا : لأنهم علموا أن حكمه ثابت عليهم بدليل آخر , جمعا بين 
الأدلة ) . 

)١(‏ الحديث رواه مسلم وأبو داود عن عبد المطلب بن الحارث بلفظ : «إن الصدقة لا تمل لآل 
محمد » إنما هي أوساخ الناس) . انظر صحيح مسلم » كتاب الزكاة (؟/787) . أبو داود » كتاب 


الخراج (207/6 )١‏ . 
(؟) الأحزاب آية (.5) . 


3 


9 


ع 


أقول : الخطاب الوارد ف زمان النبي عليه السلام شفاهاً »حو : ؟يَأَيْهَا 
الئّاس » ٠‏ ( يَأيْهَا الَذِينَ آمَنُوا » ليس خطاباً لمن بعدهم » وإنما ينبت 
حكمه لهم بدليل آخر من نص أو إجماع أو قياس » وأما بحرد الصيغة فلا '" . 

وقال الحنابلة » وبعض الحنفية : يعم من بعدهي”" . 

/ ولا خلاف أنهم غير مخاطبين حالة العدم » وإنما النزاع بعد وجودهم [/:؟”] 
وبلوغهم حدٌ التكليف » هل يكونون مكلفين بذلك » أو بدليل منفصل ؟ . 

احتج الجمهور بوجهين : 

الأول ١‏ أناعلب قلعا ناز يقال اللمعدرمون:: ١‏ يَأَيهَا الئاس 4 
وإنكاره مكابرة . 

وأيضا : إذا امتنع خطاب الصبي وامحنون لقصورهم عن الخطاب مع 
وجودهم 2 فالمعدوم أجدر أن تناوله انع 

وفيهما نظر ؛ لأنه إن عنى في الأول أنه لا يتنا وهم وحدهم فمسلم وليس 
محل النزاع » وإن أراد أنه لا يتناوهم وإن كان هناك من يواجه بالخطاب فهو 
مصادرة . 

وفي الثاني : أنهم قالوا : يكون عخاطبا بعد وجوده وبلوغه. حَدّ التكليف » 
وإنما يلزم ما ذكر لو قال : إنه تخاطب حال العدم بذلك » فظهر الفرق ؛ لأن 
0 بخاطاً بذلك 


6 


)١(‏ وهو قول الجمهرر 1 انظر البرهان ( 77٠١/١‏ ) ( الإحكام للآمدي (؟071/9؟) 0 الخصول 
.):١9/١(‏ 
(؟) انظر التمهيد لأبي النطاب )607/١(‏ , أصول الخصاص )١50/5(‏ . 


١ هن‎ 


ولا كذلك في الصبي وامحنون إن لم يصادف الخطاب من هو أهل للخطاب . 
احتج الحنابلة بوجهين : 
الأول : لولم يكن الرسول عليه السلام مخاطباً لمن يوجد بعده ‏ لم يكن 
زيملا إليه » أما بطلان اللازم فبالإجماع » وأما الملازمة ؛ فلأنه لا معنى 
لإرساله إليه إلا أن يقول الله تعالى للنبي : بلغه أحكامي . ولا تبليغ إلا بهذه 
العمومات التى هى خطاب المشافهة ؛ إذ التبليغ لا تجب فيه المشافهة . 
نعم الواجب التبليغ في الجملة » وذلك يحصل بأن يحصل للبعض مشافهة 
وللبعض بنصب الأدلة على أن حكمهم حكم الذين شافههم عليه السلام . 
لا يقال : غير الخطاب من الأدلة التي ذكرتم أن حكمهم حكم المشافهين 
إتما يعلم كونها حجة بالدلائل الخطابية » وإذا كان الخطاب الموجود في زمانه 
عليه السلام لا يتناوهم » تعذر الاحتجاج عليهم . 
لأنا نقول : يعلم ذلك بإجماع الصحابة » أو بالنقل عن النبي عليه السلام 
اشح رحن ث حجة على من بعدهم . 
قالوا ثانيا : لم يزل العلماء يحتجون على أهل الأعصار ممن بعد الصحابة 
مثل هذه العمومات الشفاهية » فكان إجماعا على تناوها لهم » وإلا لما احتجوا 
الجواب : لا نسلم أن الاحتجاج بلفظ الخطاب , بل بمعقول الخطاب ؛ 
أن امحتجين علموا أن حكم ذلك الخطاب ثابت على من بعدهم بدليل آخر 
ن إجماع » أو قياس . 


0 قبل : سياق ما نما 10508 الاحتجاج كان للفظ دو ل ال 1 


قلنا : قد بينا امتناع مخاطبة المعدوم » وحينئذ يجب أن يعتقد أن احتجاج .2 
أهل الإجماع بالخطاب من جهة معقوله لا من جهة لفظه » جمعا بين الأدلة 
الدالة على امتناع مخاطبة المعدوم والاحتجاج الذي ذكرتم ظ 

.قال +( فسالة : المخاطب داخل في عموم متعلق خطابه عند د 
أمرأ ونهيا . أو خبرا . مغل : ( وَل بكُلٌ شيء عَلِيم + , من أحسن إليك 2 - 
فأكرمه , أو فلا تهنه . ظ 

قالوا : يلرم ( الله خَالِقُ كل شيء 4 . 

قلنا : خص بالعقل ) 

أقول : من خاطب المكلفين بخطاب يتناوله عموم متعلقه لغة » هل يدخل 
ذاك لكاب اسار له لد سيف 21 اام الفريية كوه عاط 1 

لأتكتر يعاق ومقول" 1م ميواة نان اللطناب شيا مقل 8.8 والله يكل 
يوهي الأو فكرن هاا يذاه (المتشيع #الترك تفال يز كل بشيء 
كائلة را و كول ولأ وك لورذا كان أمراع كها لى قال السيد اده 1 
ابو اك ارين :1 لعي لد رن ننم كان كن فسن بيد تاي 
العبد مقتضى عموم خطاب السيد . 

واكدلاف لى كان نما كل قرو العميو لباك قا عنس اذا احم 


اليد ليع شرع عن اليف الك لاتير لاا وهو واضح لأنه يتناوله 


)1 انصي 0 المستضف :(2/5) ؛ اتخصوا ل (١1/ة353١)‏ عه فواتح م اليو 
ورا التسكاء الا موف 2 ل 
(9) البقرة أية:(5590) ؛ 


(؟) القصص آية (88) . 


١ 1/ 





لقن روسب نان لها ل لبر قدبيت . 
احتج الآخرون : بقوله تعالى : ( الله خَالِقٌ كل شيء 276 » فلو دخل 
لكان جفالفا لنقيسه.. ْ 
أجاب المصنف : بأنه ظاهر فيه » لكن بدليل خص بدليل العقل . 
قال البيضاي”'' في تفسيره : الشيء يختص بالموجود » لأنه في الأصل 
در شاء أطاق فت شاواثارة فعاو ل الباريع وتو عع شير خرف اي 
مشيئ وجوده » وما شاء الله وجوده فهو موجود في الحملة '" . 
ب : ( إن الله عَلَى كل شَيء قد قَدِي”ٌ )24 , ( الله خَالِقٌ كل 
شيء ‏ "' فهما على عمومهما بلا مثنوية » والمعتزلة لما قالوا : الشيء ما 
5 يصح أن واد ريض اراب والممكن » أو ما يصح أن يعلم ويخبر عنه 
من أموهم فيعم الممتنع أيضا”'2 » لزمهم التخصيص بالممكن في الموضعين بدليل العقل . 
ل قال : ( مسألة : مثل قوله تعالى : ( حذ من أمْوَالِهِمْ صَدقَة » » ولا 


من كل نوع 
من أنواع يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من المال خملافا للأكثر . 
البيجيصنال]| 


. )١١1( الأنعام آية‎ )١( 

0 سو عيه ايه غمن المضارف الشافعي » كان ره والنقول » مع ورع 
وتعبد » تولى القضاء بشيراز » ثم أقبل على التدريس والتأليف » فرحل إليه الطلبة » وحازت 
مصنفاته اهتمام العامة والخاصة » حتى عَدٌ بعضهم أكثر من ثلاثين شرحاً لكتابه «المنهاج ف أصول 
الفقه) » توفي سنة (54825ه) .شذرات الذهب (597/5) » طبقات الشافعية للسبكي(517/8١)‏ 

(*) انظر تفسير البيضاوىئ . 

(4) البقرة أية )5١(‏ . 

(5) الوه آية51). 

() تفسير الكشاف عند قوله تعالى : ١‏ قل أي شَيء أكْبّرُ شَهَادَةَ 4 . (9/9) . 


١56 


لنا :ديصق رجه يعاق انه احددميها عدن ؛ فيلرم الامتغال . 

وأيضا : فإن كل دينار مال . ولا يجب ذلك بالإجماع .. 

قالوا : المعنى من كل مال . فيجب العموم . 

قلنا : كل للتفصيل ., ولذلك فرق بين «للرجال عندي درهم) . وبين 
«لكل رجل عندي درهم) باتفاق ) . 

أقول : اختلفوا في قوله تعالى : ( خُذ من أَمْوَاِلِهِمْ صّدَقَة 7 0 
يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من أنواع مال كل مالك » أو أخذ صدقة 
من نوع واحد من مال كل مالك ؟ . 

الأكثر على الأول”"' » وذهب الكرخى إلى الثاني » واختاره المصنف”" . 

رح ضيه :اكيس الاير سس سا ا ين 
كل واحد » أنه أخذ صدقة من مجموع مال كل واحد » وإذا صدق ذلك فقد 
امتثل . 

فقول المصنف : ( بصدقة واحدة ) أي من أموال كل واحد واحد ؛ لأن 
دلالة العموم كلية 

ثم احتج بالإجماع » قال في الإحكام : / الإجماع على أن كل درهم [/51] 
ودينار من دراهم المالك ودنانيره موصوف بأنه ماله » ومع ذلك لا يحب أخذ 
الصدقة من خصوص كل دينار وكل درهم له . 


. )١١7( التوبة آية‎ )١( 

(؟) ونص عليه الشافعي في الرسالة . انظر الرسالة (ص55١)‏ » المحصول (5514/5) » نهاية 
السول (؟/50) » شرح الكوكب (؟5505/7) . 

(؟) انظر أصول السرخسي (١/75؟)‏ » الإحكام للآمدي (075/5؟) : 


١ "48 


ايفان المتناز ع فيه النوع » وما ذكرتم راجع إلى القدر 
لأنا سول : إذا لم يجب » لم يجب من كل نوع ؛ إذ لا مقتضى له إلا فهم 
العموه من الخطاب » إلا أن يقال : خولف مقتضى الدليل فيما ذ كرتم 
للإجماع » والإجماع هو إجماع الخصمين ؛ وليس كما فهم بعضهم أن ذلك 
في الزكاة ؛ إذ الآية في المخلفين''2 . 
احتج الأكثرون : بأنه جمع مضاف فيعم ) ايكون اللمغين جك مدر كن 
مال كل واحد 
الخواي لذ على أن معتاه فين كنل مدال كل واسين + إذ ككل مجم 
لاستغراق كل واحد واحد . وهو أمر زائد على العموم » والجمع إنمايدل 
على اجموع ؛ ولذلك فرقوا بين «للرجال عندي درهم» » وبين «لكل رجل 
عندي درهم) مح تارم بق :الأو دروكا وانهدا لمعي وق الثاني نلزمه 
دوقن الكل ولو و المي ولو ينا أ سعا معي كل .ا فييو غين كل وال 
كل واحد . لا من كل مال كل راحد ؛ لأن «كل») إنما دخلت على الجمع .2 
فالعموم في جماعات الأموال . لا في أفراد الأموال » والظاهر ما ذهب إليه . 
قال الآمدي : «ومأخذ الكرخى دقيق)" 7 5 
00 قال : ( مسألة : العام بمعنى المدح والذم , مشل : إن الْأَبْرَار لي 
الم اعم] لعيم | 4 الاية ع 8 وَالَذِينَ يكنزون » عام . 
وقال الشافعي بخلافه . 


. الإحكام (03/5؟)‎ )١( 


(؟) المصدر نفسة . 





لنا : أن اللفظ عام ولا منافي . فعم كغيره . 
قالوا : سيق لقصد البالغة في الحث أو الرجر . فلا يلزرم التعميم . 
وأيضا : لا تناني بينهما ) . 
أقول : اللفظ 5 إذا قصد به المخاطب المدح أو الذم » مثل : 8 إن 
الأبْرَار لفي / يم 4 86 وإن الفجّار لفي جَحِم 4'" ء 8 والْذينَ 
يَكْنرُونَ الذهَب والفِضّة 74 » قال الشافعى : لا يصح التمسسك به في 
1 7 ) ِن, 8 9 1 , 5 
وجحوب زكاة الحلى'*! ؛ لأن العموم لم يقع مقصودا » وإنما سيق لقصد الذم . 
: : : : ع )0 
واحتح : بأنه عام بصيغته وضعا , ولا منافاة بين المدح والذم وبين العموم 
1 0 050 5 . 3 : 
قال الآخرون” ات ل ل ا ا 
والتوسع » وأن يذكر العام وإن نم يرد العموم مبالغة وقواقا + 
كرات لاعس الوحت رم ل يه 
(50) الاتفطاز ايه 1 + 
(؟) الانفطار 
(3) التوبة آية (515) . 
لي ل ل ل بعدم وجحوب الزكاة في الحلي 2 
واسعدل بالآية 8 0 لقت وَالفضّة 6 بوجوب | ركاه طلقا .انف الأم (؟/١5-١81)‏ . 
(0) انظر المعتمد )7079/1١(‏ » التمهيد د النطاب (؟/ه: ) » التبصرة (ص "5 )١‏ » الإحكام 
(؟/580) » شرح تنقيح الفصول (ص١55)‏ » تيسير التحرير )5151//١(‏ . 
(5) وهم بعض الشافعية والحنفية . انظر التبصرة (ص ”5 )١‏ اتسور الف 1/11 


1 


ا /ا١‏ 








رأيضا * الا منافاة بق قصد البالغة والعموم + قالتمع بين االفضودين ويل 
من تعطيل أحدهما . 
فإن قيل : قصد البالغة إنما يحصل إذا لم يكن عموم وذكر بلفظ العموم , 
كما لو قال : وضرب كل واحد منهم) . 
2١٠5/1‏ /قلنا : قصد المبالغة في الحث أو الزحر هو الذي لا يناف العموم ؛ لا 
قصد المبالغة مطلقاً . 
0 قال : ( التخصيص : قصر العام على بعض مسمياته . 
ش أبو الحسين : إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه . 
وأراد متناوله بتقدير عدم الملخصص ٠‏ كقوهم : خص العام . 
وقيل : تعريف أن العموم للخصوص . وأورد الدور . 
أجيب : بأن المراد في الحدّ التخصيص اللغوي ؛ ويطلق التخصيص 
على قصر اللفظ وإن لم يكن عاماً . كما يطلق عليه عام لتعدده , كعشرة 
والمسلمين لمعهودين . وضمائر الجمع . ولا يستقيم تخصيص إلا فيما 
يستقيم توكيده بكل ) . 
اقول :لمافرغ من بحت العام والعموعم شرع ق التخصيتصض 
الخو 


وعرف المصنف التخصيص بأنه : قصر العام على بعض مسمياته » وهو 





الأصوليين : قصر العام على بعض أفراده . انظر البرهان )5../١(‏ » الحدود للباجي (ص؛ 4) 2 
الكليات (ص؟47) . 


١/5 


متناول ما أريد به جميع المسميات أولا » ثم أخرج بعض ف الاستثناء » و مالم 
يرد إلا بعض المسميات ابتداء » كما في غيره . 

والمراد من المسميات متناولات العام » إذ مسمى العام شيء واحد . 

ولو قال : قصر العام على بعض مسماه لكان أحسن » وقد يكون المراد 
على بعض مسميات دل عليها العام . 

وعرّفه أبو الحسين البصري بأنه : إخراج بعض ما يتناوله الخطاب 
0 

وأورد عليه : أن ما أخرج بالخطاب غير متناول له . 

فأجاب : بأن المراد ما يتناوله الخطاب بتقدير عدم المخصص » كقولهم : 
خصص العام » وهذا عام بخصوص » ولا شك أن المخصص ليس بعام » لكن 
المراد أنه عام لولا تخصيصه » وكأن المصنف إثما عدل عن هذا الحدٌ لما فيه من 
اجاز والدور . 


والحق : أن الخطاب في نفسه متناول لذلك البعض ) وأعقا البديدب (عفته 
غير متناول له ع فالعام على تقدير وجود المخصص شامل لجميع الأفراد ف الواردة على 


نفسه » والمخصص أخرج بعضها عنه » فلا حاجة إلى هذا التقدير . 
والفنافن أن اأضعي: فنا د كز ددا التقدين عوابا عومما اعمتوض بببه 
الآمدي''' على الحدٌّ » لا أنه ذكر لأبطاله . 
وعرّف أيضا التخصيص بأنه : تعريف أن العموم للخصوص » أي 


. )"*/١( المعتمد‎ )١( 
. )581١/؟( (؟) الإحكام‎ 


١ ا‎ 


تعريف أن اللفظ الموضوع لجميع الأفراد أريد بعضها . 

وأورد : أنه تعريف التخصيص بالمخصوص ., وهو دور . 

والجواب : أن المراد بالتخصيص المحدود هو الاصطلاحي » وبالخصوص 
هو اللغوي » واللغوي أعرف » فلا دور '' » ولا يندفع عن تعريف أبي 
الحسين لأنهما اصطلاحيان . 

قلت : والظاهر أن المصنف إنما عدل عن هذا الحد لعدم اضطراده » إِذ 
لوه أنتوكوة فلك ع1 العبوء عتصيوض تعيض رايس كلاف <١‏ 
ليس من مقولة أن يفعل . 

واعلم أنه يطلق التخصيص أيضاً على قصر اللفظ على بعض متناولاته 

21> | وإن لم يكن عاماً » كما يطلق اللفظ أنه عام بحسب / تعدد أفراده وإن لم يكن 

غاما + لفشنة رقا ل إلددعاء بيار ماده وقإذا فصر عار مهب والابضاء 
قبل : خصٌ » وكذا المسلمين للمعهودين نحو : «أكرمت المسلمين إلا زيدا) 
ناليم مموة الننتميك عنااعانا + واللبكتادينه خعييض له 

وذكر المصنف في أمثلة العام غير المصطلح ضمائر الجمع » بناء على أن 
صيغ العموم ما دل بنفسه » وليس كذلك » إذ الموصول عام ويمتاج إلى قرينة 
الصلة » فضمير الغائب تابع لمضمره . 

ثم قال : «ولا يستقيم تخصيص)» يعنى بشيء من التفاسير المذكورة »ء إلا 
الوا يط تركيدة كيل + وهريا كان ذا جراد يعم افر افتها عيبا : 


)١(‏ فانتفى الدور لاختلاف الجهة ؛ لأن التخصيص غير الخصوص . فالأول هو الموثر » والناتي 


هر الأثر » هذا أولا » وثانيا : أن المراد بالأول المعنى الاصطلاحيى و بالثاني اللغري . 


كت ع2 


١ /ا‎ 


كقرلنا #والناتى كلوه أ سكيا« كترنناراكتعريق الخارية كلها 
وذلك ليكون له بعض بمكن قصره عليه 

واعلم أن النكرة في سياق النفي يدخلها التخصيص ولا تؤكد بكل , 
وكذا لك هد كانت أ غير غنندة ».وكيز من ألفاظ العموم لا تؤ كد 
200 


وعلدازة كمدق الحسي وجيت قال :رام لذ تيور كيه معن التشميو و 


لصيو صوص 
قال : ( مسألة بلسي بار بلا فنية. 00 
الأكثر : على أنه لابد في التخصيص من بقاء جمع يقرب من مدلوله . هي لغلا 
التي مور 
وقيل : يكفي ثلاثة . وقيل : اثنان , وقيل : واحد . أن يتتهسي 


والمختار : أنه ما بالاستثناء والبدل يجوز إلى واحد . وبالمتصل كالصفة إلمها ؟! 
يجوز إلى اثنين , وبالمنفصل في امحصور القليل يجوز إلى اثنين . مثل : «قتلست 
كل زنديق) . وقد قتل انين . وهم ثلاثة . 

وبالمنفصل في غير المحصور أو العدد الكثير . المذهب الأول . 

لنا : أنه لو قال : «قتلت كل من في المدينة) . وقد قتل ثلاثة . عد 
لاغياً وخْطّى . وكذلك : «أكلت كل رمانة» » وكذلك لو قال : وكل من 
دخل . أو أكل) . وفسره بائئين أو ثلاثة . 

القائل باثئين أو ثلاثة : ما قيل في الجمع . 

ورد : بأن الجمع ليس بعام . 


. الإحكام (؟/58)‎ )١( 


١7/6 


القائل بالواحد : أكرم الناس إلا الجهال . 

وأجيب : بأنه مخصوص بالاستشناء ونحوه . 

قالوا : ( وإنًا لَهُ لَحَافِظُونَ 4 . وليس محل النزاع . 

قالوا : لو امتنع لكان لتخصيصه . وذلك يمنع الجميع . 

أجيب : بأن الممتنع تخصيص خاص با تقدم . 

قالوا : قال الله تعالى : ١‏ الّذِينَ قال لَهُمُ الئاس » . وأريد نعيم بن 
مسعود , ولم يعد مستهجناً للقرينة . 

قلنا : الناس للمعهود , فلا عموم . 

قالوا : صح «أكلت الخبز) . و «شربت الماء) لأقل . 

قلنا : ذلك للبعض المطابق للمعهود الذهني . ومنله في المعهود 
الوجودي , فليس من العموم والخصوص في شيء ) . 

أقول : اختلف القائلون بالعموم وتخصيصه في الغاية التي ينتتهي 

[/؛*"] التخصيص / إليها » فذهب أبو الحسين البصري » إمام الحرمين » وجماعة 

إلى أنه لابد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام'' . 

وذهب القفال إلى أنه لابد من بقاء ثلاثة في النجموع » كالرجال , 
والمسلمين » ويجوز الانتهاء إلى الواحد في «مَنْ)”"' . 

وحكى الإمام فخر الدين الاتفاق في ألفاظ الاستفهام والشرط » أنه يجوز 


. )571١/5؟( الملخص‎ » )585/1١( انظر المعتمد‎ )١( 
)؟75/١( (؟) حكى مذهب القفال صاحب المعتمد » وإمام الحرمين في الملخص . انظر المعتمد‎ 
. )١57ص( المللخص (577/5) » وانظر إحكام الفصول للباجي‎ 


١ا/6ك‎ 


اال ا ظ 

حكن القاتى عنة الوهااب: ألم كرو صو إل الراتعد ميل" 

وأما القول بأنه يجوز إلى اثنين » فهو مبني على أن أقل الجمع اثنان . 

واختيار المصنف التفصيل » فإن كان باستثناء أو بدل جاز إلى الواحد , 
قو ف وضضرة إلذتسيعة و بوزاككريت العقيرة واتعدا تمتها 1 .. 

وإن كان يمتصل غيبرهما كالشرط والصفة » يجوز إلى اثنين » نحو : «أكرم 
الناس العلماء » أو إن كانوا علماء») » ولا يظهر فرق بين الاستثناء والبدل , 
وبين الصفة والشرط . 

وإن كان التخصيص منفصل » فإن كان في محصور قليل جاز إلى انين 
مثل : «قتلت كل زنديق) وهم ثلاثة » وإن كان في غير محصور »ء أو عدد 
كثير » فالمذهب الأول هو أنه لابد من جمع يقرب من مدلوله . 

ولو قال : وبالمنفصل المذهب الأول من غير تفصيل لكان أولى ؛ لأن ما 
بقي في المثال الثالث يقرب من مدلول العام . ظ 

ثماحتج للقسم الرابع لوضوح ما عداه عنده : بأنه لو قال : «قتلت كل 
من في المدينة» ول يقتل إلا ثلاثة » عُدَ لاغيا » وكذلك لو قال : «أكلت كل 
رمانة في البستان) ولم يكن أكل إلا ثلاثة لاغنا + 

وكذلك لو قال : «كل من دخل داري فهو حر؛ » أو وكل من أكل 
وكرت وف قالقة وفالية أرفس ينيدا وعهر ا وركر ا محل فا + 


اخصووك 5 
(؟) انظر ما يؤيد هذا المذهب عند المالكية في إحكام الفصول (ص؟ )١ ١‏ . 


١ /ا/ا‎ 


التخصيص 


[أدلة جواز 


[أردعم|] 


احتج القائل بحواز التتخصيص إلى اثنين أو ثلاثة''' : ما قيل في أن أقل 
.] الجمع اثنان » أو ثلاثة . 

اراب ند الكلاييق "أقل مرئية بخصيص لبها اناد + الاق قال بعررضينة 
بطلق عليها الجمع ؛ إذ الجمع ليس بعام » ولم يدل دليل على تلازم حكمهما 
فلا تعلق لأحدهما بالآخر » والدال على أحدهما لا يدل على الآخر . 

احتج القائلون بجواز التخصيص مطلقا إلى واحد بوجوه خمسة”" : 

الأول عزة أن يقال : «أكرم الناس إلا الجهال) وإن كان العالم 007 

المجواب : أن منع التخصيص إلى الواحد مخصوص بالاستثناء وبدل 
البتعض الو ب ا ابي 

قالوا ثانيا : ( وإنا لَه لحافطون 29# ع وازراة هو عاق .. 

الجواب : ليس محل النزاع » فإنه للتعظيم » وليس من العموم والخصوص 
في شيء ؛ لحري العادة أن العظماء يتكلمون عنهم وعن اباخيم يود 
لمحتو نضا حار ابا رحن العظمة » ولم يبق معنى العموم ملحوظا 
أعياذ عرو سم شيا 

قالوا ثالثاً : لو امتنع لكان المانع تخصيص العام وإخراجه عن موضعه إلى 
غيره » وذلك بمنع كل لخصيص . 

/ الجواب : منع كون المانع مطلق التخصيص . بل المانع تخصيص خاص 


00 وهو الامام القغال كه سبق بيانه 5 
(١؟)‏ وهما القاضي عبد الوهاب والقفال كما سبق فقي (ص7١-/ا/ا١)‏ . 


(؟) الحجر أية (5) . 


١ // 





شر ا بد نيه لكي : 

قالوا رابعاً : قال تعالى : 8 الْذِينَ قَالَ لَهُمْ الئاس 6 وأراد نعيم بن 
ممعوو "١‏ ول بعاد عحيجا لويدرد القريئة » فوجب جواز التخصيص إلى 
الواحد مهما وحدت القرينة . 

الجواب : أنه غير محل النزاع » إذ لا #خصص هنا . والبحث في تخصيص 
العام » والناس ليس بعام بل لمعهود » والمعهود ليس بعام لما عرفت في حد 
العام » حيث قال : ( 00 يخرج المعهود . 

قال النعدرفي + اطلق عليه النانى لاتفسين الفناس .و كبن برقال قاور 
بلبس البرود ويركب الخيل» وإن لم يكن عنده إلا فرس واحدا '" . 

قالوا خامسا : غلم بالضرورة من اللغة صجحية فو لها را كلف التي + 
و«شربت الماء) لأقل القليل مما يتناوله الخبز والماء . 

الجواب : ليس محل النزاع » فإن كل واحد من الخبز والماء ليس بعام , 
بل هو للبعض الخارجي المطابق للمعهود الذهني » وهو الخبز والماء المهدر في 
الذهن أنه يؤكل ويشرب » وهو مقدار ما معلوم » فليس إلا معهودا يتناول 
عدة من المعينات قيد ببعض منها » وكما لا عموم للمعهود الوجودي » فكذا 


. )١!/( آل عمران آية‎ )١( 

(؟) هو نعيم بن مسعود بن عامر الغطفاني . وكنيته أبو سلمة » أسلم في وقعة الخندق » وهر 
الذي أوقع النلاف بين تحالف يهود المدينة وقريش » وتوف في خلافة عثمان . انظر الإصابة 
90ر6 )وو يعات ل بافاف عرو اع التسبير عتافنوة يق كروت ارا معيرادا بها فص نود 
تسمعزة أذ عيرس انظر انم "كقير و )ا 

(*) الكشاف )4580/١(‏ . ظ 


١/1 





الذهني وإن كان الشخصي بنع الشركة والذهني لا يمنعها ‏ كان للبعض 
المطابق للذهني لاستحالة وجود الماهية في الخارج بدون فرد من أفرادها المطابق 
ما بعد حذف المشخصات » فحمل على ذلك البعض لضرورة الوجحود » فلا 


استغراق لواحد منها . 
0 قال : ( مسألة : المتخصص : متصل . ومنفصل . 
أو سفصل] << فالمتصل : الاستثناء المتصل . والشرط . والصفة . والغاية . وبدل 
البعض . 
والاستنناء في المنقطع . قيل : حقيقة . 
وفيل : مجاز . 
وعلى احقيقة . قيل : متواطى . 


وقبل : مشترك . 

ولابد لصحته من مخالفة في نفي الحكم . أو في أن المستثنى حكم آخر 
له يخالفه بوجه . مثل : ما زاد إلا نقص . 

ولأن المتصل أظهر . لم يحمله فقهاء الأمصار على المنقطع إلا عند 
تعذره . ومن ثم قالوا في له عندي مائة درهم إلا ثوباً وشبهه : إلا قيمة 
ثوب ) . 

أقول الحم ا سر راد محر بسار عي للعو حبار 
على تلك الإرادة محازا . 

والخصص : متصل » ومنفصل ؛ لأنه إما أن لا يستقل بنفسه وهو 
المتصل » أو يستقل وهو المنفصل . 


ثم المتصل خمسة أنواع » والاستثناء المنقطع ليس بمخصص ؛ إذ لا إخراج 
فيذ. عو إقا تكلم كلية اسعظ رادا جم هلذم القمسة محهاتنا رع للد كور به 
كالاستشاء والغاية » ومنها ما يخرج غير المذ كور به كالشرط والصفة والبدل . 

ولما كان بدل البعض كالاستثناء عند المصنف » فحكمه كحكمه ع 
ولذلك لم يفرد له فصلاً . واعلم أن المستشى إن كان بعض المستشى منع ) 
فالاستثناء متصل » وإلا فمنقطع . 

/ واختلفوا في استعمال الاستثناء في المنقطع , فقيل : حقيقة فيه''' :[/1<”] 
وقيل : محاز'"' » ثم اختلف القائلون بكونه حقيقة فيه . 

فقال قوم منهم : إنه مقول عليهما باعتبار أمر مشترك بينهما وهو 
المخالفة فهو متواطئع » وقيل : بل هو مشترك بينهما بالاشتراك اللفظي” '' . 

ثم قال : ولابد لصحة الاستثناء المنقطع من مخالفة بوجه من الوجوه » إما 
ان نت من السغتي الحكم اللي يد ينبت للمستننى منه » مثل : وجاء القوع إلا 
حماراً) ؛ فقد نفينا ابجيء عن الحمار بعدما أثبتناه للقوم . 

ونا يأ يكون انيقي تيه سكو آخر عاليا [لسهتى مقه بوحه:.: 
مثل : (ما زاد إلا نقص) فإن لقص حك عالق" اللزياطة برو كنا >زما انه 
إلا ما ضر) 


. ونسبه الغزالي إلى الإمام الباقلاني » والذي في المللخص يفيد أن مذهبه الحمل على المجاز‎ )١( 
. )١55/7( انظر المللخص (؟5717/7) » المستصفى‎ 
المستصفى (1710//9) » كشف الأسرار‎ » )784/١( (؟) وهو مذهب الأغلب . انظر البرهان‎ 
1 للبيحارس 1083 وتسور العدي‎ 
ذكره الأصفهاني وم ينسبه إلى أعيد :انر برياة ل‎ )( 


ق١‎ 


ولا يقال : «ما جاءنى زيد إلا أن العا حادث» , إذ لا مخالفة بينهما 
بأحد الوجهين ؛ لأنه مقدر ب «لكن) » فكما شوتئه تكالنةة عق سكن 
«ما ضربني زيد لكن ضربني عمرو) » أو تقديرا مثل : وما ضربني لكن 
اكزمي ا فكذا هنا . 
(لأغب على ثم أشار المصنف إلى أنه بحجاز في المنقطع » وهو الختيار القاضي 
ا ارين نرزررواي! 1ت طيها رأن لماك الأمصار ل مار الايساوهى القطم إلا 
ظ عند تعذر المتصل » حتى عدلوا للحمل على المتصل عن الظاهر وخالفوه . 
انراق ول الم له عد ماكة رهم اللاتربا الااقية ترب : 
فارتكيوا اللطهان وهر على خاو الأصل لصي سضاد + وان كاف ظاهر فى 
المتقطع لم يرتكبوا خلاف الظاهر حذرا عنه . 
هذا القع ذكر :أنه قوال كلمناء الأتصار هر اعت التوانين عون" 
وقكن ادرف 7ه :لقوق وقول أختر. السوزيدة بلدائل ويعة ذاكر القوب نليها. 
[تعريف قال : ( وأما حذه , ف اللواطلة يول نخالفة بال أ ع 
0 و ٠‏ فعلى التواطؤ ل على بإلا. غير 
الصفة وأخواتها وعلى الاشتراك والمجاز لا يجتمعان في حد . فيقال ني 
المنقطع : ما دل على مخالفة بالا غير الصفة وأخواتها ؛ من غير إخراج : 
وأما المتصل . فقال الغزالى : قول ذو صيغ مخصوصة محصورة دال 
على أن المذكور لي يرد بالقول الأول . 
)١(‏ انظر شرح تنقيح الفصول (ص١1١)‏ , وإحكام الفصول (ص84١)‏ . 
(؟) وقد ذكر الباجي في إحكام الفصول القول الثاني » وهو حواز الاستثناء المنقطع . انظر 


إحكام الفصول (ص80١)‏ . 
(8) ما نسبه إليه المولف لم أقف عليه , والله أعلم . 


مأ 








وأورد على طرده : التخصيص بالشرط . والوصف بالذي . والغاية ‏ 
ومثل : «قام القوم وم يقم زيد) ؛ ولا يرد الأولان . 

وعلى عكسه : (جاء القوم إلا زيد) . فإنه ليس بدي صيغ . 

وقيل : لفظ متصل بجملة لا يستقل بنفسه . دال على أن مدلوله غير 
مراد بما اتصل به . ليس بشرط . ولا صفة . ولا غاية . 

وأورد على طرده : «قام القوم إلا زيدا» . 

وعلى عكسه : (ما جاء إلا زيد» . فإنه لم يتصل بججملة . 

وأن مدلول كل استنناء مراد بالأول . 

والاحتراز من الشرط والصفة وهم . والأولى إخراج بإلا وأخواتها ). 

أقول : اعلم أن الاستثناء إن كان متواطناً في المتصل والمنقطع » أمكن أن 
عد قد واعكن جاعتبار الشقرك يدها :روفو ره الحالفة + الأعوهرة 
الإخراج / وعدمه . فيقال : ما دل على مخالفة بإلا غير الصفة وأخواتها » فما [/50 | 
دل على مخالفة يتناول أنواع التخصيص . 

وقوله : ( بإلا غير الصفة ) يخرج سائز نوكل دو اتا فبك ال) بغير 
الصفة » ليخرج نحو : ( لو كان فيهمًا آلِهَة إلا الله لْمَسَّدَنا 4" ؛ لأنها 
كمعنى (غير) » فهي صفة لا استثناء . 


5 لاف ع د ا ١‏ : ليث ا 5 
وقوله : ( واخواتها ) اراد بقية حروف الاستثناء وهي معلومة ) 


10 ) الاساف ا نه اا 
0 أدوات الاستثناء هى : (إلا») » و «حاشا) ء «لا يكون) ؛ «ليس») » وما خلً) » («عذاأا) ,2 


(غير) «سوى)» . 


١/1 





فيخرج ما دل على مخالفة | لا بها ]2 »أو إحدى أخواتها , نحو : «قام 
القوم ولم يقم زيد) . 
0 وفيه مناقشة ؛ لأن «إلا» هو الدال على المخالفة » فالأولى أن يقال : 
والاعتراضات الاستثناء الاشعار بمخالفة بإلا أو إحدى أخواتها . 

3 أما إذا قلنا : إنه مشترك بينهما اشتراكا لفظياً » أو هو محاز في المتقطع ع 
فلا يجمعان في حدّ واحد من حيث المعنى لاختللاف مفهوميهما » إما بحسب 
اللفظ » فممكن أن يقال : هو المذكور بعد إلا » غير الصفة أو إحدى 
الكواتياس كوة فا 

قيل : لو زيدَ في التعريف مخرجاً أو غير مخرج » لكن معنوياً . 

رد : بأن مخرجاً أو غير مخرج لا مدخل له في التعريف » لأن حينكذ لبيان 
الأنواع » ولو سلّم لم يكن معنوياً ؛ لأنه مركب من لفظي ومعنوي » فإذا لم 
معيها قن عد وعد نوري مهن نقذ اذ كور قد ردن غير حراج ا شكفون 
حدا للمنقطع بكتاز به عن المتصل ؛ لأن المتصل فيه إخراج . 

وأما المتصل : فعرّفه الغزالى : بأنه قول ذو صيغ مخصوصة محصورة » دال 
على أن اللذكور به لم يرد بالقول الأول" . 

واعترض طرده وعكسه . 

أما طرده : فالتخصيص بالشرط » نحو : (أكرم الناس إن دخلوا) » و 


. ف نسحة (أ) : لأنه‎ )١( 


(؟) المستصفى )١5/9(‏ . 


١" 


الوصف بالذي 1[ ]'' والتي وأخواتها » لأنها [ الصيغ ]''' المخصوصة 
دون الوصف بغيرها . 

وقيل : إنما قيد جما ذكره ؛ لأن الوصف بغيره لم يذكر بعده شيء '" , 
ولا يخفى ضعفه , لأن الآخر ما ذكر بعده إلا الصلة » والمخصص الموصول لا 
اليلد تو عاتن الذدى ملد زان ووالعية عن ور كترم ماني لذ أن 
يدخلوا) » ومثل : («جاء القوم ولم يجئ زيد) . 

قال المصنف : ( ولا يرد الأولان ) يعني التخصيص بالشرط والوصف 
بالدذئ: ؟ لآنيها لأ خرحان المذ كور يه + يل غير الد كوو : 

والحق : أن لا يرد الرابع ؛ لأن المراد في قولنا أي الوضع » وقوله : ( وله 
نج زيد ) لم يوضع إلا لنفي امجيء عن زيد » ولم يوضع للإعلام بأن زيدا ل 
يرد بالأول » وإنما يلزم من ذكره بعد الإثبات لزوماً عقلياً لا وضعياً . 
بخلاف : «جاء القوم إلا زيدا» » فإنه لى يوضع إلا لذلك . 

ثم أورد على عكسه : «جاء القوم إلا زيدا) ؛ فإنه استئناء وليس ذا 
صيغ » بل ذو صيغة واحلة . 

والحق : أنه لا يرد ؛ لظهور أن المراد أن جنس الاستثناء ذو صيغ » وكل 
استثناء ذو صيغة » والحق ورود الغاية . 


فإ 55-6 : ينان المراد من قولنا (دو صيع) أدوات الاسيةتناء 4 0 


. الكلمة غير واضحة ف النسحتين‎ )١( 
. في نسحة (أ) : العلة » والمثبت هو في (ب)‎ )١( 
. )١؟١0/9؟( بيان المختصر‎ )( 


١/6 


1ت الدوو ع رارضا عارذ ركون: سردا الاباك + روإقنا موحة لأذوات الاسعاء:: 

وقيد «محصورة) زائد لا يحتاج إليه . 

وعرفه بعض النحاة : بأ بأنه لفظ متصل بجملة لا يستقل بنفسه » دال على 
أنكامدالو امغر مواد قا الفا بيه دواحتوق رفصل عن الفمي مدن لسظ راز 
عقل » و «بلا يستقل» عن اللفظي المتصل المستقل . 

(:ؤيذال بن انكره:) المتصالات غير الخفصة »:وبقوله ( لين ترط » 
إلى آخره ) عنها . 

نم أورد على طرده وعلى عكسه » أما على طرده : ف دقام القوم إلا 
3ك 6 تقفيدّق علية الخد ولبسن باستنا 

وأما العكس : فالاستثناء المفر غ » نحو : (ما جاء إلا زيد) . هو استشناء 
ولم يتصل بجملة » لأنه هو الفاعل » والفعل وحده مفرد . 

وانافيياة اتسين ال سارل كل معام صن سراف بالاول 6و[ يحمي 
أنه إن ورد ورد على الغزالي أيض"" . 

وأفوك أيفا* أن 'قوله : ( الس يشرط و لا ففة ) لاتساعة إليه 4 الأنهما 
لايلاة على أن مسدلوطما غير غراة سل على أن« المزاة عدلوطهيا لا غير ؛ 
وقد يقال على الأول : إن «إلا زيد» وضع لنفي لا لإعلام عدم الإرادة , 
كقولنا : «وجاءني عمرو لا زيد) . 

وعن الثاني : أن المراد الجملة أو ما يقدر به وما اتصل به المفرغ . 

ليل + كدر مجه ظابر يه وله مث كون عله سقتى ه وركرة زوه لاد من 


(40) 3 تغرفه للاتععاء للعضل :في الضف 151/5 


١ك‎ 


ذلك القتر . 
ظ وعن التالف + أو السعى غير وزاة ان اليلة و جديية ل يرة الاسداة اليه 

وعن الرابع : أنه لا يريد إخراج كل شرط وصفة ١‏ بل نحو : © لو كان 
فيهما آلهة إلا الله 4ج 0 و«أكرم الناس إن م دكوروا 0-2 /' 

ولق اهنا اهنا تعردك لأدواك الأسساء عو العنسير ل مدلوله 
ليس على للناهرف ة جنا تلوق معرقه هين تياك تقراقر لها زلا ويد ٠:‏ لا 
مدلول إلا زيدا . 

ثم قال المصنف : والأولى في تعريفه : إخراج بإلا » يعني غير الصفة أو 
إحدى أخواتها » يعني بقية الأدوات » والظاهر أنه تعريف لفظي . 

قال : ( وقد اختلف في تقرير الدلالة في الاستششاء . 

فالأكثر : المراد بعشرة في قولك : «عشرة إلا ثلاثة)» سبعة . و (إلا) 
قرينة لذلك . كالتخصيص بغيره . 

وقال القاضي : عشرة إلا ثلاثة بإزاء سبعة . كاهمين مركب ومفرد . 

وقيل : المراد بعشرة . عشرة باعتبار الأفراد , ثم أخرجت ثلاثة , 
والإسناد بعد الإخراج . فلم يسند إلا إلى سبعة , وهو الصحيح . 

لنا : أن الأول غير مستقيم . للقطع بأن من قال : «اشتريت الجارية إلا 
نصفها) أو نحوه . لم يرد استثناء نصفها من نصفها , ولأنه كان يتسلسل . 
ولأنا نقطع بأن الضمير للجارية بأكملها . ولإجماع العربية على أنه إخسراج 
بعض من كل . ولإبطال النصوص . وللعلم بأنا نسقط الخارج , فيعلم أن 


(50) الأشساء 1يةه5 8 ): 


١ لام‎ 


| تقرير حقيقة 


الأيعياء] 


المسنل إليه ما بقي . 
ثلاثئة » ولا يعرب الأول . وهو غير مضاف . ولامتناع إعادة الضمير على 
يع اناوه يدا اا وو ا اا ايد اك اخوف: 
6015/1 > قال الأولون : لا / يستقيم أن يراد عشرة بكماها , للعلم بأنه ما أقر 

إلا بسبعة ١‏ فيتعين . 

وأجيب : بأن الحكم بالإقرار باعتبار الإسناد . ولم يسند إلا بعد 
الإخراج . 

قالوا لاع و امع من الصادق , مشل قوله تعالى : 
(إلا حَمْسينَ عَاما) . 

وأجيب : بما تقدم . 

القاضي : إذا بطل أن يكون عشرة ., وبطل أن يكون سبعة . تعين أن 
يكون الجميع لسبعة . 

وأجيب : بما تقدم . 

فيتبين أن الاستثناء على قول القاضي ليس بتخصيص . 

وعلى الأكثر تخصيص . 

وعلى المختار محتمل ) . 

أقول : يتبادر إلى الذهن في الاستثناء أنه تناقض » لأن قولك : «علي 
عشرة إلا ثلاثة) إثبات للثلاثة في ضمن العشرة » ونفي للثلائة صريحاً » ولا 
شك أنهما لا يصدقان معا . فاضطروا إلى تقرير دلالته على وجه يدفع 


١/ 


التناقض . 

فقال الأكثر”'' : المراد بعشرة في قولنا : «عشرة إلا ثلائة) سبعة , ورإلا 
ثلاثة) قرينة لإرادة السبعة في العشرة » إرادة للجزء باسم الكل ء 
كالتخصيص بغير الاستثناء . 

وقال القاضي : «عشرة إلا ثلاثة) بإزاء سبعة » كأنه وضع له اسمان , 
مفرد وهو سبعة » ومركب وهو عشرة إلا ثلاثة'' . 

وقيل : المراد بعشرة في هذا التركيب مفهوم العشرة » ثم أخرجت منه 
لاقم اعفد ال سيعة:الآن الراكيه الاتيسلاف تنه على مركن 
الإسنادي » فعشرة مراد معناها باعتبار آحادها لم تغير » فتتناول السبعة 
والثلاثة معأ » ثم أخرجت عنها الثلاثة بقوله : «إلا ثلاثة» » فدل «إلا» على 
حرو و نح وك الدع اللمسعى وواحتى ري ليما امل 49 
فلم يسند إلا إلى سبعة » فليس (إلا) إثباتاً فقط » ولا نفي أصلاً » فلا تناقض 
إذ لم يتعارض نفي وإثبات » قال : ( وهو الصحيح )”'' . 

واكتفى المصنف ف إثبات مفتاره بإبطال القولين فتعين مختاره ؛ لأنه لابد 
في دفع التناقض من أحد التقديرات التلاث » لأنه لو أريد عشرة وأسند إليه 
فالتناقض ظاهر » فانتفاؤه بألا تراد الععشرة » أو تراد ولا يسند إليها » فإن لم 
ترد العشرة » فإن أريد السبعة فهو الأول » وإن لم ترد بها السعة وهي مرادة 

. )315/١( فواتح الرحموت‎ » )585/١( انظر البحر المحيط (5545/5) » تيسير التحرير‎ )١( 


(؟) انظر البرهان ( 5٠٠0/١‏ ) » البحر المحيط (//7910) . 
ا وهنا لدعي در الحا ابن الظاسيري "قعزا كر رقع فاخيو و8 باج 0 هدو ا فيه 


الجا كرون 


١8 


فجح 6 كاقرف ررد بان نيه رفو الناق مون بيد بالعدر ون بسيعة يها 
فهو عالق رنزقا تنيع انع الدلالة وريدن مان #دتفيق القالركعيد : 

احتج المصنف على بطلان الأول بوجوه ستة : 

الأول : أنا نقطع أن من قال : «اشتريت الجحارية إلا نصفها) لم يرد 
بالحارية نصفها » وإلا لزم استثناء نصفها وهو لم يرده قطعاًء وإلا كان 
00226 

إأ/١؛‏ »| الثاني : لو كان المر اد التق من نما يقي يعلد الاطفاء در اذاي 

؛ لأنه إن كان المراد بالجارية نصفها » وقد أخرج الاستثناء من المستثنى منه 
مضع ارون اسيل الس عريها برالانققان م شكوة لزاه راصق الف 
هو المستثنى منه نصف النصف ., لأنه الباقي بعد استثناء النصف عنه ؛ وقد 
أخرج عن المستشنى منه الذي هو نصف النصف » وهلم جرا . 

الثالث : أنا نقطع بأن الضمير عائد إلى الجارية بكمالها » فلو كان المراد 
بالمستثنى منه ما بقى بعد الاستثناء » لزم أن يكون الضمير في «إلا نصفها) 
عائداً إلى نصف الحارية » وكان يلزم تذكيره . 

الرابع : إجماع أهل العربية على أن الاستثناء المتصل إخراج بعض من 
كل » ولو أريد الباقي من الجارية لم يكن ثم كل ولا بعض ولا إخراج . 

الخامس : أنه يبطل النصوص ؛ إذ ما من لفظ إلا ويمكن الاستثناء لبعض 
بذلولة: و قيكوق اللراة هو الباق ع :قاذ ينقنتى اضيا ف الكل +اوتين تعنم أن 
عشرة نص في مدلوله . 

السادس : أنا نعلم أنا نسقط الخارج في العشرة عنها » وأن المسند إليه 


١. 


ما بقى » فهذا المعنى معقول » واللفظ دال عليه » فؤجب تقريره عليه » إذ 

وقرر السادس بتقريرين آخرين : 

الأول:: أنا تعلم بالضرورة أنا تسقط الخارح + يعني المستكتى من المسنتنتى 
منه » فيعلم أن المسند إليه ما بقى بعد الإسقاط » وهنا إذا كان المراد سبعة , 
ثم أخرجت ثلاثة فكان المراد أربعة » فلا يعلم أن المسند إليه سبعة . 

الثاني : لو كان المراد بالمستثنى منه هو الباقي » لم يكن الإسقاط موجبا 
للعلم بكون الباقي مسندا إليه » لأن إسقاط الخنارج يتوقف على حصول 
خارج » وعلى تقدير أن يكون المستثنى منه هو الباقي لم يحصل خارج . 

وكل هذه الكداة صعيفة 1 | بياد 00 

الاستثناء| 

أما الأول : فلانه إنما يلزم لو كان الاستثناء من المراد » وليس كذلك » 
بل من الظاهر ليبين أن المراد بالجارية نصفها . 

وأما الثاني : فإنما يلزم التسلسل لو احتيج إلى إخراج بعد إخراج » لكن 
الايهاء دن :ل الراد ديا سكي عنه ةالص عقو الكل ى نبي الظاهر لصيف 
على كيو احتر». 

وأما الثالث : فلأنه إنما يلزم إعادة الضمير إلى النصف لو لم يعتبر اللفظ 
المذكور الظاهر في الكل . 

وأما الرابع : فلأنه إنما يلزم أن لا يكون المتصل تر كيد 
الإخراج من الكل بحسب الظاهر . 

وأما اونا . فلن النص هو الذي أيه ختمل امسن والعدا عند دده 


1١1515 


القرينة » والعشرة إذا لم تكن قرينة الاستثناء هي كذلك » مع أنه مشترك 
الإلزام . 
[/221541 أما السادس : فعلى التقرير / الأول قوي . 
وعلى التقرير الثاني » لا نسلم أن الباقي بعد إسقاط الثلاثة من المستثنى 
منه الذي هو عشرة بحسب الظاهر أربعة » بل الباقي سبعة . 
وعلى التقرير الثالث » لم لا يجوز أن يكون إسقاط الخارج بحسب ظاهر 
المستثنى منه » لا بحسب مراد المتكلم . 


بيان بطلاد 9 له : 
يبان 5 ثم احتج لبطلان مذهب القاضي بوجوه : 


فوشحيينه 
الجافيه الأول : أنه خارج عن قانون اللغة » إذ ليس ف لغتهم مركب من ثلاثة 
الأمطماء | الفاظ . 


اننا + 8 يدري انو الأر عع انار كنبه وهو غوو مفدافي "قن ذلك 
وأيضا : لو كان كذلك لزم إعادة الضمبر في «إلا نصفها» إلى جزء 
الاسم . 
5 6 إلى آخر الادلة السيايقة, 
000 : 60 
احتج الأكثرون بوجهين 2 : 
الأول : لا يخلو أن يراد بعشرة كماهها أو سبعة » والأول باطل ؛ لأنا 


)١(‏ انظر البرهان )401/١(‏ »ع جمع الجوامع (؟/5١)‏ اتسين التحرنر .0/173 1)ونتينانة السعوال 
ا 


١5 ؟‎ 


نعلم أنه ما أقرٌ إلا بسبعة » فتعين الثاني . 

الجواب : الإقرار إنما يحكم به باعتبار الإسناد , ولا إسناد إلا بعد 
الإخراج ؛ فيكون إقرارا بالباقي بعد الإخراج وهو سبعة . 

قالوا ثانيا : لو كان المراد بعشرة كماما » امتنع من الصادق ., مثل : 
(قلبت فِيهم ألف سَّنَةِ إلا حَمْسينَ عَاما)7' لما يلزم من إثبات لبسث 
الخمسين ونفيه » وهو تناقض . 

الجواب : ما تقدم , وهو أن الحكم باللبث إنما هو بعد إخراج الخمسين 
ا ل 00 

نم احتج القاضي”" بأنه : إذا بطل أن يكون عشرة لما ذكره الأولون وأن / 


القا 


ا » تعين أن يكون المحموع لسبعة ؛ لما تقدم من الباقلاني 


أنه لابد من أحد الثلاثة . 

ثم قال : فتبين مما ذكرنا أن الاستثناء على قول القاضي ليس بتخصيص ؛ 
إذ التتخصيص قصر العام على بعض مسمياته » وهنالم يرد بالعام بتعض 
مسمياته » بل أريد با بمجموع نفس مسماه . 

وعلى قول الأكثر تخصيص ., لأنه قصر العام على بعض مسمياته . 

وعلى المختار يحتمل أن يقال : تخصيص » نظراً إلى الحكم » وأنه للعام في 
الظاهر والمراد الخصوص .» وأن يقال : ليس بتخصيص ؛ إذ المفرد يرد به إلا 
العموم » كما كان عند الانفراد ولم يغير . 


13 ) الدكوات: آية (14): 
)١(‏ انظر مذهب القاضى ف بيان المختصر (؟559/5؟) . 


١0 


في خنيية 
الاستشناءأ 


فال لقعي اقل اللقيى زولا وكون حازا على المختار)” أ 
وعلنى اقول اكور كود عار ا والعبفىر ا كان كلؤيه ارلا 
يقتضي أن الاستثناء تخصيص » حيث قسم المخصص المتصل إلى خمسة أقسام 
لكن كه على أن وللقو هق سلهنيي ال كترنن + 
5 قال : ( مسألة : شرط الاستثناء الاتصال لفظاً . أو ما في حكمه. 
د كقطعه لتنفس أو سعال ونحوه . 
5- وعن ابن عباس : يصح وإد طال شهراً . 
وقيل : يجوز بالنية كغيره . وحمل عليه مذهب ابن عباس لقربه . 
»| وفيل : / يصح ف القران خاصة . 
لنا : لو صح ء لم يقل عليه السلام : «فليكفر عن بمينه) معنياً ؛ لأن 
الاستنناء أسهل . وكذلك جميع الإقرارات . والطلاق . والعتق . 
وأيضاً : فإنه يؤدي إلى أن لا يعلم صدق ولا كذب . 
قالوا : قال : «والله لأغزون قريش» ثم سكت . وقال بعد : (إن 
شاء الله) . ظ 
قلنا : يحمل على السكوت العارض ., لما تقدم . 
قالوا : سأله اليهود عن لبث أهل الكهف . فقال : «غداً أجيبكم . 
فتأخر الوحي بضعة عشر يوماً , ثم نزل « ولا تهون ِشيء إِنّي فَاعِلٍ ذَلِكَ 
غدا إل أن يشَاء الله . فقال : «إن شاء الله) . ْ 


قلنا : يحمل على «أفعل إن شاء الله) . وقول ابن عباس مؤول بما 


ص م ب ا ب 0 


3 ليقي ور 1 


تقدم , أو بمعنى المأمور به ) . 
أقول : اشترطوا في الاستثناء اتصاله بالمستشى منه لفظا » أو ماهو في 


حكم الاتصال » فلا يضر قطعه بتنفس أو سعال ونحوهما , مما لا يعد انفصالا 


عرفا » وروي عن ابن عباس : يصح الاستثناء وإن طال الزمان شهرا”'' . 


وقيل : لا يحب الاتصال لفظاً » بل يكفي الاتصال بالنية وبمين الحالف . 

قال المصنف : كما ف التخصيص بغير استثناء » وهذا أحد الأقوال 
1 

ل وقد اختلف في (إلا) خاصة » فقيل : بحزئه بها 
النية'*' » كما تحزي في محاشاته امرأته إذا قال : «الحلال على حرام) ونوى إلا 
اقراتى:.. ظ 

نمست و ردهي ب فار سهد لشن الريهيه 
الصواب » وليس ببعيد من كلام ابن عباس . 


)١(‏ روى هذا البيهقي في سننه » كتاب الأمان ‏ باب الحمالف يسكت بين يعينه واستئنائه 
)8/٠(‏ .ع والحاكم في مستدركه ف كتاب الأبمان )3١/5(‏ . 

وقال الزركشي : (إن النقل عن ابن عباس رضي الله عنهما ف هذه ليس بجيد » ولو صح فهو 
عيوزل على أن النه أن اخالقب شرل إن ضاء القن انكل امسر ل 2 

(؟) وهو ظاهر كلام الباجي في إحكام الفصول . انظر إحكام الفصول (ص84١)‏ . 

(5) ابن يونس هو كمال الدين أبو الفتح موسى بن يونس بن محمد الموصلي الشافعي » كان 
يضرب به المثل بقوة ذكائه » واشتهر بعلمه بالفقه والأصول والمنطق والخلاف » ورحل إليه الطلبة 
من كل مكان » توفي سنة (5*8ه) . انظر وفيات الأعيان )١١/6(‏ » سير أعلام النبلاء 
(86/6) » ولم أقف. على مذهب ابن يونس ف كتب الأصول . 

(5) إحكام الفصول (ص85١)‏ . 


١ 5 


وقيل''' : يصح الانفصال في كتاب الله تعالى فقط » بناء على أنه شيء 
واحد ؛ ولا معنى هذا القول : 
[أدلة الجمهور احتج الجمهور بوجوه : 
00-0 الأول : لو صح انفصال الاستثناء » لما قال عليه السلام : «من حشف 


جحواز تاخير 
١‏ دللا ( 


تمأ على يمين فرأى خيرا منها , فليكفر عن بمينه , وليفعل الذي هو خير)”” : 
أخرجه مسلم . 

يان اللروع : أنه أوججب الكفارة عينا + فلو كان الاسضاء التفصل بجحائرا 
لاغين الكفارة طرينا اللشافصض هن اميق اا كان يرشة إل الانتضاء » 
لأن الإرشاد إلى طريق أسهل أولى » ولا أقل من أن يخيره في الاستثناء وفي 
الكفارة » وكذلك جميع الإقرارات » والطلاق » والعتق » كان ينبغي أن 
يستشى منها » نفيا لأحكامها بأسهل الطرق . 

وهو باطل ؛ لأنه لو قال : «لفلان على عشرة) » وقال بعد شهر : (إلا 
ثلاثة) » حكم عليه بعشرة » وعد لاغياً اتفاقاً . 

قيل في تقريره : لو جاز الاستثناء بعد زمان لما ثبت إقرار ولا طلاق ولا 
عتق » لعدم الحزم بثبوت شيء منها لجواز الاستثناء » وهو بعيد من كلام 
المصنف » مع أن الدليل الثالث يفيد هذا المعنى . ظ 


)١(‏ انظر مذهب الجمهور ث إحكام الفصول للباجي (ص87١)‏ » العدة لأبي يعلى (؟/550) 
البرهان )7865/١(‏ » المعتمد (١/47؟7)‏ » المستصفى )١150/75(‏ . 

(؟) أخرجه مسلم » عن أبي هريرة » أن النبي َه قال : «من حلف على بين فرأى عندها خيرا 
منها » فليكفر عن بمينه وليفعل الذي هو خير؛ » كتاب الأيمان ‏ باب من حلف على بمين فرأى خيرا 
منها )١7107/(‏ . 


١ 5 


وأيضا : يؤدي إلى ألا يعلم صدق ولا كذب ؛ لحواز استثناء يرد عليه 
تنظ تعن لاهرة إل ها وضييرة اوقا براق كان لا ره كانايا. . 
قيل على الأول : جاز أن يكون عدم الإرشاد لعلم النبي عليه السلام بعلم 
اا ريو اباب اراي ا ا يي 9 
لتعريف / اللغة . 2 [أ/وم] 
قلت : وفيه نظر ؛ لأنه لو كان كذلك » لم يكن مطلوباً » وظاهر 
الحديث أنه مطلوب » لتوقف الإتيان بالخبر عليه . 
قلت : ولا يصح العموم في الثالث » إذ من الكلام ما لا يقبل الاستثناء » 
أو يعلم بأن يخبر أنه لا استثناء بعد كلامه هذا . 
احتج الآخرون بوجوه : [أدلة كون 
الأول : قوله عليه السلام : «والله لأغزون قريشأ» ثم سكت ء ثم قال :فى 
(إن شاء الله» » أخرجه أبو داودا") ا 0000000 
يات به . 
وات الف دهي اللمتكورك الدارهوى يهن اتسين أن عفان حهها 
بينه وبين أدلتنا . 
قلت : الأولى في االجواب : أنه قاله للشقبرك لا لحل اليمين ؛ لأن في 
الحديث : حلف واستثنى » وحلف واستثنى » وحلف وسكت ثم قال » ولو 
)١(‏ أخرجه أبو داود » عن عكرمة يرفعه » قال : «والله لأغزون قريشا , ثم قال : إن شاء الله ) 
ثم قال : والله لأغزون قريشاً إن شاء الله » ثم سكت » ثم قال : والله لأغزون قريشاً إن شاء الله . 
أبو داود » كتاب الأيعان والنذور ‏ باب الاستئناء في اليمين (588/5) » وأخرجه ابن حبان : 


كتاب الأيمان والنذور ‏ باب الاستثناء المنفصل , وأخرجه البيهقي ف ستنه )51//١١(‏ . 


١ /1؟و‎ 


| مناقشة أدلة 


جواز كون 
اللا اي أ 


ملنتمخ لات | 


كان لسيغال لااقال تيكف وار كان اسفن لات قن + 

لا يقال : هذا شرط والكلام في الاستشاء » إذ لا فرق ؛ ولذلك سمى 
العلماء: ولك با لاسششاء بالمسعة , 

قالوا : سأله اليهوده عن مدة لبث أهل الكهف ٠‏ فقال : «غداً أجيكم» . 

فتأخر الوحي بضعة عشر يوماً » ثم نزل 8 ولا تقوآنَ لشيء إِنّي فَاعِل ذلك 
غدا إل أن يقاء اث 6 أ" فقال #برإن شاء الله + أخريحه ابسن إسبحاق فى 
البنورة' "أيولة كاكم يغره إلبهالاسضناف إل قولة عليه السلا :وعدا ألجيكم). 

الجواب : لا نسلم عوده إلى «غداً أجيبكم؛ ؛ لجواز أن يكون المراد : 
أفعل إن شاء الله » أي أعلق كلما أذكر أني فاعل غداً بمشيئة الله » أو راجع 
إلى قوله : فير واذك” وك اذا ليت 270 » فقال : (إ شاء الله) 5 
أذ كن :إل باه اينه... 

قالوا ثالثاً : قال به ابن عباس وهو عربي عالم » فيتبع 

الجواب أولا أنه محجوج . 000 و قوله مؤول يما تقدم ء أي | إذا 
1 ؛ أو يكون المراد الاستثناء المأمور به في قوله تعالى : ( ( ولا تقولنَ يشيء 

ني قَاعِل ذَلِكَ غَداً إلا أن يَشَاء الله 4 » أي إذا أخره إلى شهر من قوله : 
(إني فاعل ذَلِكَ غدا 4 بحيث لم يقله معه » ثم ذكر ذلك بعد شهر » كان 

ممبثلاً لذلك الأمر . 


00 


لي 


0 


"5 الكية لة‎ )١( 
.)؟ا0/1-552/١( (؟) سيرة ابن هشاء‎ 
. الكهف آية (5؟5)‎ )*( 


2 اع !4 ١‏ 1 : - 1 : 2 
(ع) سبق الجاع عل 4 إن: عباس حلأ ب كخربي ألله 5 انظر )١55(‏ 5 


١ / 





ولا يخفى فساد حمل الشراح هذا الكلام على أن الاستثناء المأمور - وهو 
الاستثناء مشيئة الله - يجوز انفصاله » والكلام في الاستثناء «بإلا» » لأنه لا 
حلاف ان الانضاء تعيعة إن انملة عرو انتصاته نظا عون تعنف 3 
الاستثناء «بإلا» مطلقا ؛ أو بالنية ؛ لأنه في المشيئة بالله رافع له من أصله . 
ولذلك لم يختلفوا فيه » والاستثناء «بإلا» نوع تخصيص ., فأطلق العام لإرادة 


الخاص : 
قال : ( مسألة الاستثناء المستغرق باطل باتفاق . 0 
ٍ كجواليالن 
والأكثر على جواز المساوي والأكثر . والاجاء 
المستغرق| 


وقالت الحنابلة . والقاضي أولاً : بمنعهما . 

وبعضهم . والقاضي ثانياً : بمنعه في الأكثر . 

وقيل : إن كان العدد صريحاً . 

لنا : (إن عِبّادي لَبْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانَ إلا مَن الَبَعَكَ مِنَ العَاوينَ » 
والفاروك كته دليل.: ( وما أكثرٌ الئّاس ولَوْ حَرَصْت بِمُؤْمِنينَ 4 . 

وأيضا : وكلكم جائع إلا من أطعمته) . 

وأيضا : فقهاء الأمصار / على أنه لو قال : «عندي عشرة إلا تسعة) . !!/؛:" 
ا ا 

الأقل : مقتضى الدليل منعه . 

وأجيب : بالمنع , فلو سلّم فالدليل متبع . 

قالوا : وعشرة إلا تسعة ونصف درهم وثلث درهم) . مستتقبح 
ركيك . 


ل 


وأجيب : بأن استقباحه لا يمنع صحته , كعشرة إلا دائقاً , ودائقاً إلى 
عشرين ) . 

أقول : الاستثناء المستغرق باطل » وحكى المصنف الاتفاق على ذلك7"' . 

وذكر اللخمي''' في كتاب الأيمان بالطلاق خلافه » قال : الاستثناء 
يصح فيما كانت النية فيه قبل انعقاد اليمين » فإن جاء مستفتيا صح استثناء 
الجميع » فلو قال : «طالق واحدة إلا واحدة) لم يلزمه شيء » ويختلف إذا 
كانت عليه بينة ؛ لأن قبحه يصيره في معنى من أتى هما لا يشبه » يعني فيحمل 
على أنه ندم » ولا يصدق في أنه رفع وحل . 

وأما استثناء الأكثر » فالأكثرون على جوازه'" . 

وقالت الحنابلة » والقاضيا*ا “لا حواز امعباء المساوي» .. 

وقال بعض الأصوليين » وبعض الفقهاء منا » والقاضي : بمنع استثناء 
الأكثر فقط'”' » وقال ابن الماجشون"''' منا : بمنع استثناء عقد , كمائة إلا 


)١(‏ انظر مذهب الأصوليين قي المعتمد )7415/١(‏ » إحكام الفصول (ص87١)‏ » التلخيص 
(/88ه) »ء البرهان )5"95/1١(‏ » العدة (555/7) » المستصفى )١177/7(‏ » كشف الأسرار 
للبخاري )١77/9(‏ . 

(؟) مذهبه المذكور لم أقف عليه . 

(9) انظر المصادر السابقة . 

(1) انظر رأي القاضي في التلخيص (577/7) » إحكام القضرك (هون م41 » ومذهب الحنابلة. 
في العدة (555/5) . 

(5) هو مذهب عبد الملك بن الماجشون » وابن خويزمنداد وغيره . انظر إحكام الفصول للباجي 
(ص/87١)‏ . 

(5) ابن الماجشون : عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون » من أعلام مذهب الإمام مالك ومن 

09 


"٠و‎ 


عشرة » ويجوز إلا خمسة » وقال بعضهم : إن كان العدد صريحا امتنع استثناء 
الأكثر » كألف إلا سبعمائة » وإلا جاز » كعبيدي أحرار إلا أحرار 
ال » وهم أكثر » ومال إليه اللخمي منا . 
احتج الأكثرون بوجوه : 
.الأول : قوله تعالى : ( إِن عِبادي لَيْس لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانَ إلا من 
انبَعَكَ مِنَ القاوين 6''' و «من» هنا للبيان » لأن الغاوين كلهم متبعوه ؛ 
فاستشى الغاوين وهم أكثر من غيرهم » بدليل : ( وما أكثْرٌ الئاس ولو 
حَرَصْت بِمُؤْمنِينَ 4" » دل على أن الأكثر ليس يمؤمن » وكل من ليس 
ومن غاو » ينتج : الأكثر غاو . 
قلت : العباد يشمل الملائكة » بدليل : ( بل عبَاد مُكَرَمُونَ )294 , فلا 
يلزم من كون أكثر الناس غاوياً أن يكون أكثر العباد غاوياً » مع أنه لا ينهض 
على من يمنع إذا كان العدد صريحاً . 
الثاني : قوله عليه السلام : «كلكم جائع إلا من أطعمته , فاستطعموني 
أطعمكم'”' , أخرجه مسلم » معناه إلا من أشبعته » والذين أشبعهم أكثر . 
5 
متقدركه » وكان والده من أصحاب مالك رحمه الله » وإليه اتتهت رئاسة المذهب في عصره » توق 
سنة (5١5ه)‏ . الديباج (ص”57 )١‏ » وفيات الأعيان )١55/5(‏ . 
)١(‏ الصقالبة هم ولد صقلب بن نبط . انظر لب اللباب في تحرير الأنساب للسيوطي (77/7) . 
(؟) الجر أية (57) . 
(9) يوسف أية(7١١).‏ 


(4) الأنبياء آية (/ا؟) . 


(5) رواه مسلم عن أبي ذر » من حديث قدسي طويل » كتاب البر والصلة ‏ باب تحريم الظلم 
(:/غ95١).‏ 


والاسيضي اها كل عن قال.» إن كان العدة صيرها + 

الغالث : أن فقهاء الأمصار اتفقوا على أنه لو قال : «(علي عشرة إلا 
تسعة) »لم يلزمه إلا واحد''' » ولولا أن استثناء الأكثر ظاهر في وضع اللغة 
ف بقاء الأقل » لامتنع الاتفاق عليه عادة . ظ 

ولا يصح هذا الاتفاق ؛ لأن ادن الماجحشون من فقهاء الأمصار » وقد 
تقدم مذهبه » وجماعة من أصحابنا ذهبوا إلى أنه إذا قال : «أنت طالق ثلاثا إلا 


[/ه؛”! اثنتين) » أن الثلاثة / تلزمه'"' » قال اللخمي : وكذلك في الإقرار . 


أمناقشة أدلة 


الأكثر] 


احتج الأقلون بوجهين : 

الأول : مقتضى الدليل منع الاستثناء لأنه إنكار بعد إقرار » خالفناه في 
الأقل ؛ لأنه في معرض الذهول » فقد يكون نسي أنه قضاه ذلك ثم تذكر عند 
ليمين » فلو لم يصح لتضرر » بخلاف الكثير إذ لا يذهل عنه غالبا » فيبقى فيه 
على وفق الدليل . 

الجواب : لا نسلم أن مقتضى الدليل منعه » وليس إنكارا بعد إقرار ؛ 
لأنه جملة واحدة » لما مر أنه إسناد بعد إخراج فليس فيه حكمان مختلفان . 


)١(‏ اتفق الفقهاء على أنه إذا أقرّ بشيء واستشنى منه » كان مقرا بالباقي بعد الاستثناء » وذلك إذا 
كان الاستثناء القليل من الكثير » واختلفوا في صحة استئثناء الكثير من القليل . انظر المبسوط 
)١591/10(‏ » مجمع الضمانات (ص١/1")‏ » مغني المحتاج )١151//9(‏ » المغني (501/80) » تبصرة 
الحكام (؟/5ه) » كشاف القناع (5070-579/8؟) » الشرح الكبير للدردير )5٠١/(‏ . 

(؟) الاستثناء عند المالكية جائز » واختلفوا فيما إذا كان الاستثناء للأكثر » فمنعه الإمام مالك 
رحمه الله » وأجازه أصحابه » ومنع مالك رحمه الله الاستثناء في الطلاق مطلقا , أما إذا قال : «أنت 
طالق ثلاثاً إلا اثنقين» » فالأغلب على لزوم الغلاث . انظر بداية المجتهد (؟/559-١5)‏ » شرح 
الزرقاني )١١/8(‏ » مواهب الحليل (81/5؟) ء المدونة )١5/9(‏ . 


ا" 


ولو سلّم أنه على خلاف الدليل » لكن خلاف الأصل يتبع إذا دل الدليل 
عليه » والأدلة السابقة دلت عليه فتبع » إذ الخاص مقدم على العام عند 
التعارض . 

الثاني الو.فال اح ل سي سي تراس رمم 
درهم) » كان مستقبحا ركيكاً » وليس إلا لأجل استثناء الأكثر فول عل 
عدم جوازه . 

الجواب : أن استقباحه لا يستلزم عدم صحته » كما لو قال : «علي 
عقن الاداننا وروداتها ال هشرين داشا داك مستقبح » مع أن المجموع 
كلك هعشرة :ا واستقباحه لكون» فرك الاستصار مان يقنو ل رالا مسرن 
دانق» » ومع ذلك فإنه تسقط عنه عشرون دائقاً اتفاقاً . 

وفي الاتفاق نظر » وأيضا : الفرق بأن الأقل في معرض النسيان . 

قال : ( مسألة : الاستثناء بعد ججمل بالواو . قالت الشافعية : للجميع. 55 


العلماء في 
والحنفية : للأخير . ظ الاستشناء إذا 
: 52000 تعقب جملا] 
والغزاللي والقاضي : بالوقف . 
والشريف : بالاشتر راك . 


أبو الحسين : إن تبين الإضراب عن الأول فللأخير . مثشل أن يختلف 
نوعا أو اسما . وليس الثاني ضميرا ارجا سير ينين 
وإلا لفي اجميع .. 

والمختار : إن ظهر الانقطاع فللأخيرة . والاتصال فللجميع . وإلا 
فالوقف ) . 


أقول : الاستثناء إذا تعقب جملا معطوفة بالواو » فعن مالك والشافعي : 


أنه يعود إلى الجميع''' » وعن أبي حنيفة : أنه يعود إلى الأخيرة" '' . 


وحكى المصنف عن القاضي والغزالي : الوقف' '' . 

وكذلك حكى الآمدي”*' » وفي المستصفى أنه اختار مذهب الشافعي”” 
وم يقل مما قال القاضي ْ 

الوق على مني 90 [:ندريي ]191 أذ لاتاغر ف الود إل انديع 1م 
هو في العود إلى الأخيرة ؟ . 

وقال ارسي 0197 دن و5 إنه. مقع لل اقزر قش إلى . ظهوى الزن 


)١(‏ انظر مذهب مالك ف مقدمة ابن القصار (ص7١)‏ » وإحكام الفصول (ص88 )١‏ » المدونة 
)١54/(‏ » ونص الشافعي ف الأم على أن الاستثناء المتعقب جملاً معطوفة فإنه يعود على الجميع , 
وقال : «إن القاذف إذا تاب بعد الحدّ تقبل توبته وشهادته » بمقتضى قوله تعال : ( ولا كقبّلُوا لهم 
شَهَادَة أبدا وألَيك هُمْ القاسقون إلا الذي تَابُوا ») . انظر الأم (290/9 . 

(0) وج عنعن اللقديى عن اكالكويش قاض نا المتأخرون منهم فهم على مذهب 
الجمهور . انظر أصول الخصاص (١/55؟)‏ » كشف الأسرار )١55/9(‏ » أصول الس رخسي 
(0076/1). 

(؟) صرح في التلخيص أن مذهب القاضي الوقف (545/5) » وانظر مذهب الغزالي في 
المستصفى )١178/7(‏ ء المنخول (ص١١١)‏ . 

(4) أي أن مذهب الآمدي الوقف . انظر الإحكام (؟/9.01) . 

(5) سبق ذكر مذهب الغزالي أنه الوقف » ولا يوجد في المستصفى أنه على مذهب الشافعي » 
والله أعلم . 

(5) ف نسخة (أ) : نذكي » ولعل الصواب ما أثبته » والله أعلم . 

(0) المرتضى هو : علي بن الحسين بن موسى بن محمد الكاظم الشريف المرتضى » فقيه أصولي 
ومتكلم شيعي » وله مشاركة في الأدب » وولي نقابة الطالبيين » له : «الذخيرة في أصول الفقه)» , 

_ 
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وهذان موافقان للحنفية في الحكم ‏ وإن خالفا في المأخذ ‏ لأنه يرجع إلى 
الأخيرة » فيثئبت حكمه فيها ولا يثبت في غيرها - كما يقول الحنفية ‏ لكن 
الحنفية لظهور عدم تناوله » والآخران لعدم ظهور تناوله . 

وقال عبد الحبار وأبو الحسين''' : إن تبين الإضراب عن الجملة الأولى 
فالاستثناء إلى الأخيرة » وإلا فهو راجع إلى الجميع . 

وظهور الإضراب بوجوه ثلاثة : 

الأول : بأن يختلفا نوعا وليس الثاني ضمير الأول » مثل : «أكرم بني تيم 
والنحاة هم العراقيون إلا البغاددة) . 

الثاني : أن يختلفا اسماً وليس الثاني ضمير الأول » مثل : «أكرم بني تميم 
وأكرم ربيعة إلا الطوال) . 

العاليك : / أن يختلفا حكماً فقط مع الاتحاد نوعاً والاءا شتراك اسماً » لكب [/45"] 
الجملتان غير مشتر كتين في غرض » كما لو قال : «سلم على بني تميم 
واستأجر بني تميم إلا الطوال) » وإن لم يتبين الإضراب » عاد إلى الجميع , 
بأن يختلفا حكماً » وإن كان الجملتان مشتركتين في غرض »ء مثل : «أكرم 
بني تميم وسلم على بني تميم إلا الطوال) للاشتراك في غرض التعظيم . 

وكذا بأن يختلفا نوعا إلا أن الثاني ضمير الأول » كآية القذف ؛ لأنها 
أمر ونهي وخبر . ظ 
و«ديوان شعر» » و «نهج البلاغة) » توفي ببغداد سنة (750ه) . انظر سير أعلام النبلاء 


(10١/ىمه)‏ »ء وفيات الأعيان (71/9) » شذرات الذهب (5505/8) . 
)١(‏ انظر المعتمد (١/55؟)‏ . 


ىه ,> 


رفيا أنفذ الاتسااف .تكسي »الكت ادر كن ان مرش اانا .+ 
هكذا فهم الآمدي من مذهب أبي الحسين » وجعل الآية يعود الاستثناء فيها 
على اليه إل لدبي , 
وفهم الإمام من مذهب أبي الست سجن 131 ديسا ب كي يداف 
اختص بالآخرة » وجعل الآية على مذهب أبي الحسين يعود الاستثناء فيها إلى 
ا 
وك الى دنااتوعا واتخليعا كه واسع الأرل صر إل الثانية مكل 
: «أكرم بني تميم واستأجرهم إلا الطوال) » هكذا صرح به الآمدي . وهذا 
وإن كان اختلفتا حكماً غير مشتركتين في غرض وليس الثاني ضمبر الأول ؛ 
فيكون معنى كلام المصنف : غير مشتركتين في غرض والثاني ضمير الأول . 
وقال الغزالي : لا تصلح آية القذف منالاً للمسألة ؛ لأنه حكم تبين 
بالأمور الثلاثة » فهي أحكام بجملة واحدة » قال : والمثال «وقفت داري على 
العلماء والقراء والصوفية إلا أن يفسق أحدهم ' . 
واختار الآمدي والمصنف ما هو في الحقيقة راجع إلى مذهب القاضي*' ؛ 
لأن القائل به إِعما يقول ذلك عند عدم القريئة . 
واحتج عليه في المنتتهى : بأن الاتصال يجعلها كالواحدة » والانفصال 
يجعلها كالأجانب » والإشكال يوجب الشك . 
)١(‏ الإحكام (301/5) . 
)١(‏ المحصول (507/9) . 


() لم أقف على كلام الغزالي هذا » ولعل الشارح نقله بالمعنى . انظر المستصفى )١78/6(‏ . 
(4) وهو الوقف . انظر الإإحكام (507/5) » المنتهى (ص”77١)‏ . 
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قال 8 ) الشافعية : العطكلف بصير المجتعدد كالمفرد |ادلة 0 


بعودد 
الجميع] 


قالوا : لو قال : «والله لا أكلت ولا شربت ولا ضربت إن شاء الله) ؟ 
عاد إلى الجميع . 

أجيب : بأنه شرط , فإن ألحق فقياس . 

ولو سلم : فالفرق أن الشرط مقدر تقديمه . 

ولو سلم : فلقرينة الاتصال . وهي اليمين على الجميع . 

قالوا : لو كرر لكان مستهجنا . 

قلنا : عند قرينة الاتصال . 

ولو سلم . فللطول . مع إمكان إلا كذا من اجميع . 

قالوا : صالح . فالبعض تحكم كالعام . 

قلنا : صلاحيته لا توجب ظهوره فيه , كالجمع المنكر . 

قالوا : لو قال : «علي حمسة . وحمسة إلا ستة) ؛ عاد إلى الججميع . 

قلنا : مفردات . ظ 

وأيضاً : الاستقامة ) . 

أقول : احتج القائل' '' بعود الاستثناء إلى جميع الجمل بوجوه خمسة : 

الأول : أن العطف يصير المتعدد كالمفرد ؛ فلا فرق بين قولنا : «اضرب 


الذوم عوقو ورنواءوهوا الام كاي ومين :7 اضبرت الايو :هم سعراف 


)١(‏ وهم الجمهور ما عدا الحنفية رحمهم الله . انظر البرهان 8/1١١‏ *) » التبصرة (ضص؟٠١)‏ ع 
إحكام الفصول (ص88١)‏ » المستصفى )١74/5(‏ » العدة (517/8/5) » المعتمد )5145/١(‏ . 


/ا.؟ 


وزناة وقتلة » إلا من تاب» . 
الجواب : أن ذلك في عطف المفردات وأما في الجمل فمحل النزاع » فإن 
قولنا : «ضرب بني تميم » وقتل مضر ء وبكر شجعان» ليست كالمفرد قطعاً . 
[أ/7: *] الثاني : لو قال : «والله لا أكلت ولا شربت ولا ضربت / إن شاء الله) 
عاد إلى الجميع . 
الجواب : أنه شرط لا استثناء » ولا نزاع في الشرط » وإطلاق الاستثناء 
عليه بحاز » فإن ألحق به فقياس ف اللغة » وقد أبطلناه . 
ولو سلّم صحته فالفرق أن الشرط ‏ وإن تأخر لفظاً - فهو مقدم تقديراً . 
وفيه نظر ؛ لأنه مقدر تقديمه على ما يرجع إليه » ولو سلم عدم تقديره 
مقدماً » أو سلم أنه استثناء » فهو إنما رجع إلى الجميع » للقرينة الدالة على 
اتصال الحمل وهي اليمين عليها ونحن نقول به » إنما الكلام فيما لا قرينة فيه . 
الثالث : لو كرر الاستثناء في كل جملة قبل الأخرى » فقال : «اضرب 
من سرق إلا زيداً » ومن زنى إلا زيداً » ومن قتل إلا زيداً» كان مستهجنباً , 
ولنولا أن الد كور يعدها محرة ال الجميع ‏ فكان مغنياً عن التكرار - لما 
استهجن . 
الجواب : إنما يستهجن عند قرينة الاتصال خاصة » أما عند عدمها فلا 
لما فيها من الطول مع إمكان عدمه » بأن يقول بعد الجمل : إلا كذا من 
الجميع » فيصير بعوده إلى الجميع . 
الرابع : وهو صالح للعود إلى الجميع » فالقول بالعود إلى البعض تحكم , 
كما في العام . 


الجواب : أن صلاحيته للجميع لا توجب ظهوره فيه » كالجمع المنكر 
فإنه صالح للجميع وليس بظاهر فيه » والعام لا يصح القياس عليه لأنه حقيقة 
في الكل بخلاف الاستثناء . 

فإن قال : ليس الدليل بحرد الصلاحية للكل , بل مع تعذر الحمل على 
البعض للتحكم في أي بعض » ولا كذلك في الجمع المنكر » فإنه لا يتعذر 
اخيل شان عسمى حن . 

قلنا : لا تحكم ؛ لأن عوده إلى الأقرب أرجح بالاستقراء » كباب 
التنازع وغيره . 

الخامس : لو قال : «وعلي خمسة » وحخمسة إلا ستة) عاذ إلى الكل 
اتفاقاً » فكذا في غيره دفعاً للاشتراك والمحاز . 

الجواب أولاً : أنه غير محل النزاع ؛ لأن كلامنا في الجمل » وهذه 


مفردات . 
وثانيا : أنه إنما يرجع إلى الجميع ليستقيم » إذ لو رجع إلى الأخيرة كان 


وأيضاً : مدعاكم الرجوع إلى كل واحدة لا إلى المجحموع من حيث هو ء 
والتزاع فيما يصلح للجميع وللأخيرة » وليس هذا منه . 

قال : ( المخصص : آية القذف لم ترجع إلى الجلد اتفاقاً . 

قلنا : الدليل وهو حق الآدمي . ولذلك عاد إلى غيره . 

قالوا : «عليَ عشرة إلا أربعة إلا اثنين) للأخير . 

قلنا : أين العطف . 


[أدلة القائلين 
بعودهة 
الاسعداء إن 
الأخير فقط] 


وأيضاً : مفردات . 

وأيضاً : للتعذر فكان الأقرب أولى , ولو تعذر , تعين الأول . مفل : 
علي عشرة إلا اثنين) . 

قالوا : الثانية حائلة . كالسكوت . 

قلنا : لولم يكن الجميع بمنابة الجملة . 

قالوا : حكم الأولى يقين , والرفع مشكوك . 

قلنا : لا يقين مع الجواز للجميع . 

وأيضا : فالأخيرة كذلك , للجواز بدليل . 

. /قالوا : إنما يرجع لعدم استقلاله فيتقيد بالأقل , وما يليه هو امحقق‎ 2١1٠/1 

قلنا : يجوز أن يكون وضعه للجميع . كما لو قام دليل القائل 
بالاشتراك حسن الاستفهام . 

قلنا : للجهل بحقيقته . أو لرفع الاحتمال . 

قالوا : صح الإطلاق ؛ والأصل الحقيقة . 

قلنا : والأصل عدم الاشتراك ) . 

أقول : احتج القائلون بأن الاستثناء إذا تعقب جملاً معطوفة بالواو اختص 
بالأخيرة » بوجحوه خمسة : 

الأول : لو رجع إلى الجميع لرجع في آية القذف » فكان يجب أن يسقط 
در را م ل ظ 

القواب :لا رلوم هر ظيو ردقه الخمل عليه واتما + عفواز غتالقنة الظاهر 


. )؟175/١( أصول السرخسي‎ » )١757/5( انظر كشف الأسرار‎ )١( 
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لدليل وهو هنا حق الآدمي » ولا يسقط بالتوبة » ولأجل ظهوره في الجميع 
وخولف به في الجلد عاد إلى غيره من رد الشهادة والتفسيق اتفاقاً » ولو 
اختص بالأخير لما كان كذلك . 

قلت : وللخصم منع الاتفاق لثبوت الخالاف ». ومنع عوهده إلى الثانية 
لمخالفة أبي حنيفة"'' . 

الثاني : لو قال : «على عشرة إلا أربعة إلا اثنتين) عاد إلى الأخيرة ‏ 
وتارمه قائية وفقورو ا ايفاك الأندين يرن الأزقة ريعي دلق ف غيرة دقفي 
للاشتراك والمجاز . 

الجواب : أن النزاع في العطف بالواو » وليس ما ذكرتم منه . 

وقانفا 7 كالتمال نوراه روات 

وثالنا : أنه يتعذر عوده هنا إلى الجميع » وإلا كان الاثنان مثيتا منفياً ؛ 
وكات لكوأ أيه ود ترم به البجعة كمه الوم دوق وذ افر قبيعين أذ 
يستثني منه أربعة » وبين أن يستشي منه أربعة إلا اثنين واثنين . 

وكدتعغليها الاملدي وسييد'" ‏ العنان العاقض عاو للعو .. 

لا يقال : لا نسلم أن الاستثناء من النفي إثبات » حتى تكون مثبتة 


0-0 


لأنا نقول : هذا المنع يبطل استدلالكم » حيث جعلتموه للأخيرة فقط , 


)١(‏ يرى الخحنفية أن الاستثناء ف الآية يعود فقط على الفسق وليس الشهادة » فإذا قذف وتاب 
(؟) الإحكام (؟/5.0) . 


وإذا تعذر العود إلى الجميع » تردد بين الأولى والأخيرة » فجعله للأخيرة أولى 
ا ا 2 
غشرة إلا اثنين إلا آثنين) ٠‏ فيكون المقر به سثة .. 

الغالت: + أن الخملة العائية خائلة بين الاستضاء وبين الحملة الأولى. + فكان 
مانعاً من تعلق الاستثناء بها كالسكوت . 

الجواب : منع كونها حائلة » وإِئْما تكون حائلة لو لم يكن الجميع عثابة 
جملة واحدة ؛ وأنه ممنوع . 

الرابع : حكم الأولى بكمالها متيقن » ورفعه برفع البعض بالاستثناء 
مشكوك فيه » لحواز كونه للأخيرة » والشك لا يعارض اليقين . 

الجواب : لا نسلم أن حكم.الأولى متيقن ؛ إذ لا يقين مع جواز كون 
الأحسناو]ن التميي.. 

وثافا تومن الغو الأن.حكبها كتين مبواا ره مشكرك فيه 
لحواز رجوع الاستثناء إلى الأولى بدليل يدل عليه . 

قيل على الحواب الثاني : المانع بالنسبة إلى الأخيرة متحقق » إذ الاستثناء 
لابد له من جملة يعود إليها » والأخيرة متعينة لقربها » فلا يكون حكمها 

ثم ما ذكر المصنف يدفع هذا الإيراد ؛ وهو قوله / : ( للجواز بدليل ) 
لأنه - مع دلالته - دليل يصرف الاسثناء إلى الأولى » فكيف يتعلق بالثانية ؟ . 

قلت : أرجححية العود إلى الثانية عند عدم الدليل لا يدل على الأرجحية 
ذآئما اانه على قفر ول يدل عل عودة إل الأول قط ؛ يكون حكم 


الخائنة رفيا على ذلك التقدير » والذي ينع تعلق الاستثناء بالثانية ثبوت الدليل 
لا جوازه . 
الخامس : إثما يرجع الاستثناء إلى ما قبله للضرورة وهو عدم استقلاله ‏ 
وما وجب للضرورة يقدر بقدرها » ويكفى في ذلك العود إلى جملة واحذة , 
ثم الأخيرة هي المتحققة » سواء قلنا : يعود إليها فقط , أو قلنا : يعود إلى 
الجميع » فيحمل عليه ويترك مالم يتحقق . 
الجواب : لا نسلم اندفاع الحاجة بعوده إلى الأخيرة » لجواز أن يكون 
وضع للعود إلى الجميع » فلا تندفع الحاجة بالعود إلى الأخيرة » كما لو قام 
دليل على عوده إلى الجميع . 
قلت : لقائل أن يقول : تخصيص الحمل تكثير للمجاز ؛ فتقليله أولى . 
وأبها اتناف كاد بالاتمال... ظ 
احتج القائا بأنه مشت ك'' : بأن حس.٠‏ الاي +: اي او انالا تقار 
ا ل كس مرا مو ويم بكر بالاشتراك] 
هل عاد إلى الجميع أو إلى الأخيرة دليل أنه مشترك » وإلا لما حسن 
الجواب : لا نسلم أن الاستفهام يدل على الاشتراك » لجواز أن يكون 
علم أنه حقيقة في أحدهما بحاز في الآخر » ولا يعلم المدلول الحقيقي . 
سلمنا أنه يعلمه » لكن لرفع الاحتمال ؛ لأنه ليس بنص ظاهر مع قيام 
احتمال الآخر » فيندفع بالتصريح . 


)١(‏ وهو قول الشريف المرتضى علي بن الحسين . انظر الإحكام )501١/5(‏ » شرح تنقيح 
الفصول (ص5 5 ؟) . 


اللي 3 
الاسشاء تيد 
الإبات نفي 
و بالعكس | 


قالوا ثانياً : صح إطلاق الاستثناء مع إرادة العود إلى المجميع وإلى الأخيرة 
فقط » والأصل في الإطلاق الحقيقة » فكان حقيقة لما ويلزم الاشتراك . 

اججواب : الأصل عدم الاشتراك » وقد تقدم أن الجاز خير منه . 

قال : ( مسألة : الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس : خئلافا للحنفية. 

لنا : النقل عن أئمة اللغة . ظ 

وأيضا : لولم يكن . لم يكن «لا إله إلا الله) بويد , 

قالوا : لو كان للرم من «لا علم إلا بحياة) . و«لا صلاة إلا بطهور) 
ثبوت العلم والصلاة عمجردهما . 

قلنا : ليس مخرجا من العلم والصلاة . فإن اختار تقدير ألا صلاة 
بطهور اطرد , وإن اختار تقديراً ألا صلاة تغبت بوجه إلا بذلك . فلابد 
من الشرط المشروط . وإنما الإشكال في المنفي الأعم في مثله . وفي مثل : 
دما زيد إلا قائم) ؛ إذ لا يستقيم نفي جميع الصفات . 

وأجيب أحدهما : أن الغرض البالغة بذلك . 

والثاني : أنه آكدها . والقول بأنه منقطع بعيد ؛ لأنه مفرغ . وكل 
مفرع متصل لأنه من تمامه ) . 

أقول : الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس . 

وحكى المصئف عن الحنقية : أن الاستثناء من النفي لا يكون إِثبات0) . 

)١(‏ عامة كتب الخحنفية تقرر مذهب الخحنفية ما يوافق الجمهور » لا كما قال المصنف » وبذلك 

نحد الشارح نسب إليهم هذا المذهب بصيغة التمريض ١‏ وسيأتي في كلام الشارح بعد قليل ما يويد 
ذلك » وقد أشار في تيسير التحرير إلى أن جمهور الحنفية يوافقون الجمهور . وهذا تنبيه منه إلى 


بعخرة كلاف عند الخشينة و هده المسالة. انطر كسس الأسرار البيقتارى 1+ اضيول 
حم 
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لكا » النقن عن انمه العروية أده 105اق عجو فو" العتسة اق سنوتو نت 
الألفاظ”'"' » وأيضاً : لولم يكن كذلك ؛لم يكن (لا إله إلا الله) يتم به 
التوحيد » واللازم باطل إجماعاً » بيان اللزوم » أنه إنما يتم بإثبات الألوهية لله 
ونفيها عما سواه » والمفروض أنه لا يفيد / الإثبات لما وَإنما يفيد النفي فقط » [/50>] 
فلو تكلم بها دهري منكر لوجود الصانع ‏ وهي لا تفيد إلا نفي الغير ‏ لما ناق 
معتقده » ولما علم بها إسلامه . 

واعلم أن الحنفية إنما خالفوا في أنه موضوع لذلك لا في الدلالة » وإلا 
فقد قال صاحب البديع''' منهم : الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا » فهو بيان 
معنوي أن المستشنى لم يكن مراداً » واستخراج صوري » وليس إخراجاً للبعض 
غمابة ‏ عانه ضندر اللكولة الها رض ة عق كرون تصيص ا معان طتعرة إلا 
لاحلاه سنومة ع وعدن الشافيية :1 إلا ناكنه واوإنهنا امف | عابي لان 
المع ادل امشكزايها ودكلما بالياق :بوضعه دوه وإنبانا بإشارته.. 

فيفك أند الا تعاف” كالقانامن الضدر .الكو هميان انهه ابس غدراء 
منه » وبالغاية ينتتهي الحكم السابق إلى خلافه » فيجب إثبات الغاية ليتم 


هم 0 
السرخسي 5١/7(‏ ) » التيسير والتحرير )5915/١(‏ » فتح الغفار )١784/5(‏ . 

. انظر الاستغناء في أحكام الاستثناء (ص 455 ) » شرح قطر الندى (ص4 54؟)‎ )١( 

(؟) صاحب البديع » نسبة إلى كتاب مشهور ف أصول الفقه » وهو لأحمد بن على المعروف بابن 
الساعاتي » من أعلام المذهب الحنفي » له مصنفات ف الفقه والأصول ف غاية التحقيق والتدقيق 
تشهد له > منها في الأصول : «بديع النظام) » توفي سنة (55315ه) . الدرر البهية (ص"5) ع 
الجواهر المضية )80/١(‏ . 

(©) هنا كلمة لم أتمكن من قراءتها » وهكذا رسمها قي جميع النسخ . 


>١5 


الصدر » لكن لما لم يكن المقصود إلا الصدر » جعل إثبات الثاني إشارة ) 
وكذلك اختير في كلمة التوحيد لكون المقصود نفي الإلحية عن غير الله نفيا 
ينتهي بإثباتها فيه تعالى - . 

احتج الحنفية”!؟ : بأنه لو كان الاستثناء من النفي إثْباتا » لزم من : ذلا 
علم إلا بحياة) بوت العلم ممجرد الحياة » ومن : ولا صلاة إلا بطهور"" 
تورك اللةة مصدرة اللوون نوهو ياظل اتقناقا + 

الشوالبي: أن اقولنا ننجيو إل يور +الين اكرات الحياةسن 
العلحورو الطتوور مدن الع لاقام فده نه ريع زط مدل 2 اصطافة ا 
الطهور . ولا علم إلا الحياة » بل قلنا : بحياة » وبطهور » فلابد من تقدير 
متعلق وهو المستثنى في الحقيقة » وهو إما صلاة بطهور تستثنى من حاصلة 
كير السالذة وشكورة المتدور ا عاذ نامل ]ا صياةة يوون عرو انا رجه 
من الوجوه التي تقع عليها الصلاة » يستثنى من تثبت بوجه خبرا له ؛ فيكون 
التقدير : لا صلاة تثبت بوجه من الوجوه إلا باقترانها بالطهور . 

فإن اختار التقدير الأول اطرد و اقكل فزلذة بظاهور نعاضلة تعدا ؛ ولا 
يلزم صحتها . 


. )١57/5( فتح الغفار‎ » )978/١( فواتح الرحموت‎ » )595/1١( انظر تيسير التحرير‎ )١( 

(؟) قال ابن كثير : ول يثبت في الكتب الستة بهذا اللفظ» » والتابت : ولا صلاة لمن لا وضوء له 
ولاوطوو ان يدك انتم الف عليهها اخرسة أو ؤاود» عدن أبن قزرشرة رضي الل عفه كناب 
الطهارة ‏ باب في التسمية على الوضوء )75/١(‏ » وتحفة الطالب (ص307) » وفي لفظ عند 
البخاري ؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ؛ قال رسول الله عَبئنه : «لا تقبل صلاة من أحدث 
حتى يتوضأ) . كتاب الوضوء ‏ باب لا تقبل صلاة بغير طهور 57/١‏ ) . ظ 
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وإن اختار في تقديره : لا صلاة تثبت بوجه إلا بطهور » فإنها إنما تنبت 
بهذا الوجه ولا تخلوا عنه » كقولك : «كتبت بالقلم) » فإنه لا يقتضي علية 
اقلم باستقلاله تلكتابة » بل كونه آلة لا تحصل إلا به » قهو صريح بأن . 
الطهور شرط » ولا يازم من وجود الشرط وجود المشروط لزوماً كلياً يحصل 
عجرده » بل يحصل بحصوله في الجملة » والأمر كذلك هنا » فاندفع الإشكال 
في الإثبات » وإنما الإشكال في مثل هذا التركيب في المنفي الأعم الذي يقتضيه 
الاستثناء المفرغ » وهو ألا تكون الصلاة بلا طهور صلاة » وألا صفة للصلاة 
من الصفات المعتبرة من استقبال وستر العورة وغيرهما إلا صفة الطهارة ) 
وكذلك في قولنا : وما زيد إلا عالم» » فإنه يلزم ألا يكون إنساناً ولا موجودا 
إلى غير ذلك » والضمير في مثله / يعود إلى المثال الأخير فقط » إذ عند نفي [/01"] 
الحياة » لا يبقى للعلم من الصفات المعتيرة في كونه عالاً » لانتفاء العلم بانتفاء 
تلياة, 


الجواب بأمرين : إناقشة 


أدلة الحنفية | 


2 


أحدهما : المبالغة في نحقيق تحقيق العلم لزيد » وكأن قائلاً قال مادعالا 
فقال : وما زيد إلا عاماً) » نفياً لما توهمه المخاطب من نفي العلم » وأهل 
اليبانا عار نه تي الفيفة الناففية افيف السكعاة 

والآخر: أن ذلك آكد صفاته فكان سائر الصفات بالنسبة إليه غير معتبر. 

واعلم أن هذا الإشكال على الحنفية أيضاً » وقد قيل : إن هذا الاستثناء 
منقطع » إذ لم يدخل العلم في الحياة » والطهور في الصلاة ؛ فلا إخراج 
حقيقة ب قال لصيس #روهو ,عبد :لاله مقر ]م كل السصاء مقره حصا + 
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[التتخصيص 


بالتحيم | 


لأنه من تمام الأول » فيقدر بقدر الضرورة عام يناسبه ويتناوله كما قدرنا . 
قال : ( التخصيص بالشرط . [ 
الغزالى : الشرط ثما لا يوجد المشروط دونه ولا يلزم أن يوجد عنده . 
وأورد : أنه دور . وعلى طرده : جزء السبب . ظ 
وقيل : ما يقف تأثير المؤثر عليه . 
وأورد على عكسه : الحياة في العلم القديم . 
والأولى : ما يستلزم نفيه نفي أمر على غير جهة السببية . ظ 
وهو عقلي كالحياة للعلم . وشرعي كالطهارة للصلاة . ولغوي : 
وأنت طالق إن دخلت الدار) . 

وإغغا استعمل في الشرط الذي لم يبق للمسبب سواه . فلذلك يخرج به 
ما لولاه لدخل لغة . مثل : «أكرم بني تيم إن دخلوا) . فيقصره الشرط 
على الداخلين . وقد يتحد الشرط ويتعدد على الجمع وعلى البدل . فهذه 
ثلاثة كل منها مع الجراء كذلك . فتكون تسعة . والشرط كالاستشناء في 

الاتصال وفي تعقبه الجمل . ظ 
وعن أبي حنيفة : الجميع . ففرق . 
وقوههم في مثل : «أكرمك إن دخلت» ما تقدم خبر . والجزاء محدود 

مراعاة لتقدمه . كالاستفهام والقسم . 
فإن عنوا ليس بجراء في اللفظ . فمسلم . 
وإن عنوا : إلا في المعنى فعناد . 
والحق : أنه لما كان جملة » روعيت الشائبتان ) . 


أقول : لما فرغ من الاستثناء » شرع في المخصص الثاني من المخصصات 
المتصلة » وهو الشرط . 
وعرّفه الغزالي : بأنه ما لا يوجد المشروط دونه ولا يلزم أن يو جد 
١ "00‏ 
وأورد عليه : أنه دور » لأنه أخذ في تعريف الشرط المشروط » وهو 

اي انعسي مورت 1 ان سر عيبي كدلك. 

وقد يجاب عن الثاني : بأن جزء السبب قد يوجد المسبب دونه إذا وجد 
سبب آخر » ولا يندفع الدور بأن يقال : المأخوذ في التعريف هو اللغوي 
والمعرّف الاصطلاحي ؛ لأن المعرف أعم من الشرعي والعقلي واللغوي , 
ولذللف يمه لبها + 

وعافة قوم اندها زفق تانر :للد شر عليه ادي سه أنه إزا ورين 
ذات المؤثر عليه » فيخرج جزء السبب . 


واعترض : بأنه غير منعكس », لأن الحياة شرط / في العلم القديم ولا[/١ه"]‏ 


يتصور تأثير ومؤثرا » إذ المحوج إلى الموثر هو الحدوث . 
ومنه يعلم فساد قول من قال : القدرة مؤثرة ويتوقف تأثيرها على الححياة . 
لأنا نقول : ذاته تعالى كافية في تأثير قدرته » وإن كانت ذاته لا تنفك 
عن الحياة . 
ولما بطل التعريفان . 


. )١8١/5( المستصفى‎ )١( 


[أقسام 


الشرط] 


عرفه المصنف : بأنه ما يستلزم نفيه نفي أمر على غير جهة السببية ) 
فيخرج السبب وجزاؤه » وفيه تعريف بالمساوي [ في الخفاء ]''' لأن الفرق 
بين السبب والشرط متوقف على فهم المعنى المميز بينهما . 

قلت : ولا ينعكس ؛ لأن اللازم من نفيه نفي الملزوم على غير جهة 
السببية #الآن السمي ::وضت ظامر مبضيظ .ول الدلئل السبتعى على كوقه 
معرفاً للحكم الشرعي . 

ع اعنم أن الشرط يتمع إلى .علي ا واشرعى. .قري 1 

فالعقلي : كا حياة للعلم » فإن العقل هو الذي يحكم بأن العلم لا يوجد 
غات . 

وأما الشرعي : فكالطهارة للصلاة » فإن الشرع هو الحاكم بذلك . 

وأما اللغوي : فمثل : «إن دخلت الدار فأنت طالق» » فإن أهل اللغة 
وضعوا هذا التركيب ليدل على أن ما دخلت عليه «إن» هو الشرط . والآخر 
علق يعدقتو: ازا ماق الشرطلة: لقو اشع لون :ف النمبية قالبا ه رقا 717 


دخلت الدار فأنت طالق» والمراد أن الدخول سبب للطلاق 2 فيلزم من 


وجوده وجوده » لا بحرد كون عدمه مستلزما لعدمه من غير سببية . 

ويستعمل في شرط شبيه بالسبب من حيث إنه يستتبع الوحود » وهو 
الشرط الذي لم يبق للمسبب أمر يتوقف عليه سواه » فإذا وجد ذلك الشرط 
فقد وحدت الأسباب والشروط كلها » فيوجد المشروط . 


0 ا اصطلاحات 050 


ث؟*" 


فإذا قيل : «إن طلعت الشمس ضاء البيت) » فهم منه أنه لا تتوقف 
إضاءته إلا على طلوعها » ولأنه يستعمل فيما لم يبق للمسبب سواه » يخرج ما 
لولاه لدخل لغة » فإذا قيل : «أكرم بني تميم إن دخلوا) » فلولا الشرط عم 
شرط لولاه لكان المقتضي [ تماما ]''' واستتبع مقتضاه » فيقتضي الوجود 
لوجود الشرط والعدم لولاه » فيقصر الاكرام على الداخلين ويخرج غير 
الداخلين » ولولاه ما خرجوا . 

واعلم أن الشرط إما أن يتحد أو يتعدد » وإذا تعدد فإما أن يكون كل 
البدل حتى يحصل بحصول أيهما كان » فهذه ثلاثة . 

ولوف أرقا كذللك: © لأنه إنا أن سعد أو مده راذا ده نابا علي 
الجمع حتى يلزم حصول هذا وذاك معا . وإما على البدل حتى يلزم حصول 
أحدهما مبهما » فهذه أيضا ثلاثة / » فإذا اعتبر التركيب صارت ثلاثة من [/+ه"] 
الشرط وثلاثة من الجزاء بتسع صور » فلو قال : (إن دخلتما الدار فأنتما 
طالقتان) فدخلت إحداهما » فقيل : تطلقان معا ء وقيل : الداخلة فقط , 
وقيل : لا تطلق واحدة منهما نظرا إلى أنه علق على الجمع » أو على البدل . 

| : يمه 

ثم اعلم أن حكم الشيرط حكم الاستثناء في الاتصال » إلا لتنفس أو الشرط مثل 

ف دك َ ء ء د ايكيا 

سعال » وأنه إذا تعقب حملا أهو للجميع أم إلى الأخيرة فقط ؟ . 0 
)١(‏ هكذا في جميع النسخ » ولكن سياق الكلام يدل على أن الأولى أن يقال : لولاه لكان 
المقتتضي عاما » والله أعلم . 


وعن أن حيقة » أله [لعتميع. لقوق رون السبرطل وو الانيقياء "ين بعبيت 
جعل الشرط للجميع » والاستثناء إلى الأخيرة » فإن نظر إلى أنه مقدم في 
فهو مقدم على ما يرجع إليه فقط . 

ولما كان الشرط له صدر الحملتين ؛ لأن الشرط قسم من الكلام » فحقه 
أن يصدر به ليعلم نوعه » كما فعلوا في الاستفهام » والقسم ء والنهي : 
والنفي . 

قيل في نحو : «أكرمك إن دخلت الدار) ما تقدم حملة خبرية والجزاء 
محذوف تقديره : وأكرمك إن دخلت الدار أكرمك» » لدلالة البر- وهو 
أكرمك الأول عليه » وإنما صير إليه مراعاة | لتعدية |"'* الواحب كما 
وجب ف الاستفهام والقسم » وقولهم هذا إن عنوا به أنه ليس بجراء في الفط 
فمسلّم » وإلا لا بحرم » وإن عنوا ليس يجزاء في المعنى فعناد . إذ يعلم قطعا 
أنه لا يدل إلا على إكرام مقيد بقيد دخول الدار » ولذلك لولم يدخل وله 
الع ع ار يسان ود أكون امون ا رونو كم مدن علي 
التقيبد ثانياً وأن المراد بالمطلق هو المقيد » وهو المراد بقولنا : جزءا في المعنى . 

واللق + أنه ما كان التقدع جلة مسقلة + عومل معاملة اللستقل لفظا فلم 
قرم بو ارية جه التو اوعقي +التدى القراق وار علي انه براوق 
بالقرظ روزن المنقلاك لعل ترز هوف قنه الكنامتان عدر للاللفوقانم يكل مههيما 
قائل » وجاز الإطلاق بالاعتبارين . 


. )945/١( فواتح الرحموت‎ » )7581/1١( انظر مذهب أبي حنيفة في تيسير التحرير‎ )١( 


(؟) كلمة غير واضحة » وهكذا رسمها ف جميع النسخ . 


5 





قال : ( التخصيص بالصفة' '' . مثل : «أكرم بني تيم الطوال) . وهي ‏ 0 
كالاستثناء في العود , وعلى متعدد ) . 

أقول : الثالث من المخصصات المتصلة الصفة » نحو : (أكرم بني تميم 
الطوال» » فتقصر الصفة ‏ وهي الطوال ‏ العام - وهو بني تميم ‏ على بعض 
أفراده وهو الطوال » وهو عند العود على متعدد » مثل : (أكرم بني تميم 2 
ومضر وربيعة الطوال) مختلف فيه » أهو عائد إلى لحيع أبإل الاير 
كالاستثناء بعد الحمل ؟ » والمختار المختار 


قال : ( التخصيص بالغاية » مثل : «وأكرم بني تميم إلى أن يدخلوا) 0 
فيقصر على غبر الداخلين , لا لصفة , وقد تكون هي والمقيد بها متحدين 
ومتعددين كالشرط . وهي كالاستثناء في العود على متعدد ) . 

أقول : الرابع من المخصصات المتصلة الغاية » نحو : «أكرم بني تميم إلى 
أن يدخلوا) » فالغاية ‏ وهو إلى أن / يدخلوا ‏ قصر العام وهو بني تميم -[/4ه"] 
علن كوي الداخلين لوا جو اعون العاواوسا نوها فرك رن سكيد 
ومتعدداً على الجمع أو على البدل » فتأتي الأقسام التسعة كما في الشرط ء ثم 
الغاية بعد المتعدد كالاستثناء في العود إلى الجميع أو إلى الأخيرة . 

والمذاهب المذاهب ء والمختار المختار . 

قال : ( التخصيص بالمنفصل , يجوز التخصيص بالعقل . - 

0 
لنا : + الله خالق كل شيء © . التخصيص 


)١(‏ انظر التخصيعر بالصسفة ف المستصفى (4/5 786 ) » المعتمد (صة؟١5١)‏ » الاحكام 


ل ' ١‏ ا 5 4 
الل 1 نهد أخهمه ول (١/ت٠‏ 2 ) ليسمير ال 1 . 


1 





وأيضا : « ولله على الناسِ حِج البَيت » , وفي خروج الأطفال 
بالعقل”'' . 

قالوا : لو كان مخصصاً لكان متأخراً ؛ لأنه بيان . 

قلنا : لكان متأخرا بيانه , لا ذاته . 

قالوا : لو جاز به , لجاز الدسخ . 

قلنا : الدسخ على التفسيرين محجوب عن العقل . 

قالوا : تعارضا . 

قلنا : فيجب امحتمل ) . 

أقول ادر و اس اي سر لال رن بالمنفصل ) 
وهو الدليل العقلى والنقلى » سواء كان النقلي قطعياً أو ظنياً » وفيه مسائل : 

الأولى في التخصيص بالعقل : ذهب مالك والجمهور إلى جواز 
5 انا 

لنا : ف الله خَالِقَ كل شيء 4*' » والدليل العقلي بمنع أن يكون تعالى 


مخلوقاً » وقد تقدم ما فيه . 


)١(‏ في المطبوع توجد زيادة وهي : «لو كان تخصيصا لصحت الإرادة لغة » قلنا : التخصيص 
للمفرد » وما نسب إليه مانع هنا » وهو معنى التخصيص» . ظ 

(؟) انظر مذهب الإمام مالك في مقدمة ابن القصار (ص8؟) » ونسبه أبو يعلى إلى الإمام أحمد 
انظر العدة (04//5) » ولم يسمه الإمام الشافعي رحمه الله تخصيصا » وإنما اعتبره من باب البيان . 
انظر الرسالة (ص"#ه ) وما بعدها . 

() نسبه الآمدي إلى بعض المتكلمين . انظر الإحكام . 

(5) الزمر آية (؟51) . 


0 0 سَّ مهاى 010 د كان كي 
ولنا أيضا : ( ولله عَلى النّاس حج البَيْتِ 4 , والعقل قاض بخروج 
من لا يفهم الخطاب », كالأطفال وابجانين . 
قلت : لقائل أن يقول : خصّ متصل » وهو بدل البعض ؛ لأن من لا 
يفهم الخطاب غير مستطيع » أو منفصل وهو قوله عليه السلام : «رفع القلم 
عن انأرق ,دوف ” 


[أدلة منع 


200 ؟ 
احتح الاقلو ن 5 
حتج الاقلون بوجو 0 
الأول : لو كان خروج الواجب في الأولى » وخروح الأطفال واجحانين عفر 
قالثانية تخصيضا ؛ لصح إرادة الواجب من قوله : ( الله خَالِق كل شيء»: 


ولصح إرادة الصبي من : ١‏ ولله عَلَى الئاس حِمٌ البَيْتِ 6 لغة . 
أما الملازمة ؛ فلأن تلك مسمياته لغة » وإطلاق اللفظ على مسمياته لغة 


00 
صحيح | لغة ]| قطعا . 
وأما بطلان التالي ؛ فلأنه إذا قلنا : هذا خالق كل شيء » فهم لغة أنا 
أرقا غير تقمة يبول راف اقنه نيم لكان عونا اه 


. أل عمران أية (/ا9)‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه أبو داود . عن عائشة رضي الله عنها , بلفظ : «رفع القلم عن ثلاث : عن 
النائم حتى يستيقظ . وعن المبتلى حتى يبرأ » وعن الصبي حتى يكبر» » وف رواية ابن عباس 
رضي الله عنهما ؛ عن علي بن أبي طالب : «رفع عن ثلاث : عن المحنون حتى يبرأ » وعن النائم 
حتى يستيقظ . وعن الصبي حتى يعقل» . أبو داود » كتاب الحدود ‏ باب في المجنون يسرق أو 
بعس د 1/8 1 

(9) انظر مذهبهم ف المعتمد (557/5) » البرهان )5١8/١(‏ » المستصفى (؟49/5) » تيسير 
التحرير (١07/7/1؟)‏ » المسودة (ص8 )١ ١‏ . 

(4) هكذا في جميع النسخ » والأولى حذفها . 


نه >>" 


الجواب : أن التخصيص للمفرد وهو كل شيء » ويصح إرادة الجميع به 
لغة » فإذا وقع في التركيب فما نسب نفسه إليه - وهو المخلوقية ‏ هو المانع 
من إرادة الجميع والقاضي بذلك هو العقل » ولا معنى للتخصيص إلا ذلك . 

ولقائل أن يقول : يصلح في التركيب للجميع لغة » ولو أريد لم يخطئ لغة 
إنما يكذب في المعنى » والخطأ لغة غير الكذب في الخبر . 

قالوا ثانياً : لو كان العقل مخصصا لكان متأخراً » أما الملازمة ؛ فلأن 
تخصيص الشيء بيان للمراد منه » والبيان متأخر عن المبين » لامتناع البيان ولا 
مبين » وأما انتفاء التالى ؛ فلتقدم العقل على ورود الخطاب ضرورة . 

واب + أن قاف العط ل هو اتوي آنا كوه وان فمتاخر ١‏ 

قالوا ثالثاً : لو جاز التخصيص بالعقل لحاز النسخ بالعقل » وأما الملازمة 
فلأن النسخ بيان كالتخصيص ٠»‏ وأما بطلان التالي فبالاتفاق . 

الجواب : منع الملازمة » والفرق : أن النسخ رفع الحكم الشرعي » أو 
بيان انتتهاء أمد الحكم الشرعي » وكلاهما محجوب عن العقل » بخلاف 
التخصيص فإن خروج البعض عن الخنطاب يدركه العقل » كمافي الصور 
الل كوزة:. 

قالوا رابعاً : تعارض دليل الشرع ودليل العقل » فترجيح أحدهما بلا 
ث ين 

الجواب : منع التحكم ؛ لأنهما لما تعارضا ‏ ودليل العقل لا يحتمل 
التأويل لكونه قاطعاً » ودليل الشرع يحتمل إذ الدلالة ظنية - وجب تأويل 
امحتمل جمعاً بين الأدلة » ولا كذلك التعارض لأنه إبطال لما . 


قال : ( مسألة موز التخصيص للكتاب بالكتاب | مطاغتب 


أبو حنيفة والقاضي » والإمام : إن كان الخاص ميتأخرا » وإلا فالعام م 
ناسخ . تساقطا . 0 

لنا  :‏ وَأَلآَتْ"الأَحْمَال ؛ . مخصص لقوله تعالى : « وَالَذِينَ يُتَوَفَوْن 
مِنكُم ؛ . وكذلك ( وَالمخْصْئَات مِنَ الْذِينَ »4 . مخصص لقوله تعالى : 
( ولا تَنْكِحُوا المشركات 4 

وأيضاً : لا يبطل القاطع بامحتمل . 

وقالوا : إذا قال : «اقتل زيدا» . ثم قال : دلا تقتلوا المشركين) . 
فكأنه : لا تقعل زيدا , فالثاني ناسخ . ظ 

قلنا : التخصيص أولى لأنه أغلب ولا رفع فيه . كما لو تأخر الخاص. 

قالوا : على خلاف قوله تعالى : ( لين للئّاس 4 . 

قلنا : ( بَبياناً ِكل شيء ) . ٠‏ 

والحق : أنه المبين بالكتاب وبالسنة . 


كا | 
بالحكا نب 


قالوا : البيان يستدعي التأخير : 

قلنا : استبعاد . 

قالوا : قال ابن عباس : وكنا تأخذ بالأحدث) . 

قلنا : يحمل على غير المخصص جمعا بين الأدلة ) . 

الزل + ذم قات وكير بن أزيايه وبعائر يماد ؟ والدورسي 
وجمع من الحنفية إلى جواز تخصيص الكتاب بالكتاب”'' . 


)١(‏ أما الشافعي رحمه الله فاعتبره من انوا البيان . انظر الرسالة (ص 75١‏ ) وما بعدها ء البرهاد 
ت 


؟ 


وحكى الآمدي عن أبي حنفية » والقاضى . والإمام » أن العام إن تأخر 
فهو ناسخ » وإن تقدم فالخاص مبين له » وإن جهل تساقطا » ولا يثبت هذا 
قال : لنا : إن قوله تعالى : ( وألات الأحْمَال أَجَلهُنَ أن يَضَعْنَ 
حَمْلهُنَ 14" , مخصص تقوله تعالى : ( وَالْذينَ يُعوفُوْنَ منككُم )7 الآية 
ا ا ش 3 
وفي التمسك بها نظر ؛ لأن كل منهما عام من وجه » خاص من وجه 
فليس تخصيص إحداهما بالأخرى بأولى من العكس » وقد تقدم له في الإجماع 
اذاابى قباس برقو ل يابعت الاحلين "" #يوقال مسحي من أمحاننا:. 
ومن لا يقول بأبعد الأجلين » قد يكون المخصص عنده السنة » هذا مع 
تم 
(/5١١)ء‏ الإحكام (9/م91) . 
وانظو مذعمب اب زود والتفينة ق اضبول التترحيسنى +1)541١(!‏ كشن الأسرار الكازق 


(١/91؟).‏ 
ل ؛ وكما ذكر الشارح رحمه الله لسار ا 


اوح الوا ساي ا از 

. )54( الطلاق أية‎ )١( 

(؟) البقرة آية (78) . 

(؛) العموم واللخصوص من وجه : نسبة بين كليين من جهة انطباق أفرادهما على بعض » وانفراد 
كل منهما بأفراد لا تنطبق على الآخر » فهناك مثلاً ذات حمل . وهناك متوق عنها » وهناك ذات 
حمل متوق عنها » بخلاف العموم والخصوص المطلق . حيث بعض أفراد الكلي ينطبق على كل أفراد 
الآخر . مع انفراد أحدهما بأفراد لا تنطبق على الآخر . 


(5) منتهى الوصول لابن الحاجب (صه ) . 


5 


جواز أن يكون ( وألآت ''' متأخراً » فلا ينهض على المخالف . 

واحتج أيضاً : بأن ( ولا تكِحُوا المتشركات 76" عام » وقد خص 
بقوله تعالى : ( وَالْحْصَنَاتْ مِنَ الَذِينَ أنوا الكتاب مِن قَيلِكُم 4" . 

وفي التمسك بهذا نظر ؛ إذ المشرك من جعل لله شركاء وهم عبدة 
الأصنام » لا أهل الكتاب . سلمنا » ويكون التخصيص بها لتأخرها . 

واحتج أيضاً من جهة العقل : بأنه لو لم يخص به لبطل القاطع بالمحتمل ؛ 
لأن دلالة الخاص على مدلوله قطعية » ودلالة العام على جميع الأفراد / أألتد"| 
محتملة ؛ لحواز أن يراد به اللخاص » فلو لم يخص به العام المتأخر بل أبطل 
الخاص العام » كنا أبطلنا القاطع با محتمل . 

احتج الآخرون بوجوه أربعة”*' : 

الأول : إذا قال : «اقتتل زيداً» ؛ ثم قال : (لا تقتلوا المشركين) » فكأنه 
قال الأ رودا بوالاتعمر ا ا 
ولا تقتل زيدا» لكان نسخاً » فكذلك هذا . 

الجواب : لا نسلم أنه مثل قولنا : ولا تقتل زيدا» » إذ لا يكن في هذا 
التخصيص » بل يتعين النسخ . 

أما إذا ذكر بلفظ العموم » فالتخصيص ممكن » فلا يصار إلى النسخ 


. )5( الطلاق أية‎ )١( 

(؟) البقرة آية (١55١؟)‏ . 

9). المائدة أية ( 6) : 

(4:) نسب هذا القول إلى أهل الظاهر » ولكن لم يقبت . انظر شرح اللمع )5515/١(‏ » الإبهاج 
لاع الرول 3/3 


لو جهين : 

الأول : أن التخصيص أغلب » حتى قيل : لا عام إلا وهو مخصص . 

الثاني : أن النسخ وهو رفع والتخصيص بيان لا رفع فكان أولى » كما 
لو تأخر الخاص ». فإن العام يخص وان كان السب تماد + يأذ يقر حك 
العام ثم يرفع » والنقض أقوى من الترجيح المذكور لأن للآخر أن يقول : 
النسخ إعمال للدليلين في زمنين » والتخصيص إبطال في بعض أفراده . 

قالوا ثانيا : نخصيص الكتاب بالكتاب على خلاف قوله : ( لتبين 
ِلنّاس ما نز إِلَيْهُمْ 4''' , إذ التخصيص تبيين » فيكون المبين الكتاب لا 
الرسول » فيلزم وقوع نقيض ما أخبر الله تعالى به . 

الجواب : المعارضة بأنه تعالى وصف القرآن بأنه 8 تبان لكل شيء ؛ 
والككاك تي كر اد مد ش 

ولا كان امت بم اها رد 

اجاتية ::يآن الكل وره. على لسان النى عليه العلاة: »فهو المبين قارة 
بالكتاب وتارة بالسئة » فلا مخالفة ولا تعارض » ومع أنه لو صح لم يكن 
الخاص المتأخر مخصصاً . 

قالوا ثالثا : البيان يستدعى التأخير » فلا يبين المتقدم المتأخر » بل يكون 
المأ افع لف 


الجواب : لا نسلم أن البيان يستدعى التأخير © بل يستبعد عدم تأخيره ‏ 


(؟) 


. النحل آية (4ع)‎ )١( 
. )85( (؟) النحل أية‎ 


٠‏ “ا ؟ 





والاستبعاد لا يوجب المنع . 
مع أن لنا أن نقول : المتأخر كونه بياناً لا ذاته » وأنه كذلك . 
قالوا رابع : قال ابن عباس : (كنا تأخذ بالأحدث)'!' » وهو ظاهر في 
انق القمافة نيه كان قراف برو الغناء العانقر أسوت :قرحي الأخدديةوتر د 
الخاص المتقدم » وهو المطلوب . 
الحتوانيه + آنه عم عا ينا لقيال التخصيض وحفا بين اذلضيا 
ودليلكم . لأنا إن حملناه على ظاهره حتى يتناول العام الملخصص وما يعتمل 
التتخصيص »٠‏ لزم إبطال دليلنا . 
فل + إن بعقناء على الطام غير التخصيص ع كان ها بيخ الأدلنة فرولا 
يحمل على غير العام المخصص » إذ فيه تسليم جواز الأخذ بالعام الذي يحتمل. 
التخصيص ؛ إذ يصدق عليه أنه غير العام المخصص » وهو باطل عند اجحيب . 
ويكمن ‏ على بعد - أن يجعل المخصص اسم فاعل . 
قال : ( مسألة : يجوز نخصيص السنة بالسنة . 00 
لنا : «فيما دون حمسة أوسق صدقة) . مخصص لقوله : «فيما سقت تخصيص 
السماء العشر» . وهي كالتي قبلها ) . اد 
أقول : الجمهور على جواز تخصيص السنة بالسنة . 


)١(‏ رواه الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما » أن رسول الله يت ينه خرج عام الفتح ف 
رمضان ا عدره ا لجدة 
فالأحدث من أمره . انظر ل برق اننظ داري عنى امن عياض ايكيا 
0000 وضر اا لله بالآخر فالآخر» » كتاب المغازي ‏ باب غزوة الفقح ف رمضان . 


(ه/.و). 


ام" 








احتجوا"''' : بأنه لولم يج زلم يقع » وقد وقع » فإن قوله عليه السلام : 
[//ا5"] «ليس فيما دون حممسة أوسق صدقة)(' ؛ مخصص / لقوله عليه السلام : 

«فيما سقت السماء العشر)"' » فإن الثاني يتناول ما دون خمسة أوسق »2 
والحديئان في الصحيح » قال : ( وهي كالتي قبلها ) يعني في انتتهاض الدليل 
العقلى من أنه لا يبطل القاطع بالمحتمل . 

قال : ( مسألة : يجوز تخصيص السنة بالقرآن . 

لنا : ( تبيّانا لكل شيء »4 », والسنة شيء . 

وأيضاً : لا يبطل القاطع بالمحتمل . 

قالوا : ( لْتَبِينَ 4 . وقد تقدم ) . 

أقول : تخصيص السنة بالقرآن جائز عند الجمهور”*' . 

لنا : ( يَبيّانا لكل شيء 06 , والسنة شيء » وأيضاً : لا يبطل القاطع 


)١(‏ انظر رأي الجمهور في الإحكام للآمدي (1//5") » المحصول )١١17/١(‏ » العدة لأبي يعلى 
)5١5/9(‏ » شرح تنقيح الفصول (ص5١95)‏ . 2 

الحدوت روا «التشازي بهذا اللفنظ و عن أى سعيت التدري رضى الل عنه قال تال 
رسول الله ييه : وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » ولا فيما دون خمسة ذود صدقة »ء ولا فيما 
دون خمس صدقة» » ومسلم » كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الورق (5175/7) . 

(9) رواه البخاري عن ابن عمر » كتاب الزكاة ‏ باب العشر فيما يسقى من السماء وبالماء 
الخارس :183 وس عن ار ,يلفط عونو ا مقت السجاء و الفيتوة ان كان هتريا العشر 0 
وفيما سقي بالنضح نصف العشر) . (؟/5175) . 

(5) انظر المعتمد )756/1١(‏ » إحكام الفصول للباجي (ص١7١)‏ » العدة (555/75) » التبصرة 
للشيرازي (ص5١)‏ » الإحكام للآمدي (951/9) » فواتح الرحموت )555/١(‏ . 

(ه) النحل آية (89) . 


حرص 


وهو القرآن بخصوصه بامحتمل وهو السنة لعمومها . 
قالوا : قال تعالى : ( لْتَبَيّنَ للئّاس )''' فدل على أنه المبين » فلا يكون 
ارا | 
الجواب : ما تقدم » وهو أنه مبين تارة بالكتاب » وأخرى بالسنة . 
قال : ( يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد . 
وقال به الأئمة الأربعة . وبالمتواتر اتفاقاً . 
ابن أبان : إن خص بقطعي . 
الكرخي : إن خص بمنفصل . 
القاضي والإمام : بالوقف . 
لنا : أنهم خصوا : ( وأجل لَكُمْ مَا وراء ذَلِْكُمْ 4 , بقوله : ١لا‏ تدكح 
لمرأة على عمتها ولا على خالتها؛ . و( يُوصِيكُمُ الله 4 . بقوله : دلا 
يرث القاتل ولا الكافر من المسلم , ولا المسلم من الكافر) . «ونحن معاشر 
الأنبياء لا نورث) . ظ ظ 
وأورد : إن كانوا أجمعوا فالملخصص الإجماع . وإلا فلا دليل . 
قلنا : أجتمعوا على التخصيص بها . 
قالوا : رد عمر خبر فاطمة بدت قيس «أنه لم يجعل لها سكنى ولا نفقة) 
لا كان مخصصاً لقوله : ( أَمْكنُوهٌَُ 4 . ولذلك قال : «كيف نترك كتاب 
ربنا لقول امرأة) . 


. )55( النحل أية‎ )١( 


(؟) وهو قول للامام أحمد رحمه الله تعالى » وبعض أهل الأصول . 


١١ 


[مذاهب 
العلماء في 
المحعي 
الثبوت 
بالظني] 


قلنا : تردده في صدقها ولذلك قال : لا ندري أصدقت أم كذبت ؟. 

فالوا : العام قطعي . والخبر ظني . 

زاد ابن أبان والكرخي : لي يضعف بالتجوز . 

قلنا : التتخصيص في الدلالة ‏ وهي ظنية ‏ فالجميع أولى . 

القاضي : كلاثما من وجه . فوجب الوقف . 

قلنا ٠‏ الجمع أولى ) : 

أقول : يجوز نخصيص القرآن بالسنة المتواترة » وحكى المصنف الاتفاق 
فيها'' » وحكى القراني فيه خلافا!”" . 

وأما تخصيصه بخبر الواحد » فحكى الآمدي عن الأئمة الأربعة جوازه 


)2 1 1 0 


ضه 


)١(‏ ها ذكره من تحقق الاتفاق. على جواز تخصيص القرآن بالسنة المتوائرة غير مسلم » فقد ذكر 
غير واحد من أهل الأصول وجود الخنلاف في ذلك ». وإن كان الأغلب على الجواز . انظر البرهان 
(١/55؟4)‏ ء شرح اللمع )5501/١(‏ » إحكام الفصول (ص57١)‏ ء المعتمد )555/١(‏ » أصول 
الحمصاص )١ 5: 5/١(‏ . 

(؟) القراقي هو : شهاب الدين أحمد بن إدريس القراقي » نسبة إلى مكان في مصر » من أعلام 
المذهب المالكي . أخذ عن ابن الحاجب وابن عبد السلام » برع في التأليف والتصنيف وأصبحت 
مولفاته ذات أهمية في المذهب .» من أشهر كتبه : «الفروق» »ء و «الذخيرة») » توق سنة (587ه) . 
انظر شجرة النرر (ص حم )١‏ 3 الديباج المذهب (ص؟5") ع شرح تنقيح ا رض 1 ) 1 

(؟) الإحكام (957/5) . 

(8)الذئءتض غلية اللمناض. هو .يعواذ خضيض القر ان بالسعنة ‏ آسااق كش الاأسزار فقند 
حى على عام جبوازر ذلك لقان أضبول .عاض :)»تكسف الأميراز 1/00 )1 اضصول 
السرخسي )”515/١(‏ ء إحكام الفصول (ص57١)‏ . 


5 





وقال ابن أبان : إن خص الكتاب بدليل قطعي متصلاً كان أو منفصلاً ؛ 
جاز تخصيصه بعد ذلك بخبر الواحد وإلا فلا » وذهب الكرخي إلى أنه إن 
خصّ بدليل منفصل جاز تخصيصه بخبر الواحد وإلا فلا ''.وتوقف القاضي '". 

احتج للمختار : بأن الصحابة خصوا القرآن بخبر الواحد ولا نكير ؛ 
فكان إجماعاً ؛ فمن ذلك : (ر وأجل لَكم ما وراء دَلْكُمْ 4" '' يدخل فيه 
نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها » خصوه بما في الصحيح . قال عليه 
السلام : (لا تدتكح المرأة على عمتها ولا على خحالتها)!* 5 

وأيضاً : قوله تعالى : ( يُوصِيكُمْ الله في أولادكم 6*' يقتضي الميراث 
للولد 256 : وقد خص بقوله عليه السلام : «نحن معاشر الأنبياء لا نورث) 
لا يعرف هذا الحديث بهذا اللفظ » وفي الصحيح : «لا نورث ما تركنا 


إبيا 


صدقة)”'' . وعند النسائى (إنا معاشر الأنبياء لا نورث)'"' وخصوها أيضا 


. )555/7( التلخيص‎ » ) ١١8/١ ( انظر مذهب ابن أبان في أصول الخصاص‎ )١1( 

(؟) انظر مذهب القاضي رحمه الله ف التلخيص (550/7) . 

() النساء آية (8؟) . 

(4) أخرجه البخاري عن أبي هريرة بلفظ : «نهى رسول الله يله أن تدكح المرأة على عمتها أو 
خالتها) » كتاب النكاح ‏ باب لا تنكح المرأة على عمتها )١87/5(‏ » ومسلم » كتاب النكاح ‏ 
باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها (؟/5057) . 

(5) النساء آية (8؟) . 

(7) أخرجه البخاري عن أبي بكر الصديق وعمر وعائشة رضي الله عنهم » أن رسول الله عله 
قال : ولا نورث ما تركناه صدقة) » كتاب فرض الخمس - باب فرض الخمس (57/5) » ورواآه 
مسلم » كتاب الجهاد ‏ باب قول النبي تله : لا نورث ... )١880/5(‏ . 

() رواه النسائي ف سننه الكبرى » من حديث عمر بن الخطاب )١58/19(‏ . 


نى” ؟ 


بقوله عليه السلام : ولا يرث القاتل) وفنا لفكي عبان المع 5 
وخصوها أيضاً بما في الصحيح » وهو قوله عليه السلام : «لا يرث الكافر 
المسلم . ولا المسلم الكافر) '' . 
الآية » فالمخصص الإجماع لا السنة » وإلا فلا نسلم التخصيص . إذ لا دليل 
0 
[أاده]1 /الجواب : أنهم أجمعوا على التخصيص بأخبار الآحاد » حيث لم 

ينكروه لما وقع ؛ فلا يكون التخصيص بالإجماع » بل بخبر الواحد » ودليله 
الإجماع » ومنه يعلم ضعف قول من قال : إنما ينهض إن ثبت أن الآيتين ما 
خُصتا بقطعي ولا منفصل . فإن التمسك أنهم لم ينكروه - حيث وقع - وإلا 

تلخ ماني كانوا يتوقفون على كونها خصت بقطعي أو كنفصل . 

ا قالوا : رد عمر خبر فاطمة بنت قيس »ء أن النبي عليه السلام لم يجعل لها 


كني ولا ا 


)١(‏ أخرجه الترمذي » عن أبي هريرة بلفظ : «القاتل لا يرث» » أبواب الفرائض ‏ باب ما جاء 
ف إبطال ميراث القاتل (570/5) ؛ وأبو داود » من حديث عمرو بن شعيب بلفظ : «ليس للقاتل 
شولام مدن أبن ذاو © كتاتيه الديات ا 0 

(©) اندرسيه التخاري وعسملم عق الي أسافةانين ويك قال + "قال ,زسول الله عق كول يرث السلم 
الكافر ولا يرث الكافر المسلم» » كتاب المغازي ‏ باب أين ركز النبي الراية يوم الفتح (0/؟5) 2 
ومسلم ف كتاب الفرائض )١1577/9(‏ . 

(5) مراتب الإجماع (ص98) .: 

(4) رواه مسلم » كتاب الطلاق ‏ باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها » عن الشعبي أنه حدث بحديث 
واطلنة يدف قم » أن رسول آذ عق مدن لا كن ولاانقعةا اناد الأسوه ين ريد كفا مسن 

م 


ضف 


نا كان مخصصا لقوله تعالى : ( أَمْكُوهُنَ )06 » فقال : وكيف نترك 
كتاب ربنا » وسنة نبينا لقول امرأة) » لو جاز تخصيص الكتاب بخبر الواحد 
لخص به » وجعل علة الرد معارضته للكتاب . 

الجواب : إنما رده لتردده في صدقها » يدل على ذلك قوله : «لا ندري 
أصدقت أم كذبت» . فعلل الرد بالتردد في الصدق » لا بكونه خبر واحد , 
وإما طرق إليها الوهم » وإلا فالصحبة ظاهرة في العدالة . 

ْ ٠ 1 ' 5000 

قالوا'” : العام وهو الكتاب ‏ قطعي » واللخاص ‏ وهو خبر الواحد ‏ 

الجواب : أن التخصيص وقع في الدلالة » لأنه رفع للدلالة في بعض 
الموارد » فلم يلزم ترك القطعي بالظني » بل ترك الظني بالظني . 

ويقرر بعبارة أخرى » فنقول : العام قطعي المتن ظني الدلالة » والخبر 
الخاص بالعكس ؛ فكان لكل قوة من وجه » فوجب الجمع . 
2 
حصى فحصبه به » وقال : ويلك تحدث .مثل هذا » قال عمر : «لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا ‏ 
لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت» » وفاطمة بنت قيس بن خالد القرشية » صحابية من 
المهاجرات الأول » اجتمع في بيتها أهل الشورى عند مقتل عمر . انظر الاستيعاب )١9101/5(‏ ) 
الإصابة )١515//(‏ . 

. )5( الطلاق أية‎ )١( 

(؟) وهم الذين منعوا تخصيص القرأن بالسنة . انظر (ص7147) . 


1 


| تخصيص 
اميا 
بالاجما ع 


وقال الكرخي”'' مثل ذلك ء إلا أنه زاد قيداً » فقال : العام القطعي 
[]'"' يضعف بالتجوز » فصرفه عن حقيقته إلى المحاز - لأن المخصص 
بالمنفصل بحاز عنده ‏ والقطعي يترك بالظني إذا ضعف بالتجوز » إد لا يبقى 
قطعياً » إذ نسبته إلى جميع مراتب التجوز بالحواز بالسواء » وإن كان ظاهرا 
في الباقي ؛ فارتفع مانع القطع . وابن أبان مثل ذلك لما ذكر الكرخي . 

والجواب : ما تقدلم . 

احتج القاضي : بأن كلا منهما قطعي من وجه ظني من وجه » فتعارضا 
06 017" 

الجواب : يرجح الخبر » لأن اعتباره جمع بين الدليلين » واعتبار الكتاب 
إبطال للخبر جملة » والجمع أولى من الإبطال . 

قال : ( مسألة : الإجماع يخصص القرآن والسنة , كتنصيف آية 
القذف على العبد , فلو عملوا بخلاف نص تضمن ناسخاً ) . 

أقول : لم يختلفوا في أن الإجماع يخصص العموم » والمخصص في الحقيقة 
سنده » لعدم اعتباره زمن الوحي » وهذا كما خصواأية القذف . فإن 
كلافريها تنازو 3 السو رو العيت عر أمسيوا عن اليك اويا ** ب أهاالو عملدوا 
بخلاف ما هو نص ؛ فإن إجماعهم يتضمن ناسخا » ومن ثم قيل : الإجماع لا 
ينسخ به والفرق بين التخصيص به والنسخ لا يرجع إلى خلاف معنوي . 
)١(‏ انظر مذهبه في أصول الخصاص )١5//١(‏ . 
(؟) هكذا في جميع النسخ » ولعل الصواب حذفها حتى يستقيم الكلام » والله أعلم . 
(9) التلخيص (١؟/55ه)‏ . 


(:) مراتب الإحماء رص )١"١‏ . 


اللو 


قال : ( مسألة : العام يأخص بالمفهوم إن قيل به . [لخصيص 
5 العموم 
/ ومثل : (في الأنعام الركاة) 3 «في الغنم السائمة الزكاة) للجمع بات بالمفهوم | 


الدليلن اد 
فإن قيل : العام أقوى ؛ فلا معارضة . 
قلنا ٠‏ الجمع أولى كغيره ) 1 


أقول : من قال بالمفهوم » قال إنه يخصص العموم » وذكر ف مثاله من 
مفهوم المخالفة لأنه أضعف . فيلزم من ثبوته ثبوت الأقوى : «في الأنعام 
الزكاة) . فإنه عام في السائمة والمعلوفة . 

ثم يقول : «في الغنم السائمة الزكاة) . فيدل بالمفهوم على أنه ليس في 
المعلوفة زكاة » فيخص الأول بالسائمة وآخرح عنه المعلوفة . 

مثاله من الإحكام : أن الماء لا ينجسه إلا ما غير طعمه وريه . مع 
تقهوة: إذا "كان لناء قلعو ل لم بق 

لنا : أنه دليل شرعي عارض دليلاً آخر » فكان العمل به جمعاً بين 
الأدلة. 

فإن قيل : المنطوق أقوى » والأضعف لا يعارض الأقوى . 

قلنا : الجمع أولى كغيره من المخصصات » ولا يشترط التساوي في القوة 
كما في القران بخبر الواحد . اسيم 

قال : ( مسألة : فعله عليه السلام يخصص العموم . كما لو قال :' 


لخممصيوق 


بفعله عَيْنْهُ | 


2 
0 


)١١5/5( المستصفى‎ » )14 55/1١ انظر مذهب الذين خصصوا العموم بالمفهوم ف البرهان‎ )١( 
. )5١5ص( العدة (؟/01/8) » شرح تنقيح الفصول‎ 


شيف 


الوصال أو الاستقبال للحاجة . أو كشف الفخذ حرام على كل مسلم . 
تم فعل ؛ فإن ثبت ثبت الاتباع بخاص فنسخ . وإل ث3 تبت بعام , ؛ فالمختار نصيصه 
بالأول . 

وقيل : بالوقف . 

لنا : أن التخصيص أولى للجمع . 

قالوا : الفعل أولى لخصوصه . 

قلنا : الكلام في العمومين ) . 

أقول : فعله يَلنْهُ خصص للعموم عندنا » وعند الشافعية » والحنفية"'"' 2 
كو كرحي لفان ب ارود لان يشان لطبي 3 وار 
كشف الفخذ حرام على كل مسلو'*' » ثم فعل ذ :شين مييق أنه غير 
0 امورو بسي سر 


)١(‏ انظر التلخيص (0510/7) » إحكام الفصول (ص74١)‏ » العدة (07/5) » التبصرة 
(ص,47 ؟١)‏ » المستصفى (؟/> )٠‏ » الإحكام (779/5) 2 فواتح د 

(5) الوصال نين عبه عكة ديت ابد مير قنال:: وإن برمتعول الله #كة نين عدن لوصا لد 
أخرجه البخاري فْ كتاب الصوم ‏ باب الوصال )١17/7(‏ . 

(7) وثبت ف صحيح البخاري » (أنه نهى عن استقبال القبلة واستدبارها لغائط أو بول» » كتاب 
الس ال د 

(4) وأخرج أبو داود والترمذي عن حرهد أنه يَيْلهُ يله قال : «غط فخذك . فإن الفخذ عورة) . 
داود » كتاب الحمام ‏ باب النهي عن التعري (757/7) » الترمذي » أبواب الاستئذان ‏ باب ما 
جاء أن الفخذ عورة . عارضة الأحوذي )١9/١١(‏ ظ 


غ5 


العبانة بويع الاقياع عاص :وهر قباببيها عليه أنه اط تعر لما بيولا لسك 
لإمكان الجمع » فقول المصنف : ( ثم فعل ) أي إذ استقبل في الصحراء . 

أما لو ينبت الاتباع فيه إلا بعام , مثل : ( فَانَبِعُوهِ 76" , و ( لَقَدُ 
كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله أمنوة :151 فار 2 نولل لمان وهو و 
الاتباع مخصوص بالأول » ولا يجب عليهم الاقتداء به في الفعل . 

وقيل : يجب عليهم العمل | بموافق ]'”' دليل الاتباع » فيتبع في فعله . 

وقيل : بالوقف . 

لنا : أن اعتبار الأول تخصيص لدليل الاتباع » ففيه الجمع بين الدليلين » 
واعتبار دليل الاتباع إبطال للدليل الأول » فالجمع أولى . 

قالوا : الفعل خاص والقول عام » والخاص مقدم . 

الجواب : أن الفعل لا دلالة له بالنسبة إلينا » إنما الدليل القول الأول 
ودليل الاتباع وهما عامان » والأول أخص . فالعمل به أولى . 

وفيه نظر ؛ إذ للقائل أن يقول : الدليل مجموع دليل الاتباع مع الفعل , 
وليس بعام أعم ٠.‏ 2 
[أرعحدىم] قال : ( مسألة : الجمهور : / إذا علم لله بفعل مخالف للعموم ول / 
يكر » كان مخصصاً للفاعل . 

فإن تبين معنى حمل عليه . موافقه بالقياس . أو بحكمي على الواحد . 


. )١ه/( الأعراف آية‎ )١( 
. )7١( الأحزاب آية‎ )١( 


(؟) هكذا في جميع الدسخ » ولعل الصواب : هما وافق . 


52 


لنا : أن سكوته دليل الجواز . 

فإن لم يتبين . فالمختار لا يتعدى لتعذر دليله ) . 

أقول : إذا علم َيِه بفعل للمكلف مخالف للعموم ول ينكره كان مخصصا 
للفاعل » فإن تبين معنى يكون علة لتقريره عليه السلام » حمل عليه من يوافق 
ذلك الشخص في ذلك المعنى » إما بالقياس » وإما بقوله عليه السلام : 
«حكمي على الواحد حكمي على الجماعة''' .» فإن وجد ذلك المعنى في 
و د أي ا ا ا 0 

لنا : أن سكوته دليل جواز الفعل » إذ علم من عادته أنه لو لم يكن جائزا [الخد 

لا سكت عن إنكارة :و إذا ثيك أنه دليل الكواز وحمي" التخصيتصض 0 
بين الأدلة » أما إذا لم يتبين معنى هو العلة » فالمختار لا يتعدى إلى غيره 2 
لتعذر دليله » أما القياس فظاهر » وأما «وحكمي على الواحد) » فهو أنا لو 
أعملناه كنا طلقا العام ركلية رخاف ماالى مكممينا كان نهعا بين الأدلسةم 


55 هذا اديت قال عه ابن كير فى تقة الظالني»: ول أ :قن املظ سسدا ووم تالتاعنة 
شيخنا أبا الحجاج والذهبي مرارأً فلم يعرفاه» » وقال الزركشي في المعتير : ولا يعرف بهذا اللفظ » 
ولكن معناه ثابت») »؛ رواه الترمذي والنسائي » من حديث مالك دعب قي من ادر + عدن 
أميمة بنت رقيقة قالت : أتيت النبي عَهتْهُ ني نساء من المهاجرات نبايعه » فقال : «إني لا أصافح 
النساء » وإنما قولي لامرأة واحدة كقولي لائة امرأة» . انظر الترمذي » أبواب السير ‏ باب ما جاء قْ 
كه القناء 14 اق أرق 3ه + ادا ع كاي الوساديا يها عام قن الليفةروه كار )+ 
وانظر تحفة الطالب (ص585) » المعتبر (صل/اه )١‏ . ظ 

(؟) عامة أهل الأصول على منع النسخ بالقياس » ولكن أجاز ذلك بعض متقدمي الشافعية ) 
واقطرطة البعض أن تكووغاتة متضوضتة . «انظذر اللتضديرة لاض 837" الحدة 150/3 #:اخكاء 
الفصول (ص557) » المستصفى )١55/١(‏ ) الإحكام (/0؟) : 


1 


بأن يحمل العام على غير الفاعل » والتقرير على الفاعل » والحديث على 
الصور التي وجد فيها المعنى » وقرر تعذره . 

أيضاً : بأن «حكمي على الواحد) مخصوص إجماعاً » مما علم فيه علم 
الفارق » وللاختلاف في الأحكام قطعاً » وهنا لم نعلمه . 

قال : ( مسألة : الجمهور : مذهب الصحابي ليس بعخصص ولو كنات .ىر 
الراوي » خلافا للحنفية والحنابلة . هل يخص 

ا به العام ؟] 

قالوا : يستلزم دليلاً » وإلا كان قياساً فيجب الجمع . 

قلنا : يستلرم في ظنه . فلا يجوز لغيره اتباعه . 

قالوا : لو كان ظنياً لبينه . 

قلنا : ولو كان قطعيا لبينه . 

وأيضاً : لم يخف عن غيره . 
وأيضاً : م ير لصحابي آخر مخالفته . وهو اتفاق ) . 

أقول : مذهب الصحابي لا يخصص العموم عندنا » وذهب بعض 
أمهعا ناته وعضن الشافية شو اكثر النية واطتايلة إل انيه خض 
الاق اقع بيني طق حبوو 0 , 
)١(‏ أما المالكية : فالذي ذكره ابن القصار رحمه الله » أن مذهب الصحابي يخصص العام » أما 
القاضي الباقلاني والباجي فيمنعون التخصيص ذهب الصحابي . 
وأما الشافعية : فهم كما ذكر الشارح » ولم أقف على مخالف ذلك منهم ء إلا ما يقال : إن 
الشافعي كان يخصص عذهب الصحابي في القديم ثم رجع » وكذلك الحنفية . 


أما الحنفية : فهم أيضا لا يخصصون العموم ممذهب الراوي » ولم أقف على من خالف ف ذلك . 
اه 


وك ا 


انوا :يأ غتالقة الصحانن للعاء لذ تكزن إلة بدليل .وإلة كان فاستا + 
لكنهم عدول » فيعتبر ذلك الدليل ‏ وإن لم يعرف بعينه ‏ ويخصص به جمعا 
ب الدلتلين رعذ النايل إن ينض ذا" كان اناي عدو التراوك .الا 
| فقد فقد ]'' يكون اطلع عليه » إلا أن يغير الدليل بأن يقول : قول الصحابي لا 
كوت إلا ندل بور كان قانها وروذللق الدانن ضصص جه يرن الأدلة.. 

الجواب : أنه يستدعي دليلاً ف ظنه ؛ وما ظنه المجتهد دليلا لا يكون 
دليلاً على غيره ما لم يعلمه بعينه مع وجه دلالته » فلا يجوز لغيره اتباعه ف 
اعتباره والتخصيص به ؛ لأنه تقليد من بجتهد » وهو لا يجوز . 

[1]1/1 قالوا دفعا /لحذا لواب ايل اناي + إذ ار كاز اليا ليه البو 

الحواب من وجوه ثلاثة : 

الأول :؟ الفارسةاود انه زو “كان افطلقيا له دقع التيمنة.. 

وأيضا : لو كان قطعياً لم يخف على غيره عادة . 

5 : لو كان قطعيا لم يجز لصحابي آخر خالفته ؛ » لكن مخالفته جائزة 


اتفاقاً . 


[التخصيص 5 ع 0 ا 
بالعادةًآ قال : ( مسالة : الجمهور : أن العادة في تناول بعض خاص ليس 


22-2222 هئ 
وإن كان ابن الحمام أشار إلى وجود خلاف عندهم ف ذلك . 

وأما الحنابلة : فمذهب الصحابي عندهم يخص به العموم » والله أعلم . انظر الرسالة للإمام 
الشافعي (ص5 55 ) » مقدمة ابن القصار (ص9؟١)‏ » العدة (017/1/5) » إحكام الفصول للباجي 
(ص75١)‏ » التلخيص (51794/7) » التبصرة (ص 49 )١‏ » كشف الأسرار للبخاري (56/8) 2 
أصول السرخسي (5/5) » التمهيد لأبي الخطاب )١١9/(‏ ء البرهان (11/9) 2 

. هكذا ف جميع النسخ . ولابد من حذفها حتى يستقيم المعنى‎ )١( 


غ ؟ 


بمخصص . خلافاً للحنفية . مثل : حرمت الربا في الطعام . وعادتهم 
تناول البر . 

لنا : أن اللفظ عام لغة وعرفاً » ولا تخصص . 

قالوا : يخص به . كتخصيص الدابة بالعرف . والنقد بالغالب . 

قلنا : إن غلب الاسم عليه كالدابة اختص به . بخلاف غلبة تناوله 
والفرض فيه . 

قالوا : لو قال : «اشتر لحماً» وعادتهم تناول الضأن . لم يفهم سواه . 

قلنا : تلك قرينة في المطلق , والكلام في العموم ) . 

أقول : المعروف من مذهب مالك » أن العادة تخصصة للعموم''' » وبه 
قال أبو حنيفة''' » وذهب بعض”"' أصحابنا » وجمهور الشافعية إلى أنها غير 
مخصصة » وهذا إذا كان عادة المخاطبين تناول طعام خاص » قورد خطاب 
عام بتحريم الطعام ؛ كقوله : وحرمت عليكم الطعام) والفرض أن عادتهم 
زمن الخطاب تناول البر » فهل يعم جميع الطعام أو يخص البر ؟ . فيه خلاف . 

والعجب من المصنف كيف غفل عما ذكر في كتابه في الفقه في باب 
الو كالةام عق قال :إجزو قذلف التخصض بالفوقه دووف انيه العارنة هيه 
اليوية"؟؟ :اق الذي يسأل ريغلا سيرج لهدابة لوركبها ق. حاجة فقول ل 


. )١77ص( انظر مذهب مالك في إحكام الفصول للباجي‎ )١1( 

. )9145/1١( فواتح الر موت‎ » )7011//1١( انظر تيسير التحرير‎ )١( 

() كالقاضي الباقلاني . انظر التلخيص (551/5) ., البرهان )445/١(‏ » المستصفى 
(؟/١١١)‏ » الإحكام (؟/085) ., العدة (97/5ه) . 

. )١5/5( المدونة‎ )5( 


5 


ربها : «اركبها حيث شئت» + فهذا يعلم أنه لم يسرجها إلى الشام ولا إلى 
إفريقية . 

احتج : بأن اللفظ عام لغة » ولم يطرأ عليه عرف نقله » إذ الفرض أن 
المعتاد أكلهم البر » والطعام باق على عمومه » فيجب العمل بالمقتضي السالم 
عن المعارض . 

قلت : الحق أنه ظاهر في إرادة اجاز العرفي . 

احتج القائل بأنها تخصيص بوجهين : 

الأول : قالوا : يخص بها . كتخصيص الدابة بذوات الأربع » وهو 
كونه في اللغة لكل ما دب » وكما يخص بها النقد بالغالب بعد كونه في اللغة 
لكل نقد . ظ 

الشواتت: لاق التخمييض الاق لسع رودا اتنا خب فوفد + 
فإن العادة في تناوله لا في غلبة الاسم عليه » ولو فرضنا غلبة الاسم لاختص به 
كما في الدابة » وكان المخصص غلبة الاسم لا غلبة العادة » والفرض إِئما وقع 
في غلبة العادة فقط . 

فقلت : يلزم من غلبة التناول غلبة الاسم » فيرجع إلى خلاف في حال . 

قالوا أيضاً : لو قال : «اشتر الحما» والمعتاد في البدو تناول لحم الضأنء م 
يفهم سواه » فعلم أن غلبة التناول يستلزم غلبة الاسم . ظ 

الجواب : أن ذلك غير محل النزاع نويا طني فون عا فيد 

1 بقريئة » فليس فيه ترك المطلق / وإفا الكلام في العموم هل يحمل على 


فاتدولالة الطلق علق اللنيدات لاق | الدوو هلي اكد | 7* وروولاة 
العام على أفراده دلالة الكل على الأجزاء » وهي أقوى لأنها تضمنية . 

قال : ( مسألة : الجمهور : إذا وافق الخاص حكم العام فلا خصيص , 
خلافاً لأبي ثور . مثل : دأيما إهاب دبغ فقد طهر» . وقوله في شاة 
ميمونة : «دباغها طهورها) 

لنا : لا تعارض . فيعمل بهما . 

قالوا : المفهوم يبخصص العموم . 

قلنا : مفهوم اللقب مردود ) . 

أقول نا جاتن الى ارق ملكتن نلا ان الورنه بانس ي الحكم 
عن غيره » فقد سبق أنه مخصص”" وإلا فلا » خلافاً لأبي ثور » مثل : (أيما 
إهاب دبغ فقد طهر" , مع ما أخرجه البزار والطبراني في معجمه في شاة 
ميمونة : (دباغها طهورها!*' ؛ فيعم طهارة كل إهاب ولا يختص بشاه 


يذ سنا 


ميهمو لة . 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ . ولعل الصواب : الكل على الجزء » وهي دلالة التزام وهي أضعف 
و اللي 

(؟) انظر (ص5859) . 

الي ا دي وي وو 00 
فماتت قور يها وسوال داك 3 عَيلّهُ فقال : وهلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به) » فَمَالوا : | 
يماو اي ماعو يدهي سيج يا 
(4) أخرجه الطبراني ف الصغير من حديث عائشة بلفظ : «دباغ الأديم طهور) . المعجم الصغير 
)١150/1(‏ » وأما في مسند البزار فلم أقف عليه » وأخرجه عن عائشة رضي الله عنها بلفظ : 
«دباغها طهررها» الدارقطني » كتاب الطهارة )44/١(‏ » وابن. حبان في صحيحه )٠١8/4(‏ . 


لاع ؟ 


الأصوليين في 
العام] 


لنا : لا تعارض بين منطوق العام ومنطوق الخاص » ومفهوم المخاص غير 
معتبر » فيعمل ممقتضى كل منهما » عملا بالمقتضى السام . 

قالو''' : تقدم أن المفهوم يخصص العموم » ومفهوم الخاص نفي الحكم 
عن لوصوو القع سو اك > قرحي اص كرنه زد عا نك اداه 

دلواي : أن مقهيوء :اللقنى" ”" ليس مهة:. 

والحق : أن الخلاف في التخصيص به ينبني على حجيته . 

قال : ( مسألة : رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص . 

الإهام . وأبو الحسين : ليس بتخصيص . 

وقبل : بالوقف . مثل : ( والمطلّقات ») . مع ( وَبُعُولتَهَنَ » . 

لنا : لفظان فلا يلزم من مجاز أحدهما مجاز الآخر . 

قالوا : يلرم مخالفة الضمير . 

أجيب : كإعادة الظاهر . 

الوقف : لعدم الترجيح . 

وأجيب : بظهور العموم فيهما , فلو خصصنا الأول خصصناهما . ولو 
سلم فالظاهر أقوى ) . 

1000 [ [ ز 1 117110 


() انظر مذهب الجمهور الذين خصصوا العام بالمفهوم (ص575) . 

(؟) مفهوم اللقب : اللقب هو الاسم المحرد » والمقصود هنا : تعليق الحكم على اسم ليدل على 
انتفاء الحكم عن غير المذكور » كما لو قال : دق الغنم زكاة» » فيدل على انتفاء الحكم عن غير 
الغنم » وقد أنكره الأصوليون إلا شذوذا . انظر البرهان )457/١(‏ » العدة (؟/4175) » شرح 
تنقيح الفصول (ص )757١‏ . 


قخضيضا لذ عندنا رضي اللترنية وا 1536 الدرافعية , 
: 1 1 د ل 007 
وذهب الإإمام »؛ وأبو الحسين البصري إلى أنه تخصيص » وتوقف قوم 
ونسب الآمدي الوقف إلى الإمام وإلى أبي الحسين . 


ل لتر سرت سس ل لسرم صل تقر 0 


ل 9 سس 


مثاله : قوله تعالى : ( وَالْطَلَقَات يَتَرَبَصن بأنفسهنٌ ثلاث قَروء » 
بر اي يت 
فلا يوجب تخصيص التربص بالرجعيات . 

لنا : أنهما لفظان » فلا يلزم من خروج أحدهما عن ظاهره وصيروته 
بحازاً خروج الآخر » وغايته أن ظاهر الضمير أن يكون عاماً وقد خصّ . فلا 
يلزم مثله فيما رجع إليه . 

قالوا : يلزم من خصوص الضمير ‏ مع بقاء عموم ما له الضمير ‏ مخالفة 
الضمير لما يرجع إليه » وأنه خلاف الأصل . 

الجواب : أن الضمير كإعادة الظاهر » ولا شك أنه لو أعاد الظاهر 
فقال : «وبعولة المطلقات) كاف ثانا الخصوص .لم يلزم منه /) خصوص [/50"] 
الأول » ولم نحكم بكونه غير الأول ومخالفاً له » فكذا هنا . 

قلت : وفيه نظر ؛ لأنه إذا قال : «وبعولة المطلقات أحق بردهين؛ ؛ 


)١(‏ انظر أصول الحصاص )7175/١(‏ » ميزان الأصول (ص78”) » شرح تنقيح الفصول 
(ص07؟١)‏ » الإحكام للآمدي (؟85/9*) » شرح اللمع )١85/١(‏ » أحكام له لابن العرين 
)١185/١(‏ الس ري 11 و 

(؟) الذي اختاره أبو الحسين في المعتمد » والإمام الرازي التوقف . انظر المعتمد )587/١(‏ 2 
اغصول داكن الالحكام (م نع , 

() البقرة آية (514) . 


[أدلة مانعى 
التخصيص ]| 


كائرةت المطلقات هي للد قر | لفليون الفييد » فيلزم التخصيص 


وكلاهما تحكم لعدم المرجح فوجب الوقف ؛ لأنا إن أبقينا الأول على عمومه 


لزم مخالفة المضمر الظاهر » وإن خصصناها لزم مخالفة ظاهرهما . 

الجواب : لا نسلم عدم الترجيح ؛ لأنهما ظاهران في العموم , فإذا 
خصصنا الأول لزم تخصيص الثاني » وإذا خصصنا الثاني لم يلزم تخصيص 
الأول وما فيه مخالفة ظاهر واحد أولى هما فيه مخالفتان . 

ولو سلم أنه لا يلزم من تخصيص الأول إلا مخالفة ظاهر واحد » لكان 
مخالفة ظاهر الضمير أولى من مخالفة ظاهر الظاهر » إذ مخالفة الأضعف دلالة 
أولى من مخالفة دلالة الأقوى . ووجه ضعفه : توقفه عليه من غير عكس . 

قال : ( مسألة : الأئمة الأربعة , والأشعري ., وأبو هاشم . وأبو 
الحسين : جواز تخنصيص العموم بالقياس . 

ابن سريج : إن كان جلياً . 

ابن أبان : إن كان العام تخصصاً . 

وقيل : إن كان الأصل مخرجا 

والجبائي : يقدم العام مطلقا . 

القاضي . والإمام : بالوقف . 

والمختار : إن ثبتت العلة بنص أو إجماع . أو كان الأصل مخصصا ظ 
خص به . وإلا فالمعتبر القرائن في الوقائع , فإن ظهر ترجيح خاص فالقياس 


. هكذا في جميع النسخ » ولعل الصواب : المذكورات » والله أعلم‎ )١( 


00-7 


وإلا فعموم الخبر . [ْ 

لنا : أنها كذلك كالنص الخاص . فيخصص بها جمعا بين الدليلين . 

واستدل : بأن المستنبطة إما راجحة , أو مرجوحة , أو مساوية ., 
والمرجوح والمساوي لا يخصص وقوع احتمال من اثنين أقرب من واحد 
مكان,. 

وأجيب : يجريه في كل تخصيص . وقد رجح بالجمع . 

الجبائي : لو خص به لزم تقديم الأضعف بما تقدم في خبر الواحد . من 
أن الخبر يجتهد فيه في أمرين إلى آخره . 

وأجيب : بما تقدم . وبأن ذلك عند إبطال أحدهما . وهذا إعمال 
لهما . وبإلزام تخصيص الكتاب بالسنة والمفهوم لما . 

واستدل : بتأخيره في حديث معاذ . وتصويبه . 

وأجيب : بأنه أخر السنة على الكتاب . ولم بمنع الجمع . 

واستدل : بأن دليل القياس الإجماع . ولا إجماع عند مخالفة العموم . 

وأجيب : بأن المؤثرة ومحل التخصيص يرجعان إلى النص , لقوله عليه 
السلام : «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة) . وما سواهما إن 
ترجح الخاص وجب اعتباره لأنه المعتسبر ٠‏ كما ذكر في الإجماع الظني ث 
وهذه ونحوها قطعية عند القاضي . لما ثبت من القطع بالعمل بالراجح من 
الأمارات ظنية عند قوم , لأن الدليل الخاص بها ظني ) . 


أقول / : يخص العام بالقياس عندنا . وعند الشافعى », وأحمد .[/4ل] 


0 3 1 ع 20 
والآشعري » وأبي هاشم » وابي الحسين 1 
: . : 0) 
ا + ' ش لك 
وقال عيسى بن أبان” ' : إن خص العام بنص » خص بعد ذلك بالقياس 
وإلا فلا » وإليه ذهب الكرخي » إلا أنه شرط أن يكون المخصص أولا 
متقفولا وفك انهو (النايف الغو لب عايه فين ل . 
وقيل : إن كان الأصل المقيس عليه مخرجا من العام بنص » جاز إخراج 
بانقنار قف بق العلةا بالا عله ب والة وذ : 


وقال الجبائى . العام معدم ا : 


0000 9 00 
ووكقهصف القاضي والإمام 5 


واختار المصنف , أن العلة إل “شعت نص أو إجماع »أو كان الأصل 


10 نظن مقدمة ابن الفتضان (ضوير )ب إتشكاء القضول (ض 11/1 بخلاها الفاضتى الباقالافن.: 
انظر التلخيص (؟١/51/7)‏ ء المعتمد )59/1١(‏ » وانظر رأي الشافعي في شرح اللمع )*84/١(‏ )2 
وانظر مذهب الإمام أحمد ف العدة (؟/559) » وانظر مذهب أبي الحسن الأشعري وأبي هاشم 
وأبي الحسين في التلخيص (51/7/9) » وشرح اللمع )"865/1١(‏ . 

() انظر مذهب ابن سريج في التحصول )١ 5//١(‏ . ظ 

() انظر مذهب ابن أبان قي شرح اللمع )"85/1١(‏ . 

(5) انظر أصول الخصاص )7١١/١(‏ » كشف الأسرار للبخاري )7543/١(‏ » أصول الس رخسي 
(١/؟5١)‏ ء تيسير التحرير (75/7) . 

(5) وهو اختيار الآمدي . انظر الإحكام (810//5") . 

(5) انظر مذهبه ف التلخيص (؟5171/5) » والمستصفى )١77/7(‏ » وشرح اللمع )985/1١(‏ . 

(0) أي إمام الحرمين » وتبعهم الغزالي ‏ رحمهم الله جميعاً ‏ . انظر التلخيص (0177/5) » البرهان 
ناعطقي 1 


؟ 5 


مخرجاً من العام » خصّ بالقياس » وإلا بالمعتبر القرائن في آحاد الوقائع » فإن 
ظهر ترجيح خاص للقياس قدم » وإلا قدم عموم الخبر . 

ولو قال : وإلا فالعام لكان أولى » لأن الكلام في تخصيص العموم 
بالقياس أعم من أن يكون العام خبرا أم لا . 

لنا : أن القياسات إذا كانت علية أوصافها ثابتة بنص أو إجماع » أو كان 
الأعنا عتريا نض وال للف الها تسن مخاض ف إفالذة الاق بخ فكات عتصيمنة 
نجع ارم الكولة. 

لا يقال : العلة قد تكون مستنبطة فيما إذا كان الأصل مخرجاً » فلا نسلم 
أنها حينئذ كالنص الخاص . 

لأنا نقول : القياس حينئذ يكون لازماً لنص مقدم على العام » ولازم 
المقدم مقدم . 

وأيضاً : «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة)(' هو المخصص 
في الحقيقة » على ما سيذكر آخر المسألة . 

واستدل بدليل مزيف على الشق الغفاني » وهو : أنه إذا اتتفت الأمور 
الثلاثة ولم يظهر ترجيح خاص للقياس » قدم عموم الخبر [ أن ]''' العلة إذا 
كانت مستنبطة » فإما أن تكون راجحة على العام في محل التخصيص » أو 
مرجوحة أو مساوية » وإنما يخصص بها إذا كانت راجحة » فالتخصيص ( 
يثبت باحتمال بعينه » وينتفي باحتمالين » ووقوع احتمال من اثنين أقرب من 


. سبق خخريجه‎ )١( 
. (؟) هكذا في جميع النسخ . ولعل الصواب : على » حتى يستقيم الكلام‎ 


مى ؟ 


واحد معين » فيكون عدم التخصيص أقرب إلى النفس وأرجح في الظن ) 
فيجب العمل بالعام » وهو المطلوب . 

الجواب : أن هذا بعينه ينع كل تخصيص بعين ما ذكرتم . 

وفيه نظر ؛ لأن المخصص في غير ما نحن فيه يتعين رجحانه بدليل يدل 

ثم أشار إلى جواب تفصيلى وهو : أن احتمال رجحانها لا يكون مساويا 
لاحتمال عدم رجحانها ؛ لأنه على تقدير يلزم الجمع بين الدليلين » وعلى 
تقدير عدم رححانها يلزم إبطال أحدهما » والجمع أولى . 

وإلى هذا أشار بقوله : وقد رجح التخصيص بالعلة المستنبطة بالجمع » أو 
قد رجح مطلق التخصيص بالجمع » على أن يكون من تمام النقض 
الإحمالي''' » فكأنه قال : وقد رجحتم بالجمع » فما كان جوابهم هناك فهو 
خوابنا هنا . 

[أرمىم] نض | لقا رمحن دا ا واتفدل اشم لذن رحدية كروعدي 

مختاره » ووجه وروده أن يقال : وجوب التخصيص بالقياس على الأصل 
المخصص مبني على جواز التخصيص بالعلة المستنبطة ؛ لأن تلك العلة لا يجوز 
أن تكون ثابئة بنص أو إجماع » وإلا لكان هو القسم الأول » لكن 
التخصيض بالمستنبطة لا يخوز لما د كر : 

ولواب ماهر »:والتقريسر الأول أسعك: باضطلاحة 6 وإلا لقال : 
واعترض . 


. لأن النص إذا قدم على العلة » كانت على منقوضة أو مخصصة‎ )١( 


ه ؟ 


احتج الحبائي : بأنه لو قدم القياس على عموم الخبر » لزم تقديم الأضعف 
على الأقوى وهو باطل . أما الملازمة ؛ فلأن الخبر يجتهد فيه في أمرين , 
والقياس في ستة أمور » وإن كان اصله خبرا ففي ثمانية » وما توقف على 
مقدمات أكثر فهو أضعف . 

الجواب أولا : مما تقدم ‏ يعنى في صدر المسألة - أن ما ذكرنا من الصور 
مثابة نص خاص ., لا كما حمل عليه الشراح هما تقدم في خبر الواحد ؛ لأنه ثم 
من جحهته » فلم يتقدم له هناك جواب . 

وثانيا : أن الإلزام مما ذكرتم لا يرد علينا » وإنمالا ييحوز عند إبطال 
أحدهما » وهذا إعمال هما . 

وثالنا : بالتزامه ما جوزتم من أخصيص الكتاب بالسنة وبالمفهوم » مع 
أنهما أضعف . 

وف الثالث نظر ؛ لأنه لا يقول بتخصيص القرآن يخبر الواحد » ولا يقول 
فيمنع أنهما أضعف . 
تعدم في الإجماع . 

ووجهه : أنه قدم السنة على القياس وأقره عليه السلام » وذلك يدل على 


انه لا عبرة بالقياس مع وجود الخبر » خالفه أو وافقه . 


همه" 


الجواب : أنه أخر السنة عن الكتاب » مع أنه يخصصه بالسنة المتواترة 
اتفاقا » ولم يمنع تأخير السئة عن الكتاب الجمع بينهما » بأن يخص بها إذا 
كانت -خاصة » فكذا لا يبمنع تأخير القياس الجمع بينه وبين العام » بأن 
يتخصص بالقياس إذا كان القياس خاضا + 

وقد يقال : مقتضى الحديث ألا تقدم السنة على الكتاب . 

خالفناه للإجماع » فيعمل به فيما عداه » لكن لا يصح الإجماع . 

وأنغلال اباي أبضا #.يأن الدليل على حجية القياس هو الإجماع » ولا 
إجماع عند مخالفة العموم للخلاف فيه » فامتنع العمل به » إذ لا يثبت حكم 
إلا بدليل . 

الجواب : لا نسلم أن دليل كل قياس الإجماع » بل قد يكون نصاً » وما 
ذهبنا إليه كذلك » لأن النص على علة الحكم كالنص على الحكم . وإذا 

[1"] كان كذلك » كان تعدية / العلة المؤثرة وهي الثابتة بنص أو إجماع بذلك 

النص » وتعدية حكم محل التخصيص وهو الأصل المخصص بقوله عليه 
السلام : «(حكمي على الواحد حكمي على الجماعة) . لا بالإجماع . 

ثم قال : إن ما سوى المؤثرة وحمل التخصيص إن ترجح الخاص - وهو 
القياس - وجب اعتباره ؛ لأن رجحان الظن هو المعتبر » كما ذكر في الإجماع 
الظني ؛ يريد - والله أعلم ‏ في مسألة إجماع أهل المدينة » وإن لم يكن الخاص 
راجحاً » وجب اعتبار العموم ؛ لأن المقتضي للعمل ‏ وهو العموم ‏ موجود 
من غير مانع » فوجب العمل به » والقياس وان كان حخاضا وفية للضم 
بينهما ‏ إلا أنه يحتمل ألا تكون العلة المستنبطة أو المختلف فيها علة . 


5ه5” 


ثم نبه الصنف على نكتة » فقال : ( هذه القضية ونحوها قطعية عند 
القاضي » لما تقرر من وجوب العمل بالراجح من الأمارات قطعا » ظنية عند 
قوم لأن الدليل الخاص لما ظني » والمأخوذ من الظني ظني ) . 

لا يقال : القاضي متوقف . فكيف يقال هذه قطعية عنده ؟ 

لأنا نقول : القاضي ذهب إلى أن العمل بالراجح قطعي لمن ظهر له 
الرجحان » فهذه قطعية عنده على تقدير الرجحان » وإن كان القاضي لم 
يظهر في هذه رجحان » وإذا كانت قطعية » قطعنا بتخطتة المخالفة فيها . 

قال : ( مسألة : المطلق : ما دل على شائع في جدسه . ٠‏ فتخخسرج [تعريف 
المعارف . ونحو : كل رجل ونحوه . لاستغراقهما . 00 

والمقيد : بخلافه , ويطلق المقيد على ما أخرج من شياع بوجه , كرقبة 
مؤمنة , وما ذكر في التخصيص من متفق ومختلف ومختار ومزيف . جار 
فيه , ويزيد مسألة : إذا ورد مطلق ومقيد ) . 

1 كان العطلق :بيه بالعام ».بو القن يكيييا بالقافى ع وكرهر شتويما . 

وعرّف المطلق"'' بأنه : ما دل على شائع في جنسه » فقوله ( ما دل ) 
كالجنس » وقوله : ( على شائع في جنسه ) أي غير معين منه » فيتناول 
الموجود والمعدوم والمستحيل » ويخرج ما لا يكون شائعاً في جنسه » وهو ما 
لا يصدق على كثيرين كالحزأين الحقيقيين''' » نحو : زيد » وأنت » والعام 


)١(‏ انظر تعريف المطلق في المعتمد (١/588؟)‏ » البرهان )"”55/١(‏ » كشف الأسرار 
(؟/58) الإحكام (9/؟) المسودة (ص72 4 )١‏ . 
(0) نٍ(ا) : كالحرء الحقيقي . ويبدو أنه أصح . 


باه ؟ 


المستغرق ؛ لأنه باعتبار كونه مستغرقا لم يدل على شائع في جنسه ء 
لاستغراقه جميع الجنس » ولا يخرج المحلى بالألف واللام إذا أريد به الماهية ‏ 
ويخرج : «كل رجل» » ونحو : ولا رجل» '' ؛ لأنه بما انضم إليه للاستغراق » 
وأنه يناقي الشيوع المذ كور 

وفي الكتب المشهورة : الفرق بين المطلق والنكرة ؛ فاللفظ الدال على 
لماهية من حيث هي هي » هو المطلق » ومع كثرة معينة : ألفاظ متعددة , 
ومع كثرة مستغرقة : العام » ومع وحدة معيئة : المعرفة » ومع وحلة غير 
معينة : النكرة . 

[3 ]2 وحدٌ المصنف يشملهما ؛ لأن الشائع في جنسه يصدق على الماهية / 

وعلى النكرة » والمبحوث فيه عند الأصوليين هو الثاني . 

والمقيد”"' بخلاف المطلق وهو : لفظ دال على معنى غير شائع في جنسه 
فيتناول ما دل على معين » وما دل على شائع لا في جنسه » وهو العام . 

ويطلق المقيد على معنى آخر » وهو : ما أخرج من شائع بوجه من 
الوجوه » مثل : 8 رقبَّةٍ مُؤوْمِئَةٍ 4'"' , فإنها وإن كانت شائعة في الرقاب 
المؤومنات » فقد أخرجت من الشياع بوجه » حيث كانت شائعة في المؤومنات 
وغيرها » فأزيل ذلك الشياع عنهث' » وقيد بالمؤمنة فكان مطلقاً من وجه, 


ذتعاى (1) لا رن فق الداى... 

(؟) انظر تعريف المقيد في الحدود للباجي (صم4) » كشف الأسرار (185/9) » الإحكام 
(؟/4) ء شرح تتقيك أله 00" 

(9) النساء آية (95) . 


)عم ولف الصواانه تتعنها . 


"8 
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مقيذا من وجه . 

وبين تعريفي المقيد عموم من وجه » لصدق الأول على زيد دون الثاني 
وصدق الثاني في رقبة مؤمنة دون الأول » وصدقهما معا في عبدي » وكذا 
بين تعريف المطلق والمقيّد بالتفسير الثاني » لصدق المطلق في رقبة وصدق 
المقيد في عبدي » وصدقهما في رقبة مؤمنة » وفيه نظر . 

ثم جميع ما ذكر من متخصصات العموم المتفق عليها والمختلف فيها 
والمزيف والمختار » جار في تقييد المطلق به » وزيد في المطلق مسألة واحدة ‏ 
وهي مسألة حمل المطلق على المقيد » على أنها مذكورة » ثم فيما إذا وافق 
الخاص حكم العام » لكن لم يقل هناك بحمل العام على الخاص إلا 5 
بخلاف هذا » فلذلك نم يستغن عنها بتلك . 

(قال : ويزيد مسألة : إذا ورد مطلق ومقيد . فإن اختلف حكمهما . 
مثل : «اكس وأطعم) ؛ فلا يحمل أحدهما على الآخر بوجه اتفاقاً . ومثل : 
«إن ظاهرت فأعتق رقبة) , مع : «لا تملك رقبة كافرة)» . واضح . 

فإن لم يختلف حكمهما ٠‏ فإن اتحد موجبهما مثبتين حمل المطلق على 
المقيد لا العكس يان له انيخا + 

وقيل : نسخ إن تأخر المقيد . 

لنا : أنه جتممع بينهما ؛ لأن العمل بالمقيد عمل بالمطلق . 

وأيضاً : يخرج بيقين وليس بدسخ ؛ لأنه لو كان التقييد نسخاً لكان 


)١(‏ ونسبه أبو الحسين والآمدي إلى أبي ثور رحمه الله . انظر المعتمد )51848/١(‏ ء الاإحكم 
(عكله؟؟) .. 
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وأيضا : لكان تأخير المطلق نسخاً . 

قالوا : لو كان تقييداً لوجب دلالة رقبة على مؤمنة مجازاً . 

وأجيب : بأنه لازم لهم إذا تقدم المقيد . وفي التقييد بالسلامة . 

والتحقيق : أن المعنى : رقبة من الرقاب . فيرجع إلى ضرب من 

وإ كانا منفيين » عمل بهما ٠‏ مشل : (لا تعتق مكاتبا) ؛ ولا تعتق 
مكاتباً كافراً) . 

فإن اختلف موجبهما كالظهار والقتل . فعن الشافعي : حمل المطلق 
على المقيد . 

فقيل : بجامع ‏ وهو المختار ‏ فيصبر كالتخصيص بالقياس على محل 
التخصيص . 

وشذّ عنه بغير جامع . 

وأبو حنيفة : لا يحمل ) . 

أقول : إذا ورد مطلق ومقيد » فإن اختلف حكمهما , نحو : «اكس 


ميميا عالما) , (أطعم تميميا عالما) فلا ييحمل أحدهما على الآخر بوجه ا 


[1ل54] كان عامور ايها أو 'منييا عصما أو تلفي + .وسواء اعيل مواحييهنها أو 


اختلف . إلا في مثل : «إن ظاهرت فأعتق رقبة) ؛ مع : (لا تملك رقبة كافرة) 
فإن المطلق يقيد بالإيمان » وإن كان الظهار والملك حكمين مختلفين » لكن 


. )١١7ص( التبصرة‎ » )788/١( انظر المعتمد‎ )١( 


و55 


لتوقف الإعتاق على الملك » وإلا لم يجمع الإتيان بالمأمور به والاجتناب عن 

أما لو لم يختلف حكمهما » فإما أن يتحد موجبهما أو يختلف » فإن اتحد 
فإما أن يكونا منفيين أو مثبتين . 

الأول : أن يتحد موجبهما مثبتين » مثل : «إن ظاهرت فأعتق رقبة) ) 
«إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة) » فقال افع : ولا خلاف أنه تحمل 
المطلق على المقيد» » وحكى المصنف فيه خلاف""' » اختار أنه يحمل المطلق 
على المقيد » [ ويكون المقيد بيانا للمطلق لاستحسانه » سواء تقدم أو تأخر . 

القول الثاني : أنه إن تأخر القيف كان انسيكا للم 

لنا : أن حمل المطلق على للقيد ]2*7 جمع بينهما ؛ لأن العمل بالمقيد يلزم 
منه العمل بالمطلق . والعمل بالمطلق لا يلزم منه العمل بالمقيد » إذ قد يحصل 
في ضمن مقيد آخر . 

وأيضا : يخرج بالعمل بالمقيد عن العهدة » سواء كان مكلفا بالمطلق أو 
بالمقيد » بخلاف العمل بالمطلق ؛ إذ قد يكون مكلفا بالمقيد » فإذا لم يأت به 
لا يخرج عن العهدة . 

وإما أنه بيان لا نسخ » فلأنه ى كان اللقيبق ينها لكان اللتتسييض 
نسخا بطريق الأحرى ؛ لأن دلالة المطلق على المقيد دلالة الجزء على الكل , 
)١(‏ الإحكام (4/9) . 
(؟) ذكر هذا الخلاف الباجي ف إحكام الفصول (ص57١)‏ . 
() وهو قول الخصاص من الحنفية . انظر أصول الخصاص (؟315/9) . 


(4 ) ما بين المعقوفتين غير موجود ف (ب) . 


ذآ55 


[أدلة القائلين 


ناث انمد 


ودلالة العام على الخاص دلالة الكل على الجزء » فإن كان رفع الأضعف 
نسخا , فأحرى رفع الأقوى . أو تقول : هو نوع من المحاز مئله » وليس 
التخصيص بنسخ بها سلمتم . 

5 ولو كافوييف المعالق لكان ناغير الطارق تميفا مقي ران 
التناثي إنما يتصور من الطرفين » وهو الموجب لذلك » وأنتم لا تقولون به . 

وقد يفرق بينهما بأن التقييد حكم شرعي لم يكن ثابتاً قبل , أما 
التخصيص فهو دفع لبعض الحكم الأول » وتأخير المقيد رفع لإطلاقه بإيجاب 
المقيد » وتأخير المطلق ليس فيه إلا عدم التعرض للقيد 

احتج القائلون”١‏ بأن تأخير اللقيد نسخ + قال : لو كان بيانا لكان المراد 
بالمطلق هو المقيد » فيجب أن يكون بحازاً فيه » وهو فرع الدلالة وأنها منتفية 
إذ المطلق لا دلالة له على مقيد خاص . 

والجواب : أنه لازم لهم إذا تقدم المقيد » فإنهم يقولون : المراد بالمطلق 
الى قحمي:و [السعايه عدار هراطع + لازم شم بن :تقس الرقعة بالسينالة 
بحازأً » فما هو جوابكم في الصورتين » فهو جوابنا . 

ثم أفاد أن الحق أن «رقبة) معناه : أي رقبة كانت من الرقاب » فيصير 
عاف إل المعن لذن عوسي اينما منة ار لقيال خصيصها بر كرا 


[ا(53" | لبعضن المسهبات / عن أن يصلح على طريق البدل » فالتقييد يرجع إلى نوع 


من التخصيص يسمى تقييدا اصطلاحا » ولا شك أنه محاز » وكما يقدم 
الخاص بيانا للعام » كذلك يقدم المقيد بيانا للمطلق . 


. )7١5/5( أصول الخحصاص‎ )١( 


أما لو اتحد موجبهما منفيين » فإنه يعمل بهما » كما لو قال في الظهار : 
ولا تعتق مكاتباً) ولا تعتق مكاتباً كافراً) ؛ فلا يجزئ إعتاق المكاتب أصلا 4 
وهذا المثال من تخصيص العام , لا من تقيبد المطلق » ولا يتصور مطلق في 
طريق النفي » بل يصير عاماً . 

بر 2 والقتل » قال تعالى ‏ في الظهار ‏ : 


0 


( فتَحْرِيرُ رقبَةٍ 76 ' » وقال ‏ في القتل ‏ ( فتَحريرٌ رقبَة مُؤْمِنَةِ 74" . 
فقال الشافعي' '' » وبعض أصحابن!؟؟ : يحمل المطلق على المقيد . 
ؤقال أكتر أصسابنا'*؟ +بواطيقية"”2 :الا مل أحده] على الآخر ؛ 
ثم اختلف أصحاب”"' الشافعي ف معنى قوله : يحمل عليه » فقال 


)١(‏ الخادلة آية():. 

(9) السناء: آية 1053م 

(*) قال الشافعي عن رقبة الظهار : «ولا تحرئ إلا رقبة على دين الإسلام» . الأم (0/٠8؟)‏ 2 
وانظر شرح اللمع )41١/8/١(‏ الإحكام (8/ه) ؛ المسعضفى (1/68/5) . 

(1) انظر إحكام الفصول للباجي (ص١5١)‏ » شرح تنقيح الفصول (ص7737) » ونسبه الغرالي 
إلى الباقلاني . المنخول (ص77١)‏ . 

(5) ونسبه إلى الإمام مالك ك القرطبي قٍْ تفسيره » وابن رشد ف بداية امجتهد . انظر الجامع 
لأحكام القرآن (8١/؟8؟)‏ » بداية المجتهد )١58/9(‏ » إحكام الفصول (ص 55 )١‏ » والتلخيصر 
١5 0‏ » ونقله عن القاضي عبد الوهاب الم لقراقٍ والزركشي . انظر شرح تنقيح الفصول 
(صلا"؟) »ء البحر المحيط (+/7: ) . 

(5) انظر كشف الأسرار للبخاري (؟//810/؟) » أصول اللخصاص (؟10/5*) » فواتع الرحموت 
(1/ه؟؟). 

(0) وهو قول الشيرازي » والرازي ؛ والبيضاوي رحمهم انه تعال : انظر شرح اللمع )4١/8/1١(‏ 


اتحصول )5١8/5(‏ , إحكام الفصول (ص57١)‏ » شرح المنهاج للأصفهاني (١/؟59‏ ) . 
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[تعريفات 
المحمل 
ومناقشتها] 


أكثرهم : معناه يجامع إن كان » فيصير تقييد المطلق بالقياس على المقيد , 
كتخصيص العام بالقياس على محل التخصيص في عام آخر . 

وشلذ قوم”'' من الشافعية فقالوا : معناه أنه يحمل عليه من غير جامع ؛ 
لآل اكلايقب تعال. اح ع دفي يتس بهضا + 

وليس بسديد ؛ لأن الواحد هو لمعنى القائم بذاته ‏ تعالى ‏ وتعلقاته 
مختلفة » ولا يلزم من اتحاد المتعلق اتحاد المتعلق » وإلا كان المأمور به عين 
المنهي عنه وأما العتارات فمتعددة فظها .. 

وقال الآخرون”" : لا يحمل ولا بجامع » إذ يلزم منه رفع ما اقتضاه 
المطلق من الامتثال بمطلقه فيكون نسخاً » والقياس لا يصلح ناسخا »؛ وقل نع 
كونه نسخا » بل هو كالتقييد بالسليمة . 

قال : ( المجمل : المجموع . وني الاصطلاح : ما لم تتضح دلالته . 

وقيل : اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء . 

ولا يطرد للمهمل والمستحيل ولا ينعكس . لجواز فهم أحد امحامل . 

والفعل المجمل . كالقيام من الركعة الثانية , لاحتمال الجواز والسهو . 

أبو الحسين : ما لا يمكن معرفة المراد منه . 

ويرد المشترك المبين , وامجاز المراد » بين أو لم يبين . 

وتكون في مفرد بالأصالة أو بالإعلال » كالمختار . 


الحذيان») . انظر البرهان (١1/ه"5‏ ) . 
(؟) وهم الحنفية وجمهور المالكية كما مر . 


وفي مركب . مثل : ( أو يَعْفْوَ » . 

[ وفي ]''' مرجع الضمير والصفة . مثل : طبيب''" . 

وفي تعدد امجاز بعد منع الحقيقة ) . 

أقول : من أقسام المعن : المحمل » وا محمل لغة : المجموع » وجملة الشيء 
وجموحة. 

وفي الاصطلاح : مالم تتضح دلالته » أي ما له دلالة غير متضحة 

ويتناول : القول » والفعل » والمشترك ؛ لأن الدلالة أعم من اللفظية ) 
ودلالة الفعل عقلية » والمصنف عرف لمتشابه بقريب من هذا التعريف »2 


00 


والمتشابه أعم . 

وعرّفه قوم”*' بأنه : اللفظ الذي يفهم منه عند الإطلاق شيء . 

ولا يطرد / ولا ينعكس ؛ لأن المهمل كذلك وليس يمجمل ولفظ ]”7١/[‏ 
المستحيل كذلك ؛ لأن مفهومه ليس بشيء » وليس ,مجمل لوضوح مفهومه. 

وأما العكس » فلجواز فهم أحد محامل المحمل لا بعينه كما في المشترك , 
وهو شيء » فلا يصدق الحذ عليه . 

وأرضا #اكخمل تدركون تعاذ ‏ 'كالقيام عى الركتعة النائية عن غير #ااسهاة 


0) ف المخطوط : وبه ؛ والصحيح ما أثبت من المطبوع . 
() في المطبوع : طبيب ماهر . 
(؟) انظر تعريف المحمل في العدة )١47/١(‏ » المستصفى )745/١(‏ » الحدود للباجي (صه4) 


البرهان )5١9/١(‏ . 
(5) منهم إمام الحرمين » والغزالي ر“مهما الله تعالى . انظر البرهان )4١5/١(‏ » المنخول 
(صخ١١).‏ 


فإنه تمل الجواز والسهو فكان محملاً + ولا يصدق الد عليه إذ ئيس بلفظ . 

وعرّفه أبو الحسين”'' : ما لا تمكن معرفة المراد منه . 

ويرد على طرده : المشترك المقترن بالبيان » فإنه ليس يمجمل والحد 
صادق عليه ؛ لأنه لا تمكن معرفة المراد منه من نفسه » بل من البيان . 

وفيه نظر ؛ لأنه مع قطع النظر عن البيان مجمل » ومع البيان غير بجمل . 
واللفظ قد يكون محملاً باعتبار دون آخر . 

وأورد أيضاً على طرده : اممحاز للراد » بُيْن أو لم يبين » إذ لا تمكن معرفة 
اران عمد ولس كدان توق القع لك ليون لهذا ل ريق كان عاذ + 
بغلاف المجاز . ظ 

6 ثم اعلم أن الإجمال يكون في المفرد » ويكون في المركب . 

أما في المفرد : فكالمشترك » لتردده بين معانيه » إما بالأصالة كالعين 
بالنسبة إلى الحارية والباصرة » وإما بالإعلال كالمختار المتردد بين الفاعل 
واللفعول » ولولا الإعلال لكان مختير - بكسر الياء للفاعل وبفتحها للمفعول ‏ 
فينتفي الإجمال . 

أما في التركيب فأنواع : 

منها : في المركب بجملته » نحو : ( أو يَعْفُوَ الّْذِي بيده عُقَدَة 
التَكاح 4''' ؛ لتردده بين الزوج والولي . 

ومنها : في مرجع الضمير إذا تقدمه أمران يصلح لكل واحد منهما , 


.)؟9/١( المعتمد‎ )١( 
. (؟) البقرة أية (/151؟)‎ 
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نحو : وضرب زيد عمرا فضربته) ؛ لتردده بين زيد وعمرو . 
ومنها : مرجع الصفة » مثل : «طبيب ماهر) ؛ لتردده بين المهارة مطلقا 
0 ظ 
ل 1 
َؤأَمهَابَكُمْ » . خلافا للكرخي والبصري . 
لنا : القطع بالاستقراء أن العرف للفعل المقصود منه . 
قالوا : ما وجب للضرورة يقدر بقدرها . ولا يضمر الجميع والبعض 
قلنا : | تتضح ]'' بما تقدم ) . 
أقول و 
( حرمت عَليْكُمْ اميه 404 سانا 


وخالف الكرخي ؛ والبصري""! 


00 


ضيه 


انس ور الخغال الملنة ق اهمض ( لجع ) + البرعيان 1071013 امظيول 
(/: 5 ) , الإحكام (9/8) . 

. ف المطبوع : متضح‎ )١( 

() انظر إحكام الفصول للباجي (ص57١)‏ » التمهيد لأبي الخطاب (7571/5) » المستصفى 
(١/ه:*)‏ » المحصول )١51/8(‏ . 

(5) المائدة أية (7) . 

(ه) النساء آية (7؟) . 

(5) وتبعه في هذا المصاص ب بعض لمواطن » إلا أن عامة الحنفية على خلاف ذلك » قال 
البردوي : «ومن الناس من ظن أن التحريم المضاف إلى الأعيان » مثل المحارم والخمر يجاز لما هو من 

0 


1 


لنا : القطع أن من استقرأ كلام العرب » علم أن مرادهم في مثله ‏ عند 
الإطلاق - تحريم الفعل المقصود من ذلك » كالأكل في المأكول » والشرب في 
المشروب » واللبس في الملبوس » والوطء في الموطوء . 

فإذا قال : ( حُرّمَت عَلَيْكُمُ اليْعَهَ 4 , كان تحريم الأكل سابقاً إلى الفهم 

[/حمس] عرفا ؛ / فانتفى الإجمال . 

قالوا : تحريم العين غير متصور » فلابد من إضمار فعل يكون متعلقا 
للتحريم » والأفعال كثيرة » ولا يضمر الجميع ؛ لأن ما وجب للضرورة يقدر 
بقدرها » فيتعين إضمار البعض », ولا دليل على خضوصية شيء منها ) 
فدلالته على البعض المراد غير واضحة » وهو معنى الإجمال . 

الجواب : لا نسلم أن ذلك البعض غير متضح » بل متضح بما سبق في 
العرف ف إرادة المقصود من مثله . 

أدلة اتضاء - قال : ( مسألة : لا إجمال في ( وَامْسَّحُوا برؤسِكم ) . 


الإإجمال في 
0 


قالوا : العرف في مثل : «مسحت بالمنديل) للبعض . 
قلنا : لأنه آلة , بخلااف : مسحت بوجهي) . 
ف سم 
صفات الفعل » فيصير وصف الفعل به يحازأ » وهذا غلط عظيم) » وعليه فإن عامة الحنفية متفقون 
مع الجمهور في انتفاء الإجمال عن التحريم المضاف إلى الأعيان » وشذوذ الكرخي لا يؤثر قي ذلك . 
انظر رأي الحنفية في كشف الأسرار 22١5/5(‏ » أصول السرخسي )١915/١(‏ » تيسير التحرير 
)١57/١1(‏ » مسلم الثبوت (5/*) » وانظر رأي أبي الحسين ف المعتمد )301//١(‏ . 


لنا : إن لم يغبت عرف في منله » كمالك . والقاضي ., وابن جني . 


0 





وأما الباء للتبعيض فأط ضعف ) . 

3 1 . و ع د ا فم ا اقل ايت لقا 10 ل ند 

أقول : لا إجمال في نحو : ( وَامْسَّحُوا برؤسِكم 224 . خلافا لبتعض 

لنا : أنه لغة لمسح الرأس وهو الكل » فإن لم يثبت في مثله عرف في 
إطلاقه على البعض » اتضح دلالته على الكل للمقتضي السالم عن المعارض » 
كما هو مذهب اه 0 ( والقاضي ( وابن 2 5 
الطارئ » كما هو مذهب الشافعي”” ؛ وعبدك الجبار 2 وأبي الت » فالا 
إحمال بوجه . 

وف كلام المصنف إشارة إلى إبطال القول بالإجمال والقول بالعرف ف 
البعض ؛ لأن الأصل عدم النقل » فيثبت مذهبه . 

: نج عا ا | 000 [أدلة القائلين 

قالوا في بيان أن العرف في مثله البعض : إن العرف في مسحت يدي 5 
بالمنديل » إنما هو للبعض . لتبادر ذلك إلى الفهم عند إطلاقه . ومناقشتها] 


. )5( المائدة أية‎ )١( 

(9) 'انظر كفض الأسوار للبغار 15 ع تبضيل العحرويو 0/1 

(*) مذهب مالك فق المسح استيعاب جميع الرأس . انظر التمهيد لابن عبد البر (٠8/7؟١)‏ . 

(4) وقد نسب إلى ابن جني هذا القول الرازي في المحصول (/17؟) » وابن جني هو : أبو 
الفتح عثمان بن جني الموصلي » إمام العربية بلا منازع » تتملذ على أبي علي الفارسي والمتنبي » وله 
مصنفات كثيرة » مات سنة (7#97ه) . انظر سير أعلام النبلاء (17/11) » وفيات الأعيان 
(6/؟؛؟) . 

(5) انظر مذهب الشافعي في الأم )5/١(‏ . 

(5) وانظر مذهب عبد الحبار وأبي الحسين في مسح الرأس في المعتمد )908/1١(‏ . 


الجواب : أن الباء للاستعانة » والمنديل آلة » والعرف ف الآلة ما ذكروه, 
بخلاف غيره » مثل : «(مسحت بوجهى) » حيث الباء صلة . 
قالوا ثانيا : الباء إدا دخلت على اللازم كانت للتعدنة ناذا دلبت 
على الفعل المتعدي كانت للتجزئة » والأصل في الإطلاق الحقيقة . 
الجواب : لم يثبت في اللغة بحيء الباء للتبعيض » وإِئما قال : ( أضعف ) 
بن ارق عرق لقا . 
7 قال : ( مسألة : لا إجمال في نحو : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) 2 
في قوله : 
0 | خلافاً لأبي الحسين والبصري 
ارق و ينا الل الديخ اننا واي + وا ةا 
الضمان . إما لأنه ليس بعقاب . أو تخصيص بعموم الخبر . 
قالوا : لابد من إضمار . 
وأجيب : بما تقدم ) . 
أقول : لا إجمال في نحو : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) . روى ابن 
عدي هذا الحديث : (رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان والأمر يكرهون 
عليه)!' . 
[/ [ 1 ع : ع 0 20 ع لكاد 8 
"5 ذهب أبو الحسين / وأبو عبد الله البصري '' إلى أنه يحمل . والكلام فيه 
قريب منه في الأولى » إذ ليس المقصود رفع ذاتيهما لوقوع ذلك . 
)١(‏ الكامل لابن عدي (0177/5) » وأخرجه ابن ماجه عن ابن عباس بلفظ : (إن الله وضع عن 
أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» . ,١‏ بن ماجه » كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المكره والناسي 


. )١5//؟( وكذلك الحاكم ووافقه الذهبي‎ » )0071/١( 
0 1 للد‎ )9( 


و /ا؟" 


2 


قال : لنا العرف في مثله قبل ورود الشرع » رفع المؤاخذة والعقاب قطعا 
فلا إجمال . 

لأيقال + امسط لمات 15 انلف سال الغيو مطل + رانف اهل ف جره 
العقاب وقد رفع » ولا يسقط اتفاقاً . 

لأنا نقول : نما لم يسقط لكونه ليس عقاباً ؛ لأن العقاب ما قصد به 
الإيذاء » أو ما كان للزجحر » وهذا إنما يقصد به جبر مال المتلف عليه ؛ 
ولذلك وجب الضمان على الصبي مع أنه غير معاقب . 

وإما لتخصيص الخبر بدليل يدل عليه » والتخصيص لا يوجب الإجمال . 

قالوا : لابد من إضمار لمتعلق الرفع » إذ نفس الخطأ غير مرفوع », وإلا 
لزم كذب الخبر » ولا سبيل إلى إضمار جميع أحكامهما » لكثرة المخالفة مع 
اندفاع الضرورة بإضمار البعض وذلك البعض غير متضح » فيثبت الإجمال . 

لوا سو ل لي 1 

قال : ( مسألة : لا إجمال في نحو : رلا صلاة إلا بطهور) . خالافا [انتماء الإجمال 

في قوله : 

للقاضي . ظ لا اصلاة إلا 

لنا : إن ثبت عرف شرعي في الصحيح فلا إججمال , وإلا فالعرف في بهرر | 
مثله نفي الفائدة . مثل : («لا علم إلا ما نفع) فلا إجمال . ولو قدر انتفاؤهما 
فالأولى نفي الصحة لأنه يصير كالعدم . فكان أقرب إلى الحقيقة المتعذرة . 

فإن قيل : إثبات اللغة بالترجيح . 

قلنا : إثبات امجاز بالعرف في مثله . 

قالوا : العرف شرعاً مختلف في الكمال والصحة . 


/ا؟ 


قلنا : مختلف للاختلاف . ولو سلم فلاستواء الترجيح بما ذكرنا ) . 

أقول : نحو قوله عليه السلام : «لا صلاة إلا بطهور) ١‏ ثبت بهذا اللفظ 
عند الدارقطي ١”‏ » ومثله : (لا صلاة إلا بفانحمة الكتاب)”" مما ينفى فيه 
الفعل ‏ والمراد صفته ‏ لا إجمال فيه » خلافاً للقاضي والبصري” . 

لنا : إن ثبت عرف شرعي في إطلاق مثله لنفى الصحة أو لنفي الكمال 
فلا إجمال ؛ لأنه يصير منقولاً عن نفي الصلاة إلى نفي الصلاة الصحيحة فلا 
إحمال . 

وإن ثبت عرف شرعي ., فالعرف اللغوي في مثل هذا التركيب يقتضي 
إضمار الفائدة » نحو : (لا علم إلا ما نفع) » أي لا فائدة في علم لا نفع فيه , 
ولا فائدة لصلاة بغير طهور . فلا إجمال . 

ولو قدر انتفاء العرف الشرعي واللغوي » فالأولى حمله على نفي الصحة 
دون نفي الكمال ؛ لأن ما لا يصح كالعدم في عدم النفع به » بخلاف ما لا 


)١(‏ الذي ثبت عند الدارقطني » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يه : ولا صلاة لمن لا 
وضوء له » ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه) . انظر سنن الدارقطني )79/١(‏ » أما اللفظ الذي 
ذكره الشارح » فهر ف مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ باب وجوب الطهارة )3١4/١(‏ ) 
وق الترمذي . كتاب الطهارة ‏ باب لا تقبل صلاة بغير طهارة )5/١(‏ . 

(؟) الحديث رواه الببخازي عن غتادة بن الضبافت يلف له ماكر تر بفاتحة الكتاب) . 
انظر صحيح البخاري ‏ باب وجوب القراءة للإمام والمأموم (؟/5١٠)‏ » ومسلم ‏ باب وج.وب 
قراءة الفاتحة قي كل ركعة )595/١(‏ » وأخرجه الترمذي ‏ باب ما جاء أنه لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب (؟/6؟) . 

() انظر رأي أبي الحسين البصري في المعتمد )805/1١(‏ » وانظر رأي القاضي في الإحكام 
للآمدي )١7/9(‏ . 


حص 


يكمل » فكان أقرب المحازين إلى الحقيقة المتعذرة فيحمل عليه » فلا إجمال . 
قي" جوت ري ناميه تثبت إلا بالنقل . 
لا يقال : الفرض انتفاء العرف الشرعي واللغوي 


/ لأنا نقول : لا يلزم من انتفاء الحقيقة الشرعية واللغوية انتفاء عرف [/77"ا 


الاستعمال امحازي . 
قال انو دقف اليد "> الو كز القكل الصبلاة خللى الشرعينة + كانت 
منتفية حقيقة » ولا حاجة إلى الإضمار المؤدي إلى الإجمال أو المجاز » محتجا 
بأن ألفاظ الشارع إنما تحمل على عرفه لأنه بعث لبيان الشرع لا اللغة . 
قلت : وفيه نظر ؛ لأن الصلاة الشرعية هي ما مى الشارع بهذا الاسم 
من الميعات المخصوصة » لا أن الشرعية هي المعتبرة شرعاً » فحينشذ لا تكلون 
الحقيقة منفية إذا أتى بها بغير طهارة . 
قالوا'"؟ : العرف شرعاً مختلف » فيفهم منه نفي الصحة تارة ونفي 
الكفال. انخرني » مثل : (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)”*' » فكان 
متردداً بينهما ولا رجحان لأحدهما » فلزم الإجمال . 
الجواب : أن الاختلاف إنما حصل من اختلاف العلماء في تقديره ) 
فبعضهم يقدر الصحة » وبعضهم يقدر الكمال » لا أن عرف الشرع اختلف 
كاوه العائلرة بالتهان:. 
(؟) إحكام الإحكام لابن دقيق العيد (؟38/8/5) . 


)2 وهر القائلون بالإجمال . 
(4) رواه الدراقطني في السنن )47١/1١(‏ » والحاكم في المستدرك (١45/1؟)‏ . 


ا ؟ 


فهو عند كل فريق ظاهر ف شيء . 

وقد تظار ,4 الأن: اباد لواحن كدالية ق سوزرة لني :نقبى ليح مول 
آخر على نفي الكمال » سلمنا أنه متردد بينهما » لكن لا على السواء » بل 
نفي الصحة راجح لأنه أقرب إلى نفي الذات . 


اتغاء الا قال :( مسألة : لا إجمال في نحو : ( والسّارِق وَالسا رقة فَاقَطعُوا 
0 

(والسارق أَيِدِيَهُمَ 6 . 

والسَارقة»] 


لنا : أن اليد حقيقة إلى المنكب . لصحة بعض اليد لما دونه . والقطع 
إبانة المتصل . فلا إجمال . 

واستدل : لو كان مشتركا في الكوع والمرفق والمكب , لزم الإجمال . 

وأجيب : لولم يكن لزم لمجاز 

واستدل : يحتمل الاشتراك والتواطؤ . وحقيقة أحدهما. ووقوع 
واحد من اثنين أقرب من واحد معين . 

وأجيب : إثبات اللغة بالترجيح , وبأنه لا يكون يجملاً أبدا . 

فالوا : تطلق اليد على الثلاثة . والقطع على الإبانة والجرح . فثبت 
الإجمال . 

قلنا : لا إجمال مع الظهور ) . 

أقول ثلا الخال قاب المتوقة اونا عطي الأط 1 

لنا : لو كان » لكان إما في اليد أو في القطع ؛ لكن اليد حقيقة إلى 


(5) :وهو يخطن :الحنفية .«انظن أصضول :الس كس 0/10 ) + مسير التحرور(13/1/1) سبلم 
العوضر؟ 83 )1+ 


/ا ؟ 


اللي الصو بض اللنن :ا ؤوضي و فك وظاعر افيه + قاذ إحعان:. 

وفيه نظر ؛ لأن صدق اليد عليه لا يمنع من صدق اليد عليه بوضع آخر 
إذا كان سيوم و وي 
ا 

000 ريا ل ا ا افر تراك 
لظهور اليد في العضد إلى المنكب » والقطع في الإبانة . 

أجاب 0 رار الو لامي ود الل 0 

واكول أنهن نيان لفكل امن أنبيكون مشتركا في الثلاثة اشتراكا 
لفق ومو انو قرف سورضوع لوز الشعرك 6 ان يحون عتركةافى اعدعها ار 
ق اللشريع ونا يكن عماة على قدب وانحه وهو اله شتراك » وعلى 
التقديرين الآخرين لا إجمال ؛ لأنه على تقدير التواطؤ ييحمل على القدر 
المشترك » وعلى تقدير كونه حقيقة في أحدهما يحمل عليه » ووقوع واحد 

هرهم 3 - 5 00 5 3 
[بعينه ]' '' من اثنين أقرب من وقوع واحد بعينه فيغلب على الظن » فيظن 


)١(‏ لأن الاشتراك يلزم منه تعدد الوضع . والأصل عدم تعدد الوضع . بخلاف احاز » ويلزم من 
تعدد الوضع ضعف الاستدلال بالأدلة السمعية » لدخول الاحتمالات في مدلولاتها . انظر الإبهاج 
(١/*ه؟)‏ 

(؟) مثل الأصفهاني والعضد . انظر بيان المختصر (71/5/5) » شرح العضد )١151/5(‏ . 

(9) في نسخة (أ) : لآ بعينه . 


نكف 


[دليل آخر 
للقائلين 
بالإجمال 


وردهأ] 


|[امتجهسال 
اللفظ تارة 
لمعنى وتارة 
لمعنيين مجملا] 


القراب أولا #يأنه إثاق اللقة. وهو تفيرن سا وطيد له الب لتر حيس 
وهو عدم لزوم الإجمال » وأنه باطل . 

ثانا العيروم ال كو خياد يذاه إذ ا سو مما الا عر ننه 
ذلك بعينه » وقد يقال : إن ذلك إنما يجري عند عدم دليل يدل على الإجمال. 

قالوا : يطلق اليد من الكوع إلى الأنامل » ومن المرفق إليها ومن الكوع , 
والقطع على الإبانة وعلى الجرح » والأصل الحقيقة » فيلزم الإجمال . 

الجواب : إنما يلزم ذلك لو ل يكن اليد ظاهراً في الأول والقطع في الإبانة. 

قال : ( مسألة : المختار أن اللفظ لمعنى تارة , ولمعنيين أخرى من غير 
ظهور . مجمل . 

لنا : أنه معناه . 

قالوا : يظهر في المعنيين لتكثر الفائدة . 

أجيب : إثبات اللغة بالترجيح . ولو سلم عورض بأن الحقائق لمعنى 
واحد أكثر . فكان أظهر . 

قالوا : بحتمل الثلاثة كالسارق ) . 

أقول : إذا أطلق لفظ لمعنى واحد تارة ولمعنيين آخرين أخرى . كلفظ 
الدابة إذا أطلق تارة للفرس » وتارة للحمار والبغل » فإن ثبت ظهوره ف أحد 
محملين أو فيهما فلا نزاع » لأنه على التقدير الأول مجاز في أحدهما » وعلى 
التقدير الثاني محمل . 

أما لو لم يظهر واحد من الأمرين » فمختار الغزالي' '' والمصنف : أنه 


, المتتصقى (1/مةم#)‎ )١( 


ا" 


غدل عدو لكان الامن أنه لبس قتعي 55 عافوجمل على ها فيك معنين : 

واحتج المصنف : بأن كونه يطلق لمعنى تارة ولمعنيين أخرى من غير 
ظهور في أحد الأمرين وهو معنى المحمل » وقد فرضناه كذلك فيكون محملاً . 

قالو/'' : ما يفيد معنيين أكثر فائدة » فالظاهر إرادته لتكثير الفائدة . 

الجواب أولاً : أنه إثبات اللغة » وهو كونه لمعنيين بالترجيح بكثرة الفائدة 
وأتضباطل وبو 1 سلم أنه ليس إثبانا للعةبالترجي » أو 1 سدلى تباث اللعة 
بالترجيح » فهو معارض بأن / أكثر الألفاظ حقيقة لمعنى واحد » فكان جعله أله" 
من الأكثر أظهر . 

لا يقال : إذا كان ظاهراً في الواحد لم يكن محملاً فيناي مذهب المعترض. 

لأنا نقول : دليل ظهوره فيه معارض بدليل ظهوره في المعنيين بتكثير 
الفائدة » فيتعارضا ويجيء الإجمال . 

كلمعب أنكون مقع كا يون العيين وبين الع الالشد ٠.‏ 
وككمل أن يكرزن للقدر الشعرك بين الغتيين وللعتى :الآخر »6 وحتمل أن.يكون 
حقيفة قن العون ارا اق الولتعة أن بالعكي:.. 

وإنما يلزم الإمال بتقدير واحد » ووقوع واحد من اثنين أقرب من واحد 


وجوابه ما سبق في مسالة اا 7 


. )؟5١/9( الإحكام للآمدي‎ )١( 
المت السادت::‎ 55 

(9) وهم القائلون بعدم الإجمال . 
() انظر (ص707/5-57/5) . 


ابا ؟ 


اك اند قال :( مسألة : لا إجمال فيما له محمل لغوي ومحمل في حكم شرعي 


مر انمه ء مثل : «الطواف بالبيت صلاة) , ليس جملا . 
1007لا : عرف الشارع تعريف بالأحكام . ول يبعث لتعريف اللغة . 
قالوا : يصلح مما . ولم تتضح دلالته . 
قلنا : تتضح بما تقدم ) . 
أقول : إذا ورد من الشارع لفظ يمكن حمله على حكم شرعي بحرد . 
ويمكن حمله على الموضوع اللغوي . مثل ما روى الترمذي''' عنه عليه السلام 
أنه قال : «الطواف بالبيت صلاة)” '' . فإنه يحتمل أن يكون أراد أنه صلاة 
حكما اق اققارة إن الطهارة + وشعمل أنه راف أنه يسعيد] طانى الدعباء نهو 
صلاة لغة » قال الغزالي : إنه مجمل''' ؛ إذ ليس حمله على حكم بحرد أولى 
من التقدير على الحكم العقلي أو الاسم اللغوي » ومن هنا يعرف الفرق بين 
هذه المسألة والتى بعدها » وهما مسألتان في المستصفى والاحكام”*' . 
والتكان الاشفيو اليك أنالمن مها 17 
لنا : أن عرف الشارع أن يعرف الأحكام الشرعية ولذلك بعث ء ول 
هر ميد ون عدسى عن ةب لعن «االناقحة حاضع :للدي مدرو اشن اداه وار 
سمت لكلا نرج اقمع مون إشح ا ارق والعوينة غير قوق سدنة[ لزالاش)ن. أطت سير اناا 
النبلاء (70/1؟) . 
ابروا قر ساي عن ال ان وا نه وعم لله فار و انعدو تعدبا ليك ماف اذ اناد 


أحل فيه الكلام») ‏ باب ما جاء في الكلام في الطواف (585/9) . 


(9)«المسعص :81 )ا 
سياف قبا 
(5) الإحكام (9/؟5) . 


يحض 


يبعث لتعريف الموضوعات اللغوية » فكان ذلك قرينة واضحة لحمله على 
الحكم الشرعي » فلا إجمال . 

قالو7'" : اللفظ يصلح للمحمل اللغوي والشرعي لأنه الفرض » وم 
يتضح دلالته على أحدهما لعدم الدليل فرضاً » وهو معنى الإجمال . 

الجواب : لا نسلم أنه لم تتضح دلالته » بل متضحة بما ذكرنا أن عرف 
الشارع تعريف الأحكام لا اللغة » غايته أنه لم يتضح بدليل خاص » وذلك لا 
دحب عنم الاتضاك ملفا . 

قال : ( مسألة : لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي . 

وثالنها : الغزاليى : في الإثبات الشرعي وفي النهي مجمل . 

ورابعها : في النهي اللغوي والإثبات الشرعي مثل : «إني إذا لصائم» . 

لنا : أن عرفه يقتضي بظهوره فيه . الإجمال : يصلح هما . 

الغزالي : في النهي تعذر الشرعي للروم صحته . 

وأجيب : ليس معنى الشرعي الصحيح ؛ وإلا لزم في : «دعي الصلاة 
/ أيام أقرائك) الإجمال . 

الرابع : في النهي تعذر الشرعي للزوم صحته . كبيع الحر والخمر . 

وأجيب : بما تقدم , وبأن : «دعي الصلاة) للغوي . وهو باطل ) . 

أقول : قد يكون للفظ مسمى لغوي ومسمى شرعي » كلفظ الصلاة 
والصوم » قال القاضي : هو محمل''" . 


. )5509/١( المستصفى‎ )١( 
. انظر رأي القاضي رمه الله في المستصفى (١/107ه*) ؛ وهو رأي أبي يعلى من الحنابلة‎ )١؟(‎ 
© ! 


5/4 


[مذاهب 
العلماء في 
اللفظ الذي 
5 
لغوي 
وشرعي] 


[أرحبم] 





قال الغزالي : وهذا منه على تقدير التزام الأسماء الشرعية » وإلا فهو 
ينكرها!'' » وقال بعض الشافعية وبعض الحنفية : يحمل على الشرعي مطلقاً . 
واختاره الملصنف" . 

وقال الغزالي' '' : إن وقع في الإثبات » مثل قوله عليه السلام » وقد سأل 
ما براك 0 : «هل عندكم شيء ؟) 2 فقالت : لا » فقال : (إني 
إذاً لصائم)) » حمل على الشرعي »2 ؛ يصح الصو بنية من الشهار » ول 
المنتهى بدي اماع مر ؛ يكون بجملاً . 

واختار الآمدي''' : أنه في الإثبات للشرعي » وفي النهي للغوي . 

لنا : أن عرف الشارع استعماله في الشرعي » وذلك يقضى بظهوره فيه 
عند إطلاقه » فلا إجمال . 
5 


انظر مذهبه ف التمهيد (؟557/5) . 

)١(‏ المصدر نفسه 

(؟) مثل الشيرازي » وأكثر الحنابلة . انظر شرح اللمع )550/١(‏ » الإحكام (707/8) 2 شرح 
الكوكب (5#*/9 ) » التمهيد لأبي النطاب (؟/55) » تيسير التحرير )1177/1١(‏ . 

. )501١//١١( المستصفى‎ )9( 

(5) رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها . قالت : دخل على النبي ميته ذات يوم فقال : وها 
علل كو من نري شقان الاج قال ودفاق مات إدا اناق اتانا يوم الح جاققاننا :ينا سيوك الله :! 
أعوي لاس و لقال : ادقاد + فلقة مسحت انها فا كإنوى مان هواز عدر الذافلة ونينة فرق 
النهار (؟5/5١٠8)‏ . 

(5) الحديث رواه مسلم عن أبي سعيد الخندري » أن رسول الله يله «نهى عن صيام يرمين : يوم 
الفطر » ويوم النحر) . مسلم » كتاب الصيام ‏ باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى 
م ل" 

(5) الإحكام (0/9.؟5) . 


وم" 


احتج 0 بأنه يصلح لمما ولم يتضح لأحدهما وهو معنى الإجمال. 

الجواب : م متضح بأن عرفه معرف لإرادته . 

احج الفزلل”" : بأنه في اإنبات للشرعي جما كرتم » ولي النهي ل تن 
يبحمل على الشرعي وإلا لكان صحيحا واللازم باطل » أما الملازمة ؛ فلن الغزالي] 
الصحيح ما وافق أمر الشارع » وهو المراد بالشرعي » وأما انتفاء اللازم ؛ 
فلأن النهي يدل على الفساد » أو لا يدل على الصحة . 

الجواب : أن الشرعي ليس هو الصحيح شرعاً » بل لصا ا 
الشارع بهذا الاسم من الميئات المخصوصة ., وإلا لزم في : «دعي الصلا 
ا ا 0 
قطعاً في معناه الشرعي . 

ا وار ا رق بع دعبي ب لأنه إذا تعذر 
الحمل على الشرعي تعين الحمل على اللغوي » فينتفي الإجمال . 

احتج في الإثبات : مما ذكروافي النفي بأنه ظاهر في اللغوي » لتعذ 
الحمل على الشرعي للزوم صحته » وأنه باطل كبيع الجر والخمر ما نهى 
الشار ع عنه » وشيء منها لا يصح بيعه . 


. أي القاضي الباقلاني رحمه الله » وقد مرّ مذهبه‎ )١( 

(9) المستضفى (١/بزة)‏ . 

(9) رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها » أن فاطمة بنت أبي حبيش ججاءت إلى 
النبي قله فقالت : يا رسول الله ! إني امرأة أستحاض فلا أطهر » أفأدع الصلاة ؟ » قال : (لا » إنما 
ذلك عرق وليست بالحيضة » فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة » وإذا أدبرت فاغتسلي عنك الدم 
وصلي» . البخاري » كتاب الحيض - باب المستحاضة وغسلها وصلاتها )557/١(‏ . 
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الجواب : ما تقدم أن الشرعي ليس هو الصحيح ٠‏ وبأنه يلزم في : «دعي 
الصلاة أيام أقرائك) . أن يكون المنهي عنه الدعاء » وأنه باطل . 
[الببان قال : ( البيان والمبين . 
5 يطلق البيان على فعل المبين . وعلى الدليل . وعلى المدلول . ولذلك 
قال الصبرني : إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح. 
وأورد : البيان ابتداء , والتجوز بالحيز . وتكرير الوضوح . 
وقال القاضي والأكثر : الدليل . 
2/11 وقال البصري / : العلم عن الدليل . 
والمبين : نقيض ابجمل . 
ويكون في مفرد . وفي مركب . وني فعل , وإن لم يسبق إجمال ) . 
أقول : البيان يطلق على فعل المبين » وهو التبيين الذي هو التعريف 
والإعلام ما ليس ممعروف » كالسلام والكلام للتسليم والتكليم » مشتق من 
بنذ ظهن:والفضل ووطان على ماسعصال ون القية وهو الذلكل بو فى 
متعلق التبيين ومحله وهو المدلول » ولأجل النظر إلى المعاني الثلاثة اختلف 
56 تفسير العلماء له . فقال الصيرف'''بالنظر إلى النظر الأول : 
00 إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح . 
ْ وأورد عليه : ما يدل على الحكم ابتداء من غير سبق إجمال وإشكال مع 
أنه بيان » وليس ثم إخراج من حيز الإشكال . 


)١(‏ قد حكى تعريف الصيرقٍ هذا أبو يعلى في العدة )٠١5/١(‏ » والغزالي ف المستصفى 


.)؟؟6/١(‎ 
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ثانيهما : لفظ الحيز في الموضعين محاز لأنه للأجرام والمحاز يحتنب في الحد. 
الئها : أن الوضوح هو التجلي » فيكون تكرارا . 
ؤؤاةالغواى : أن الشى ع عض بالموجهرد 7 
ير ساي وميا 
الدليل"؟ ء وقال أبو عبد الله البصري نظرا إلى الثالث : العلم عن الدليل”” . 
ا 
فخاصة هذا منافية لخاصة هذا ؛ فيدخل المخطاب المبين ابتداء » والمخطاب 
الذي معه البيان » كا جمل الذي معه بيانه » والبيان الوارد بعد حمل أو عام 
أو مطلق » والفعل البين ابتداء » والفعل المقترن بما يدل على أنه بيان للغير . 
ثم المبين قد يكون في مفرد » وقد يكون في مركب . مثل : «علي عشرة 
إلا درهما) » وقد يكون في فعل سبقه إجمال كبيان النبي عليه السلام الصلاة 
بفعله بعد أقيموا الصلاة » أو لم يسبق إجمال كقطعه يد السارق من الكوع 
بعد آية السرقة » إذ ليست يممجمل على ما سبق 
قال : ( مسألة : المختار أن الفعل يكون بيانا الف ركه 
ل ١ ١:‏ ر لفعل يكو 0 ان أعلة ]| 
لنا : أن عليه السلام بين الصلاة والحج بالفعل . 


6١(‏ أقف على هذه الزيادة التي نسبها الشارح إلى الإمام الغزالي » لا قِ المستصفى ولا ف 
المنخول » والله أعلم . انظر المستصفى )754/١(‏ وما بعدها » المنخول (ص57) . 

(؟) انظر رأي القاضي في البرهان )١55/١(‏ » الملخص (511/57) », وانظر المستصفى 
(1/ه>2) ء الإحكام للآمدي )7١/*(‏ , المحصول (/؟7) لا ا ؛ المعتمد 
3591 كسب الاي م رقي 1 

(9) انظر قوله هذا في المعتمد )595/١(‏ . 


م ؟ 





وقوله : «صلوا كما» . و «خذوا عني) يدل عليه . 

فإن المشاهدة أدل ؛ وليس الخبر كالمعاينة . 

قالوا : يطول . فيتأخر البيان . 

قلنا : وقد يطول بالقول . 

ولو سلم . فما تأخر للشروع فيه . 

ولو سلم . فلسلوك أقوى البيانين . 

قلنا : وقد يطول بالقول . 

ولو سلّم ؛ فما تأخر عن وقت الحاجة ) . 

أقول : الجمهور أن الفعل يكون بياناً . 

لنا : أنه عليه السلام بيّن الصلاة والحج بالفعل . 

فإن قيل : المبين قوله عليه السلام : «صلوا كما رأيتموني أصلي]"'' , 
ووخذوا عني مناسككيو”” لا الفعل . ظ 

قلنا : البيان بالفعل » والقول دليل أن الفعل بيان » لا أنه هو البيان , إذ 

[/»” لم / يشتمل القول على شيء من أفعالهما . 

وأيضا : مشاهدة الفعل أقوى في بيانه من الإخبار عنه » ولذلك قيل : 

«ليس الخبر كالمعاينة) . أخرجه ابن حبان في صحيح”” . 


. سبق مخريجه‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم عن جابر بن عبط الله رجانب اسعحابة رهن خرة الشينة يوم التضير افا 
(/447) » وأخرجه أبو داود في كتاب المناسك ‏ باب رمي الجمار )455/١(‏ . 

() الحديث أخرجه ابن حبان عن ابن عباس قال : قال رسول الله يه : «ليس الخبر كالمعاينة إن 
الله تعالى أخبر موسى ما صنع قومه في العجل فلم يلق الألواح ا ل ل ال 
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قالوا : الفعل يطول » فلو بين به لزم تأخير البيان مع إمكان تعجيله . 

الجواب : قد يطول بالقول أكثر » ولو سلم فلا نسلم تأخير البيان ؛ إذ 
تأخير البيان لا يشرع فيه عقب الإمكان , وهذا قد شرع فيه » والفعل هو 
الذي استدعى زمانا : ومعلةة ل يعن انا حير » كمن قال لعبده : «ادخل المدينة) 
فسار في الخال . 

ولو سلّم » فإنما يمتنع تأخير البيان مع إمكان التعجيل إذا لم يكن فيه 
غرض » وهنا إنما تأخر لسلوك أقوى البيانين . 

ولو لور ع قتا ير الباق إلاغتيم صن رقت لقا لا مالقا بوه 1 
يتأخر عنه . 

قال : ( مسألة : إذا ورد بعد المجمل قول وفعل . فإن اتفقا وعرف 
المتقدم منهماء فهو البيان , والثاني تأكيد , فإن جهل فأحدهما . 

وقيل : يتعين غير الأرجح للتقديم ؛ لأن المرجوح لا يكون تأكيداً . 

وأجيب : بأن المستقل لا يلزم فيه ذلك . 

فإن لم يتفقا كما لو طاف بعد آية الحج طوافين وأمر بطواف واحد. 
فالمختار القول وفعله ندب أو واجب متقدماً أو متأخراً ؛ لأن الجمع أولى . 

أبو الحسين : المتقدم بيان . 

ويلزمه نسخ الفعل متقدماً مع إمكان الجمع ) . 

أقول : إذا ورد حمل » وورد بعده قول وفعل » كل منهما صالح لأن 

3 


فانكسرت» . انظر صحيح ابن حبان » كتاب علامات النبوة ‏ باب ما جاء في موسى الكليم . 
عولد رقم .)١5١88425١481/(‏ 
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كوي انالك اكد اما ان يفاد متلق 

فإن اتفقا » كما لو كان طاف بعد نزول آية الحج طوافاً واحداً وأمر 
بطواف واحد » فإن عرف المتقدم منهما فهو البيان الحصوله به » والثاني 
تاكيك دو تعمل قالننان اوه د عي ا ظ 

وقيل”"' : إن كان أحدهما أرجح » تعين المرجوح للتقديم فكان بياناً : 
والراجح للتأكيد ؛ لأن الرجوح لا يكون تأكيدا . 

وأجحيب ان ذلك إخما يلزم في المفردات ؛ نحو : (جاءني القوم كلهم) 
أما الموكد المستقل فلا يلزم فيه ذلك » كالجمل التي يذكر بعضها بعد بعض 
للتأكيد » فإن الثانية ‏ وإن كانت أضعف ‏ [ أو |" استقلت ؛ فإنها 
بانضمامها إلى الأولى تفيدها تأكيداً لمضمونها في النفس وزيادة تقرير . 

أما لو اختلفا » كما لو طاف طوافين وأمر بطواف واحد ء فالمختار أن 
القول هو البيان » والفعل ندب له » أو واجب عليه يختص به » ولا فرق بين 
أن يكون القول مقفه رو ساك أ اراد جمع بين الدليلين » وهو أولى من 
إبطال أحدهما . 

وقال أبس لون > النقادع مهما شر اليا 

وهو باطل ؛ إذ يلزمه نسخ الفعل إذا كان الفعل هو المتقدم مع إمكان 


2) )58/8( الإحكام‎ » )١8107/9( التبصرة (ص 45 ؟) ء الإبهاج‎ » )5١17/١( انظر المعتمد‎ )١( 
. شرح تنقيح الفصول (ص78)‎ » )١75/5( تيسير التحرير‎ 

(؟) وهو قول الأمدي . انظر الإحكام (58/5) . 

95 


(54) انظر المعتمد (١/١1؟5)‏ . 


ك5 


الجمع أنه ]ذا كاك أو طاو افر و ييه عا نينا بطلر افا اذا امير بتطلنو اف 
فقد نسخ أحد [ الطوافين ]''' عنا . 

قال : ( مسألة : / المختار : أن البيان أقوى . 

والكرخي : يلزم المساواة . 

أبو الحسين : بجواز الأدنى . 

تنا : لو كان مرجوحا ٠‏ ألغي الأقوى ني العام إذا خص . والمطلق إذا 
فيد . وفي التساوي التحكم ) . 

أقول # امهنا وعوث: كوة لسرن اقرف ولاه و 1 , 

وذهب الكرخي إلى جوازه بالمساوي " . 

وجوزه أبو الحسين بالأدنى دلالةا*' . 

وى رون كان البو مايه و مين لت وجا اموا نان كو دمص 
والمقيد في دلالته أقوى من دلالة العام على صورة التخصيص ؛ ومن دلالة 
المطلق على صورة التقييد » وإلا فلو كان مرجوحاً لزم إلغاء الراجح بالمرجوح 
ولو كاذ مساريا 1 كن انقدع احدنا على الاش يأرل بسن الفكيى قله 


التحكم . 


. ف نسخة (ب) : الطرفين‎ )١( 

(؟)احاذفا للحتابلة + سيت يوووا كته اشح «انظر العسهية0//63/) شوح الكوكب 
(55.0/9) » وانظر الإحكام للآمدي )5١/9(‏ » المحصول (/7075) ء فواتح الرحموت (47/5). 

(9) ذكر ف فواتح الرحموت أنه مذهب الحنفية » ولم ينسبه إلى الكرخي » لكن نسبه أبو الحسين 
إلى الكرخي . انظر المعتمد )7١7/1١(‏ » فواتح الرحمرت (؟/58) . 

. )3١/١( المعتمد‎ )4( 


/امم/ ؟ 


[أوبس] 





قلت : وفيه نظر ؛ لأن فيه جمعاً بين الدليلين » كالمفهوم مع العموم . 
قال في المنتهى''' : وأما المحمل فواضح » يعني يكون بيان المجمل أقوى 
دلالة منه ؛ لأن ا محمل لما كان ما لم يتضح دلالته » كان بيانه وهو ما يعين 
أن القع ننه افو ننه كدو ره + وه معن لذو لانو 257 آنا الخيدل 
فيكفي في تعين أحد احتمالاته أدنى ما يفيد الترجيح . 
قال : ( مسألة : تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع , إلا عند من يجوز 
تكليف ما لا يطاق . وإلى وقت الحاجة يجوز . 
والصيرفني والحنابلة : ممتنع . 
والكرخي : ممتنع في غبر امجمل . 
وأبو الحسين : مثله في الإججمالي لا التفصيلي . مثل : هذا العموم 
مخصوص . والمطلق مقيد , والحكم سيدسخ . 
ات ل لت 
لا : ( قَإِنَّلل حُمْسَهُ ) . إلى : ( وَلِذِي القرّى » ء ثم بين أن 
السَلّب للقاتل , إها عموماً وإما برأي الإمام , وأن ذوي القربى بو هاشم 
دون بني أمية وبئي نوفل . ولم ينقل اقتران إجماللي مع أن الأصل عدمه . 
وأيضاً : ( أَقِيمُوا الصّلاة 4 ثم بين جبريل . وكذلك الزكاة , 
وكذلك السرقة . ثم بين على تدريج . 
1 المتهن (هن 15 [ ظ 
(؟) دلالة البيان عند الآمدي من حيث القوة والضعف بحسب المبين » فإن كان المبين عاما أو 


طلقا ونع كوة النياة افر ون كان عمل عاذ كون لبان اضعفي دلالة:. :انر الاحكاء 
م ا" 
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وأيضاً : فإن جبريل عليه السلام قال : أقرأ . قال : وما أقرأ . وكرر 
ثلاثا ثم قال : «اقرأ بامم ربك ) . 

واعترض : بأنه متروك للظاهر ؛ لأن الفور لا يمتنع تأخيره . والتراخي 
يفيد جوازه في الزمن الثاني فيمسنع تأخيره . 

وأجيب : بأن الأمر قبل البيان لا يجب به شيء . وذلك كثير ) . 

أقول : تأخير البيان عن وقت القاحة لصو عرس 01 ركرو ها 


لا يطاق » وأما تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة . 


كدير : 0 » ومئعه الأنهب ف من أميها تسا داه 


القاضي”؛ ' عنه » ومنعه الصيرف”! "يوانو حاف ارود “امن القا في 


)١(‏ أغلب أهل الأصول على منع تأخير البيان عن وقت الحاجة » ونقل القاضي الباقلاني 
رحمه الله إجماع أهل العلم على ذلك » والذين ذهبوا إلى جواز التكليف يما لا يطاق يقولون بامتناء 
تأخر البيان عن وقت الحاجة » مثل إمام الحرمين والغزالي والآمدي . انظر الملخص (51414/5) 2 
المستصفى )7578/١(‏ » الإرشاد إلى قواطع الأدلة ف أصول الاعتقاد لإمام الحرمين (ص7؟١5)‏ )2 
الاقتصاد ف الاعتقاد للغزالي (ص٠1١7)‏ » الإحكام للأمدي (55/8) » المعتمد ١» )815/1١(‏ إحكام 
الفصول للباجي (ص7١75)‏ » كشف الأسرار للبخاري ١٠١5/7(‏ 

(60)انظر المصادر السابقة نفسها . 

(9) انظر مذهبه ف إحكام الفصول (ص9١5)‏ . 

(4) ف نسخة (أ) : القاضي عياض » والأرجح أنه القاضي الباقلاني » حيث إنه هو المعاصر 
للشيخ الأبهري » والله أعلم . 

(5) انظر مذهبه في التلخيص (515/7) » وقال السبكي : «نقل الجماهير عن أبي بكر الصيرقٍ 
موافقته المعتزلة على منع تأخير البيان » ثم ذكر أن أبا الحسن الأشعري ناظره فرجع عن ذلك» . انظر 
الإبهاج )5١8/5(‏ . 

(5) أبو إسحاق المروزي هو : إبراهيم بن أحمد المروزي شيخ الشافعية في بغداد بعد ابن 0 


1 ؟ 


والظاهرية''' » وذهب الكرخي وأكثر الحنفية إلى جواز تأخير بيان النحمل 
دون الظاهر إذا أريد غير ظاهره'” . وقال أبو الحسين عثل'"" ما قال الكرخي 
في المحمل » وأما الظاهر فلا يجوز تأخير بيانه الإحمالي » أما التفصيلي فيجوز 
["] تأخيره » فيجب أن يقول : هذا العموم مخصوص » وهذا المطلق مقيد / 0 
وهذا الحكم سينسخ », ولا يجب تفصيل ما خص عنه » وذكر الصفة التي قيد 
بها » وتعيين وقت النسخ » وذهب الحبائي وعبد الحبار إلى جواز تأخير بيان 
النسخ دون ا | 
لنا : قوله تعالى : ( وَاعلمُوا أن مَا عنم مِن شيء فأن لله حُمُسَهُ 8 
إلى قوله : ( وَللوي الْقرْبَى 206 ؛ فإنه أثبت حمس الغنيمة للمذكورين ؛ 
وأثبت لذوي القربى عموماً نصيباً » و دما غنمتم) » و «ذوي القربى») فما له 
ظاهر وأريد خلافه من غير ذكر بيان معه » لا إجمالي ولا تفصيلي . 
فين بعهدذلك أن :الجلي للقائل + إنا خموما عملا يفول عليه المباام : 


سس سر لق 
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تخرج عليه خلق كثير » وكان زاهداً ورعاً مشتغلاً بالتحصيل والتصنيف , ألّف في الأصول والفقه ‏ 
توق سنه (. 5 *ه) . انظر وفيات الأعيان )50/١(‏ » شذرات الذهب )١55/١(‏ »ء وانظر مذهبه 
في التلخيص (؟/5151) . 

. )85/١( الإحكام لابن حزم‎ )١( 

(؟) الذي عليه الكرخي والحنفية رحمهم الله : إن كان ما يحتاج إلى بيان محملاً جاز تأخير البيان » 
وإن كان كتاف ددفانا أذ مولاف | قاذ وو اشير اليناة ,انظ ابول الخصياص :ور انه اهدب 
الكرخي (45/7) "كشك الأسراء ارد ال سير التعوير )ا 

(©) المشمنة 15/1 

(5) المصدر نفسه 

(ه) الأنفال آية )5١(‏ . 
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«من قتل اقتياد لله + » كما يقول 1 وهب بدا 


١ 5‏ 5 أن ف القربى بنو هاشم وبنو المطلب » دون بني أمية وبني 


فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون البيان الإجمالي مقترنا به » والمتأخر هو 
التفصيلى ؟ . 


المي ل امزإلتيات افير وار قرم اد 

2 : الأصل عدمه . 

ولنا أيضاً : ( أَقِيمُوا الصّلاة 4 » والصلاة عند نزول الآية كانت 
ظاهرة في الدعاء » مع أن المراد ذات الأركان » ولو كانت ظاهرة في الشرعية 
فالقدر والصفة والشرائط مما بين بَعْدُ » ولم يقترن بها بيان إجمالي ولا تفصيلى 
» ثم بين جبريل » ثم بين الرسول بتدريج . 

وكذلك : ( وآثُوا الرّكاة 4 . أوجب الزكاة ثم بَيّن تفاصيل المنس 
والنصاب بتدريج . 

وكذلك قال ٠‏ ( وَالسَارق وَالسرقةُفَافْطمُوا يديهم »' 5 فأوجب 


)١(‏ رواه البخاري عن أبي قتادة اككذافي قرطن اداتموى عاق ةل طيفين الاواتية ار لا 
ومسلم في كتاب الجهاد ‏ باب استحقاق سلب القتيل (1370/5) . 

(؟) مذهب الشافعي رحمه الله » أن سلب المقتول يصبح ملكا للقاتل بوضع اليد فقط » وأما 
الحنفية والإمام مالف قا يتعقق للك إل بإذف: الأعنار » اتن المدوفة زلاارة )الام ريا هع 
الاختيار لتعليل المختار )١*5/85(‏ . ظ 

(") المائدة.آأية (م؟) . 


554١ 


حدٌ السرقة » ثم بين شتراط النصاب والحرز بتدريج » والجميع مماله ظاهر 
وأريد خلافه . 

ولنا أيضاً : ما في الصحيح » أن جبريل عليه السلام في ابتداء الوحي قال 
للنبي عليه السلام : «اقرأ'' » فقال عليه السلام : ما أنا بقارئ) » ثم كرر 
ثلاثا والنبى عليه السلام يقول مئل ذلك'"" » ثم قال جبريل : 8 اقَرَأ يامسم 
رلك فاعض ينان هنا أمرمييه ار ل إلى سانيعك الدالات. . 

واعترض هذا الدليل الذي ادعيتم تأخير بيانه : فإنه متروك الظاهر » وما 
كان كذلك لا يصح التمسك به اتفاقاً » أما الصغرى : فلا يلزم لو حمل على 
ظاهره من تأخير البيان عن وقت الحاجة ؛ لأن الأمر إن كان على الفور فلا 
يجوز تأخيره » لأنه تأخير عن وقت الحاجة » وإن كان على التراخي فإن 


. أخرجه البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها‎ )١( 

(١؟)‏ انظر صحيح البخاري » كتاب بدء الوحي ‏ باب كيف كان بدء الوحي إلى وول الل عله 
)51/١(‏ » قالت : «أول ما بدئ برسول الله َه من الوحي الرؤيا الصالحة فق النوم » فكان لا يرى 
الرؤيا إلا جاءت كفلق الصبح » ثم حبب إليه الخلاء » وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهر 
التعبد ‏ اللياللي ذوات العدد قبل أن ينزح إلى أهله ويتزود لذلك » ثم يرجع إلى خديجة ويتزود لمثلها , 
حتى جاءه الحق وهو ف غار حراء » فجاءه الملك فقال : اقرأ » قال : ما أنا بقارئ » قال : فأخذني 
فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال : اقرأ » قلت : ما أنا بقارئ , فأخذني فغطني ثم 
بي 0 الذِي خَلْقَ خَلّقَ الإلْسَانَ من عَلَقٍ اقرأ ورك لكوم » 

جع بها رسول الله م عَيّْهُ يرجف فؤاده . فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها » فال : 

ا حتى ذهب عنه الروع » فقال لمنديجة وأخبرها الخبر : لقد خشيت على 
فسن اققالف. مط + كاقوا نا رياف الددايدا © إذلك انمد الس وو تل الك وبوتكليسة 
المعدوم وتقري الضيف » وتعين على نوائب الحق ... إلى آخر الحديث» . 

(9) العلق أآية )١(‏ . 
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الوجوب يتراخى دون الحواز ؛ إذ جواز الفعل ثابت على الفور » لأنه لم يقل 
الوجوب » فيمتنع تأخيره لأنه تأخير عن وقت الحاجة » فترك الظاهر لازم لنا 
ولكم » هكذا جعله الآمدي خاصا بهذا الأنني '" 

والشراح جعلوه اعتراضا عليها كلها ؛ ولا يصح ؛ لأن السواب يأبى 
ذلك #الذكر متعلق الآمر ظافرا »لول مرف يعي لكف أشمر عط / النضات ]"8١/[‏ 
والحرز لقطعنا لقطعنا » وكذلك فيما ذكر معه » بخلاف (اقراً) 

ثم أجاب'" ' : بمنع كون الأمر قبل البيان على الفور أو على التراخي » بل 
هو قبل البيان لا يجب به شيء أصلا » ثم قال : وذلك كثير » أي الصور التي 
أَخّْر فيها البيان مثل «الرَانِيَة 3 والرَاني فَاجلِدُوا)' "م بين أن المحصن يرجم 

5000 2 اه .٠‏ 
وكذلك قوله تعالى وَجَاهِدُوا بِأَموَالكُم وأنفسكم) ثم نزل الخصص . 

قال الآمدي : (إلى غيره من العمومات التي لم يبين تفاصيلها إلا بعد مدة) 
[ له كما فال الغراس. ”> و الأمر الذي لا بيه تىء كثير , 

قال : ( واستدل : بقوله تعالى : ( أن تَدْبَحُوا بَقَرَةَ 4 وكانت معينة : 
بدليل تعيينها بسؤالهم مؤخرا ؛» وبدليل أنهم لم يؤمروا تمتجدد ٠‏ وبدليل 
المطابقة بقة لما ذبح . 


. )57/( الإحكام‎ )١( 

(؟) أي الآمدي رحمه الله . انظر الإحكام (43/8 ) . 
(؟) النور أية (5؟) . 

(5) التوبة آية )5١(‏ . 


(6) لعن الصواب : « كما قال الشرا-» ع كالعضد رحمه الله (1514/9) . 
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وأجيب : بمعنى التعيين . فلم يتأخر بيان . بدليل : بقرة . وهو ظاهر 
وبدليل قول ابن عباس : لو ذبحوا بقرة ما لأجزأتهم . وبدليل : 9 وما 
كَادوا يَفْعَلُونَ 4 . 

واستدل : بقوله تعالى : ( إِنَكُمّ وما تَعْبُدُونَ 4 . فقال ابن الزبعري : 
فقد عبدت الملائكة والمسيح . فنزل : ( إن الْذِينَ سبق كنف لهم 4 

وأجيب : بأن «ماء لما لا يعقل , ونزول ( إن الْذِينَ سَبَقَسْ 4 زيادة 
بيان لجهل المعترض ., مع كونه خبرا . 

واستدل : لو كان ممتنعاً . لكان لذاته أو لغيره بضرورة أو نظر , وهما 

وعورض : لو كان جائزا ... إلى آخره ) . 

أقول : هذه دلائل استدل بها للمذهب المختار » كلها مزيفة عند 
ال ا 

الأول : احتجوا بقوله تعالى : ( إن الله يَأَمُركج أن تَدَبَحُوا بَقَرَةَ 6 

وعة التعسيلة :يها أن القرة الأموى متها يقر تمعيفة لذ ا قر ة كنانك 
كما هو الظاهر » فقد أريد خلاف الظاهر » وإِثما قلنا : إنها كانت معينة 2 
لآن.غوه غنذه: الكلهات و إجراء تللك الصفاة:على يقرة يذل علن أنها مغيدة .: 
عينها الله بسؤالهم بعد » فقال : ( إِنَهَا بَّقَرَة ... 4 إلى آخره » والضمير في 


ا 


)؟١/8ص( إحكام الفصول‎ » )١17/١( انظر أدلة المذهب فْ التبصرة (ص7١؟) ء البرهان‎ )١( 
, 8 المسنتضض 3 )ب كضف الأسران ار 1 العدة‎ 
. )51/( البقرة أية‎ )؟١(‎ 
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المذة ال :صهير الأموي :بها + فكذا:ق الحوات: .: 

ويلال أنضا غك أنه معة + أنهس 1 يويرو ا جاده ولق كانت رقرة هيا 
لكان الأمر بالمعين ار اكتبخداة. + ْ 

وأيضاً : لما ذُبح ذلك المعين » طابق الأمر بذبح المعين » ويُعلم قطعا أنه 
لو ذبح غيره لما كان مطابقاً للأمر » فعلم أن المأمور بها معينة . 

الجواب : منع كونها معينة بل بقرة ما » فلا يحتاج إلى بيان بدليدل : 
( يَأمُوَكُمْ أن تَذْبَحُوا بَقَرَةَ ١١4‏ وهو ظاهر في بقرة غير معينة » وبدليل قول 
اب عاق ولو فهر شرام كع انم وو لكن كنددوا افعلبد كيدهي ” 
بدني : رن كادوا لفعلون 0 دل على أنهم كانوا قادرين على الفعل 
والاذالطة ال عن الفعييق كان تمسا نع كلو كانف جعينة مااعفهم . 

والحق : أن هذه الأجوبة ضعيفة . 

قوله : ( دلبل بقرة )هو كنا قال.ظاهر ق أي:يقزة ككنانت لكن ارد 
خلافه » بدليل تعيينها بسؤالهم » وإلا لزم النسخ قبل التمكن » فإن التعيين 


انطلال الخبير النانيكه بالنهن. وهو :إن كان كاك ا اعددنا لك عمتدورة اط [/810/ 


من محذور تأخير البيان إلى وقت الحاجة » وأما الذم فقد يكون للتواني بعد 
الثاني : استدل أيضا بقوله تعالى : ( إِنَكُمَ وما تَعْبدُون من دون الله 

. )51/( البقرة آية‎ )١( 

(9) تنبو ان كو 01/1 


(") البقرة أية )9/١(‏ . 


(5) روى قول ابن عباس رضي الله عنهما . الطبري في تفسيره (؟5/1١7)‏ . 
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حَصْب جهنم 4 ؛ وهو عام أريد به اللخصوص وتأخَرَ اد ؛ لأنهالما 
نزلت » قال عبد الله بن الزبعري”' ' : «فقد عُبدت الملائكة والمسيح) »؛ فنتزل : 
١‏ إن الْذِينَ سَبقت لَهُم مَنَا الحستى 204 . 

الجواب : أن دما لما لا يعقل » ونزول ( إن الْذِينَ © زيادة بيان » وإلا 
فقد ظهر عدم تناوله للملائكة والمسيح » أو مخصوص بدليل العقل » واحتيج 
إلى زيادة البيان لجهل المعترض . 

لا يقال : «ما) تستعمل لما يعقل والمختلط من يعقل . 

لأنا نقول : لا نزاع في الاستعمال . إِنما النزاع في الظهور » وهي ظاهرة 
فيما لا يعقل وإلا لزم الاشتراك » قال المصنف : هذا مع كونه خبراً» . 

قال البيضاوي؟" : (إنَ ِنَم خبر مستأنف لا إشعار فيه أنه 
#خصص . 

وقال بعض الشراح””' : النزاع في التكاليف التي يحتاج إلى معرفتها للعمل 
بها ء ولذلك عقدنا المسألة في تأخير البيان إلى وقت الحاحة » والآية خبر . 


. )9/( الأنبياء آية‎ )١( 

(؟) هو عبد الله بن قيس بن عدي بن سعيد القرشي » كان شاعر قريش » وكان لسانه على 
الإسلام والمسلمين » وأسلم بعد الفتح وحسن إسلامه . انظر الإصابة (؟/١٠٠5)‏ . 

(6) الأنبياء آية )١١١(‏ . 

(6) ايضار هو +تغينة الله ين عر البيضاوي >انسية إل «ندية بيضاء بقارس عفان إقاما في 
التفسير والفقه والمنطق والكلام مع زهد وتجرد » ولقيت مصنفاته اهتماما بالغ عند العلماء » توق 
سنة (5486ه) . انظر طبقات الشافعية )١1//4(‏ » شذرات الذهب (59957/5) » وانظر تفسير 
البيضاوي . ظ 

(5) العضد على ابن الخاجب )١56/5(‏ . 


0 


وفيه نظر ؛ لأن جماعة''' جوزوا تأخير بيان الأمر دون الخبر » ولا نعرف 
من عكس . 

وقال معظم الشراح'" : المراد أنه خبر آحاد » فلا يعول عليه في المسألة 
العلمية » هذا بعل صحته . ظ 

وانخدل ارهن فلو كان تاضور لبان عح رقت التطنا فعا +الكنال 
امتناعه لذاته أو لغيره » ولو كان أحدهما لعرف بالضرورة أو بالنظر وهما 
منتفيان » أما الضرورة فبالضرورة » ولأنه لا تسمع دعوى الضرورة في محال 
الخلاف » وأما بالنظر ؛ فلأنه لو امتنع لامتنع للجهل مراد المتكلم من كلامه , 
لعلمنا أنه لا يحصل بالبيان إلا ارتفاع ذلك + وأنه لا يصلح مائعاً . 

التوائع ‏ الفاركنة والال ا زو كان جاتر االعراف سواه مرو زة أن 
لعل او كالاهناامتعفو رع آنا الظيوورةفللقالؤقف قيعي بو اننا السلر تفلو ساد 
فلعدم المانع ولا جزم به » غايته عدم الوجدان . 

قال : ( المانع بيان الظاهر : لو جاز لكان إلى مدة معيئنة » وهو تحكم 
وم يقل به . 
أو إلى الأبد . فيلزم امحذور . 
وأجيب : إلى معينة عند الله » وهو وقت التكليف . 
قالوا : لو جاز لكان مفهماً ؛ لأنه مخاطب فتلزمه . 


)١(‏ انظر هذا المذهب ف التبصرة للشيرازي » وذكر أن هناك من قال بعكس هذا المذهب . انظر 
التبصرة (ص8 7١‏ ) . 
(؟) كالأصفهاني . انظر بيان المختصر (؟407/9) . 


ا" 


وظاهره جهالة . والباطن متعذر . 

وأجيب : بجريه في الدسخ , لظهوره في الدوام . 

وبأنه يفهم الظاهر مع تجويزه التخصيص عند الحاجة . فلا جهالة ولا 
إحالة . ظ 

عبد الجبار : تأخر بيان المجمل يخل بفعل العبادة في وقنها ؛ للجهل 
بصفتها بخلاف الدسخ . 

وأجيب : بأن وقتها وقت بيانها . 

قالوا : لو جاز تأخير بيان المجمل لجاز الخطاب بالمهمل ثم يبين مراده . 

وأجيب : بأنه يفيد أنه تخاطب بأحد مدلولاته » فيطيع ويعصي بالعزم 
بخلاف الآخر . 

2181 وقال : تأخير بيان التخصيص يوجب / الشك في كل شخص , بخلاف 

النسخ . 

وأجيب : بأن ذلك على البدل ‏ وفي النسخ يوجب الشك في الجميع 
فكان أجدر ) . 

أقول : احتج المانعون"'' من جواز تأخير بيان الظاهر : بأنه لو جاز 
التأخير فإنما إلى مدة معينة أو إلى الأبد » وكلاهما باطل . 

أما إلى مدة معينة فلأنه تحكم ؛ لأن العام نسبته إلى الأزمنة كلها على 
السواء » ولأنه لم يقل به أحد . 


) )315/١( انظر حجج مانعي تأخير بيان الظاهر ني أصول الحصاص (51/5) ء المعتمد‎ )١( 
. )7١؟‎ ١ص( المللخص (514//5) » إحكام الفصول‎ 
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وأما إلى الأبد ؛ فلأنه يلزم المحذور » وهو تأخير البيان عن وقت الحاجة 
المستلزم تكليف ما يطاق . 

الجواب : نختار إلى مدة معينة عند الله تعالى » وهو الوقت الذي يعلم أنه 
مكلف به فيه » ونسبة البيان إلى وقت التكليف أولى » لاحتياج المكلف ف 
هذا الوقت إلى الامتثال بخلاف غيره فلا تحكم » ونخن قائلون به . 

قالوا ثانياً : لو جاز تأخير بيانه » لكان المتكلم بالعام غير مبين قاصداً به 
التفهيم » أما الملازمة ؛ فلأنه مخاطب والخطاب يستلزم التفهيم » لأن حقيقته 
توجب الكلام إلى المخاطب لأجل التفهيم » ولذلك .لا يصح خطاب الزنحي 
بالعربي . 

وأما بطلان اللازم ؛ فلأنه لو قصد التفهيم » فإما لظاهره وهو غير مراد 
فيكون فهمه جهالة » ولا يصح مقصود الشارع . 

وإما لباطنه وهو متعذر » ويلزم القصد إلى ما يمتنع حصوله . 

الجواب أولاً : النقض بالنسخ ؛ لأنه ظاهر في الدوام مع أنه غير مراد ؛ 
فيجيء فيه ما ذ كرتم بعينه . 

وثانياً : أنه يقصد تفهيم الظاهر مع تحويز التخصيص عند الحاجة » فلا 
جهالة » إذ ل يعتقد عدم التخصيص وأن الظاهر مراد قطعاً , ولا إحالة , إذ 
م يرد منه فهم التخصيص تفصيلاً ٠.‏ 

نعم » لو كان مفهما لنفس الظاهر من كلامه فقط » أو لنفس ما هو 
مراده من كلامه , لزمته اللجهالة أو الإحالة . 

ثم احتج المصنف للمانع في غير النسخ » ولم يتقدم ذكر عبد الحبار » لكنه 


4 


[ألعمع ا 


يوافق الحبائي''' » فأفاد هنا مذهبه وأن هذا الدليل من تصرفه » ولذلك لم 
يقل : «قالوا) . ظ 

ولما شار كهم في الدليل الثاني . قال المصنف : «قالوا) » ولما اختص 
بالاخر قال : «قال) . 

احتج أولا على منع تأخير بيان المحمل : بأن تأخير بيانه يوجب اللجهل 
بصفة العبادة » والجهل بصفة الشيء البو 00 
فإنه لا يخل بذلك فجاز . 

الجواب : وقت العبادة وقت بيان صفتها لا قبل ذلك » فلا يخل التأخير 
بفعلها في وقتها . 

قال هو فيان "ع الو يذا : تانكين يران امن واد لكايه انهه 
ثم يبيّن مراده » أما الملازمة / ؛ فلآن عدم الإفهام لا يصلح مانعا » وإلا لما 
حاز با حمل . 

الجواب : الفرق أن المحمل يعلم أن المراد أحد مدلولاته ؛ فيطيع ويعخصي 
بالجع علق ندله إذا شينح خلؤقته الهملواقائه الث رهم من كن عد 

احتج عبد الجبار في المقام الثاني , ولهذا أخّره المصنف ؛ وفصل بين 
دليليه بالدليل المشترك » قال : تأخير بيان الظاهر سوى النسخ » وفرض 
الكلام في التخصيص ؛ فقال . لكيه بيان التخصيص يوجب الشلكاق: كن 
واحد من أفراد العام » هل هو مراد للمتكلم أم لا » فلا يعلم منه تكليف أحد 


. )91١0/1١( انظر مذهبه في المعتمد‎ )١( 


(؟) أي القاضي عبد الحبار . انظر المعتمد )918/١(‏ . 


و .بم 


بعينه » فينتفي التكليف الذي هو غرض الخطاب » بخلاف النسخ فإن الكل 
داخلون إلى أن ينسخ . 

الجواب : أن ذلك في التخصيص يوجب الشك في كل واحد واحد على 
البدل » وف النسخ يوجب الشك في الجميع ؛ إذ يجوز في كل زمان النسخ 

عن الجميع وعدم بقاء التكليف » فكان النسخ أجدر بأن يمنع من التخصيص 
فتجويزه في النسخ دون التخصيص باطل . 

فإن قيل : في النسخ كلف الجميع إلى وقت ورود الناسخ » فلا شلك ف 
الحال » إنما الشك في الاستمرار » وفي التخصيص إنما كلف البعض فقط ,ع 
فالشك ف كل واحد واحد في الحال . 

قلنا : الشك قبل وقت العمل لا يضر . 


قال : ( فبن] /5 : المختار على المنع » جواز تأخير إسجماع المخحص_ص أتوز عدم 


ماع العام 


يندا 1 دون مخصصه 


: أنه نه أقرب من تأخيره مع العدم . 
59 : فإن فاطمة معت : ( يُوصِيكُمُ الله 4 » ولم تسمع : وأخن 
معاشر الأنبياء لا نورث) . 
وسمعوا : ( فَاقتُلُوا المت ركِينَ 4 , ولم يسمع الأكثر : «سنوا بهم سنة 
أهل لكاب ب د 


أقول : المانعون من تأخير البيان إلى وقت الحاجة اختلفوا في جواز إسماع 


)١(‏ هذه المسألة متأخرة عن المسألة التالية عند العضد » ومتفقة مع ترتيب الأصفاني . انظر 
العضد )١5017/5(‏ » بيان المختصر (؟//7١‏ 5 ) . 


مع وجوده] 


العام [ للداخل تحته » مع عدم إسماع المخصص له إلى وقت الحاجة ]"'' . 
تدع زو اتسين متهي إل القواق والختاره لصيف نزوت على «اللنو" . 
لنا : أن تأخير إسماعه مع وجوده أقرب من تأخيره مع عدمه » والدال 

على منع الأبعد لا يدل على منع الأقرب » والأصل عدم دليل منع هذا 

أخصوصه . 
وأيضاً : لولم يحزلم يقع ؛ وقد وقع . فإن فاطمة سمعت ( يُوصِيكُم الله 

في أولادكم 6" وهو عام » | ولم تسمع مخصصه وهو : (إنا معاشر الأنبياء 

لا نووث)!*' 
وسمع الصحابة ( فَاقْلُوا المشرِكِينَ © ولم يسمع أكثرهم ]'*' خصصه : 

وهو قوله عليه السلام في النمحوس : (سنُوا بهم سنة أهل الكتاب)''' » إلا بعد 

حين ؛ ولو ادعى الضرورة ما أبعد ؛ إذ ليس كلما سمعوا العام جمع جميعهم 

الخاص . ظ 


#ر 


)١(‏ ما بين المعقوفتين غير موجود في (أ) . ومنع ذلك عامة الحنفية والمعتزلة . انظر المتعمد 
)*81/١(‏ » كشف الأسرار )١٠١9/9(‏ » فواتح الرحموت (51/5) » وذهب الجمهور وأير 
الحنون البضريئ من المعقرلة الخ اللنواق . انظر المعفيق 22553 للحم :00 )ب المسخصف 
(؟/؟5١)‏ » التمهيد لأبي الخطاب (9.107/5) , الإحكام (59/9) . 

(9) الم 

(9؟) النساء أآية )١١(‏ . 

(84) سبق تخريجه . 

(5) ما بين المعقوفتين غير موجود في (أ) . 

(5) أخرجه مالك يي الموطأ » كتاب الزكاة ‏ باب جزية أهل الكتاب )7١17/8/١(‏ » وأخرجه 
البيهقي في السئن الكبرى . كتاب الجزية ‏ باب المحوس أهل كتاب والجزية توخذ منهم )١89/9(‏ . 


"5. 


قال : ( مسألة : المختار على المنع . جواز تأخيره عليه السلام تبليغ 
الحكم إلى وقت الحاجة . للقطع بأنه لا يلزم منه محال , ولعل فيه مصلحة . 

قالوا : ( بلغ ) . 

وأجيب : بعد كونه للوجوب . والفور أنه للقرآن ) . 

أقول : المانعون من تأخير البيان إلى وقت الحاجة اختلفوا في جواز تأخير 
النبي عليه السلام تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة"'' . 

والمختار : جوازه ؛ للقطع بأنه لا يلزم منه محال لذاته » والاستحالة بالغير 
منفية ؛ لأن الأصل عدم الغير . ظ 

وأيضا +تقور آنا ركوف:ق التأخير ممنلعة »ع قالوا ال تعال + بز بلع [الفهب! 
ما أنزل إِلَيِكَ 4" » والأمر للوجوب وللفور وإلا لم يفد فائدة زائدة ؛ لأن 
وجوب التبليغ يقضي به العقل . 

الجواب بعد تسليم أن الأمر للوجوب وأنه على الفور : أن هذا الأمر 
ظاهر في تبليغ لفظ القرآن » لا في كل الأحكام . 

قال : ( مسالة : المختار على التجويز : جواز بعض دون بعض . 

لنا : أن المشركين فيه الذمي . ثم العبد . ثم المرأة بالتدريج . وآية 
الميراث بين مبراثه عليه السلام . والقاتل والكافر بتدريج . 

قالوا : يوهم الوجوب في الباقي . وهو تجهيل . 

ولنا : إذا جاز إيهام الجميع ١‏ فالبعض أولى ) . 


.)"”9184/1١( المعتمد‎ )١( 
. )51/( (؟) المائدة أية‎ 


أقول : المحوزون لتأخير البيان إلى وقت الحاجة » اختلفوا في بجواز 
الأويع إن لان انا بين حي بها حمر *'' من العام جملة » ولا يجوز أن يبين 
شيعا ققينا برو لبر ا 

لنا : قوله تعالى : ( فَاقْعُلُوا المشركِينَ 4'" , ثم بين فيه إخراج أهل 
الذمة ثم العبد ثم المرأة بتدريج . والذي في الإحكام”*' بدل العبد : العسيف”"' 
ولم يش جعاحالي جه اجات كوا عه الوا ررد ينبت التدريج . 

والثابت أنه عليه السلام قال : «ألحق خالد؟ً ‏ حين رأى امرأة مقتولة ‏ 
فقل له : لا تقعل امرأة , ولا ذرية , ولا عسيفاً»0"  .‏ 

وآية الميراث وهي : ( يُوصِيكُمُ الله 4" » بين عليه السلام إخراج 
نفسه بقوله : ولا نورث» » وإخراج القاتل وإخراج الكافر بتدرج . 

قالوا : تخصيص البعض يوهم إرادة الباقي وأنه تجهيل فإنه عتنع من 
الشارع . 


. )555/5( الإحكام (59/9) » الملخص‎ » )881/١( وهم الجمهور . انظر المستصفى‎ )١( 

(0 انظر المصادر السابق . ظ 

(9) التوبة أية (0) . 

(:) الإحكام (9/.ه) 

(5) العسيف : الآ 

(5) أخرجه أبو داود عن رباح بن ربيع قال : كنا مع رسول الله في غزوة » فرأى الناس بحتمعين 
على شيء » فبعث رجلا فقال : «انظر علام اجتمع هؤلاء» » فجاء فقال : على امرأة قتيل » فقال : 
«ما كانت هذه لتقاتل» ‏ قال #«وغلى القدمة خالن ين الوليد +فبعة رجلا فقال تزف ععالد. الا 
يقتلن امرأة و لا عسيفاً) . أبو داود » كتاب اللجهاد ‏ باب قتل الناس (07/8) . 

() النساء آية )١١(‏ . 


اراب 10 السور يع الى لير يوهم | اف ات ا 


جاز 0 الفا البتعض أولى . ظ 
٠ .‏ همنة ةّ | 93 ااه [ذكر مذاهب 
إججماعا . العمل بالعام 
سا سه 50 د قبل معرفة 
والأكثر : يكفي بحث يغلب على الظن انتفاؤه . 0 م 
وقال القاضي : لابد من القطع بانتفائه . وكذلك كل دليل مع 


معارضه . 
لنا : لو اشترط لبطل العمل بأكثر العمومات . 
قالوا : ما كثر البحث فيه فالعادة تفيد القطع , وإلا فبحث امجتهد 
يفيده ؛ لأنه لو أريد لاطلع عليه ومنعه , وأسند بأنه قد يجد ما يرجع به ). 
أقول : قال الغزالي المي واج اي 


قبل البحث عن المخصص)'' 
ال نع ال مله من اعتقاد ظن العموم ؛ لأن 


قيل : حكى صاحب المحصول عن الصيرف أنه تمسك بالعام ابتداء”" 


)١(‏ انظر العدة لأبي يعلى (؟/555) ., الملخص (508/5) 2 المستصفى )١917/9(‏ » البرهان 
11م قراف الر وت 0ه بانسو لسري ا 00 طوة للع 1 0 
وهي إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل ) كبا قل الم اند يعلى (؟/076) شوك اتجاء 
الخلاف فيها نظر ١‏ فد نقل غير واحد أن في المسألة عاو ماكر فاجييا العم ادن عل 
والشو افق اقل «الوادى البداكة. ظ 
(؟) وهو رواية عن الإمام أحمد . 


وانظر مذهب الصيرق في الملخص (00/5) » المحصول 
: تت 


.م 


وقال غير الصيرئٍ : إنما يجوز إذا طلب المخصص فلم يده » فما حكي 
عن الصيرفي يدفع الإجماع"'' . 

قلت : قال الإمام”'' في البرهان : إذا ورد لفظ عام بعبادة قبل دخول 

كسا وق العمل نه قال السيرق «خبي القاد عمويعة ١‏ عنما قل لهور 

المخصص » فإذا ظهر ذلك الملخصص يغير ذلك الاعتقاد . 

وذكر الآمدي عن الصيرفي مثله '" . 

وخطأه الإمام وقال : إنه غير معدود في مباحث العقلاء » وإنه قول صدر 
عن غباوة واستمرار في عناد'؟' . 

وخطأه الآمدي أيضاً"' وقال : احتمال إرادة الخصوص قائم » ولهذا لو 
لور افعض كان ذااق فنعا وسيسب اغتقاد الخصوصض يوسا مدا فاته 
فاعتقاد عمومه جزما قبل الاستقصاء في البحث عن مخصصه وعدم الظفر به 
طلى : وعدف تزكن النقسن :لل اديه بوكر تنه + 

فإذن لابد في الجزم باعتقاد عمومه من اعتقاد انتفاء تخصصه بطريقه , 
ومع ذلك لا نعرف خلافاً بين الأصوليين في امتناع العمل عوجب اللفظ العام 


2--------- بح 
(5/6؟) » شرح اللمع )877/١(‏ » العدة لأبي يعلى (؟/075) . 

. )305/5( ذكر ذلك صاحب الملخص عن الإمام ابن سريج رحمه الله . انظر المللخص‎ )١( 
. )5405/١( (؟) أي إمام الحرمين . انظر البرهان‎ 

() الإحكام (0/9.ه) . 

. )5١5/١( البرهان‎ )5( 

(5) الإحكام للآمدي (0.0/9) . 


التسق هن لصيس ع وكأ قرلة مم لفن قاد الره علية لزنه 
151 ]عن سورع أوب الغا باقر[ النحت + فكان عحوها باعافهم : 
لأنفاقق وتسبيللك به البوفن .هل عند المناظر عتصص أو لا » فيعمل به لغلبة اللن 
ولا يتوقف الاستدلال به على طلب المخصص » كما لا يتوقف على 
ا ل 55086 1 ا 
وقال القرطبي '' في شرح مسلم : «اختلفوا في العمل بالعموم قبل البحث 
فقال الأكثرون : يكفى بحث يغلب على النفس ظن انتفاء اللخصص» . 
وقال القاضي : (لابد من القطع بانتفائه » وهذا الخلاف لا يختص بهذه 
المسألة » بل كل دليل مع معارضه كذلك»”*' . 
لنا : لو اشترط القطع لبطل العمل بأكثر العمومات المعمول بهاء إذ 
القطع لا سبيل إليه » والغاية عدم الوجدان . 
ور قر سانة لهل الأهر له إل ماد كن عو ,زو ايفن لاماء اجندرو ارق ريما الله : 
انظر أصول الحخصاص )١١/١(‏ » إحكام الفصول (ص#: )١‏ » العدة (؟/0855) » الملخص 
(/2008) ء شرح اللمع )775/١(‏ . 
(؟) المحصول (57/8) . 
() هو ضياء الدين أبو العباس أحمد بن عمر الأنصاري الأندلسي القرطبي المعروف بابن المزين ١‏ 
ألف شرح صحيح مسلم وسماه : (المفهم) . أحسن فيه وأجاد » توق بالأسكندرية سنة (555ه) . 
انظر شجرة النور (ص5 59 )١‏ . 


. )5١١/١( الملخص‎ )5( 


زأإبدمم] 


[زبيان الظاهر 


والموول] 


قيل : تمنع الملازمة » إذ قد ينضم إلى ذلك قرائن توجب القطع . أو عند 
النظر ف الأدلة يفيض الله عليهم الجزم بموجبه . 

قالو''' : إن كانت المسألة ما كثر البحث فيها ولم يطلع على تخصيص » 
فالعادة قاضية بالقطع بانتفائه » إذ لو كان لوُحد مع كثرة البحث قطعاً » وإن 
يك ا كر البسرف فيه » اسح امنيا برمنب الطاع بالقاقة لاه لتو 
أريد بالعام الخاص لاطّلع عليه » لاستحالة ألا يُتَصّب عليه دليلاً » وإلا لزم 
تكليف ما لا يطاق » وألا يبلغه إلى المكلف وإلا كان نصب الدليل عليه عبثا 
إذ الحكم مع عدم اطلاعه على المخصص هو العموم قطعا . 

الجواب : منع المقدمتين » وهو العلم عادة عند كثرة البحث » والعلم 
عند بحث المجتهد » وأسند بأنه كثير ما يبحث / فيحكم » ثم يجد ما يرجع به 
عن حكمه » ولو حصل القطع لما رجع . 

قال : ( الظاهر والمؤول . 

الظاهر : الواضح . 

وفي الاصطلاح : ما دل دلالة ظنية , إما بالوضع كالأسدءأو 
بالعرف كالغائط . ظ 

والتأويل : من آل يؤول . أي رجع . 

ون الاصطلاح : حمل الظاهر على انتمل المرجوح . 

وإن أردت الصحيح زدت : بدليل يصيره راجحا . 

الغزالي : احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من الظاهر . 


10 )وهم الويعيوة العمل العام قال الوافر بعلي اللخصص: 


م" 


د : أن الاحتمال ليس بتأويل بل شرط . وعلى عكسه : التأويل 
المقطوع به ) . 

أقول : من أقسام المتن : الظاهر » والمؤول' '' . 

والظاهر لغة : الواضح ؛ ومنه الظهور . 

وف الاصطلاح : ما دل دلالة ظنية » فيخرج النص لأن دلالته قطعية ع 
ويخرج المحم والمؤول » إذ لا ظن في المحمل » ودلالة المؤول موهومة . 

ثم الدلالة الظنية إما بالوضع كالأسد للحيوان المفترس » وإما بالعرف 
كالغائط للخارج المستقذر ؛ إذ غلب فيه بعد أن كان للمكان المطمأن من 
الأرض » فيكون الترديد في أنواع المحدود » فيخرج المحاز مع القرينة لأنه وإن 
دل دلالة ظنية » لكن لا بالوضع ولا بالعرف فليس بظاهر . 

واقك قال + لزاه انول يفيه قا كلوق اخناز عع القريسة دالخاة + 
فينتهي الحذ عند دلالة ظنية . 

م للشترك بين النص والظاهر هو امحكم » لاستغنائهما عن البيان . 

والتأويل : من آل الأمر إلى كذا أي رجع » ومآل الأمر مرجعه . 

وني الاصطلاح : حمل الظاهر على المعنى امحتمل المرجوح ., فيتناول 
التأويل الصحيح والفاسد » فإن أردت الصحيح فقط » زدت في الحذ : بدليل 
يصيره رمعا نيا كان لا بدليل . أو بدليل يصيره مساوياً » لا يكون 
تبجا وس نان الذلياة ففطلعيا أ طلا ؛ فالمؤول على هذا 


)١(‏ انظر في تعريف الظاهر والمؤول البرهان 5١5/١‏ ) » العدة )١50/١(‏ © أصول السرخسي 
)١١/١(‏ »ء الحدود للباجي (ص55 ) » المستصفى )57854/١(‏ . 
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الظاهر : المحمول على المعنى المحتمل المرجوح . 
وعرف الغزالي التأويل بأنه : احتمال يعضده دليل يصير به أغلب عن 
الظن من المعنى الذي دل عليه الظاه 27 . 
ونرد عليه + أن الاحتمان بقاري يل تشررظ بارج بوالتاوييق نفل , 
ويرد على عكسه : التأويل المقطوع به » فإنه يعضده دليل يفيد القطع , 
وهو ضد الظن . ظ 
ولما كان الظاهر أكثر استعمالاً من الظهور » والتأويل أكثر استعمالاً من 
المؤوول » تعرض المصنف لمما فقط . 
والمشترك بين المحمل والمؤول المتشابه » لاحتياجهما إلى البيان » لأن كلا 
أاحه"!| منهما غير / راجح الدلالة » لكن المؤول دلالته مرجوحة . 
أقساء قال :( يكون قريباً . فيترجح بأدنى مرجح . 
0 وقد يكون بعيداً . فيحتاج إلى الأقوى . 
وقد يكون متعذراً فيُرد . 
فمن البعيدة : تأويل الحنفية قوله عليه السلام لابن غيلان وقد أسلم 
على عشرة نسوة : «أمسك أربعا وفارق سائرهن» . أي ابعدئ النكاح . 
أو أمسك الأوائل . فأنه يبعد أن يخاطب بمثله [ يتجدد ]'" في الإسلام من 
غير تحديد بيان , ومع أنه لم ينقل تحديد قط . 
وأما تأويلهم قوله عليه السلام لفيروز الديلمي وقد أسلم على أختين : 


(1) الصف ١‏ ابا 


. ف المطبوع : متجدد‎ )١( 


"١ث‎ 


«أمسك أيتهما شئت) ., فأبعد لقوله : أيتهما ) . 

أقول : التأويل على ثلاثة أقسام : قريب » وبعيد » ومتعذر . 

فالقريب : يترجح الطرف المرجوح بأدنى مرجح لقربه » مثل : ( إذا 
مم إلى الصّلاة ١4‏ أي إذا أردتم . 

والبعيد : ما احتاج الطرف المرجوح ف ترجيحه على المعنى الراجح ‏ 
لولا الدليل - إلى دليل أقوى . 

والمتعذر : ما لا يحتمله اللفظ » فيجب رده . 

ا ا 0000 
وعدا لصنف تأويلات وحكم ببعدها » وحكم الغزالي برد أكثرها : 
فمن ذلك : تأويل ما أخرجه الترمذي » أن غيلان ‏ لا كما قال المصنف 

ابن غيلان - أسلم على عشرة نسوة » فأمره عليه السلام أن يتخير أربعا منهن. 
فتن لشسكك التتر مد فوووا السسافيى فنك راسك ريسا وفتارق 
ال ا 
قال الحنفية : مؤول إما في «أمسك) أي ابتدئ نكاح أربع » «وفارق 
سائرهن) أي اتركهن » وإما ثي «أربع» أي الأوائل من العشر . «وفارق 


سائر هن ) أي اترك الأواخر » ولذلك يرون وجوب تحديد النكاح إن تروجهن 


. )5( المائدة أية‎ )١( 

(؟) المستصفى )59-0/١(‏ . 

(9) أخرجه الترمذي عن سالم » عن أبيه » أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشرة نسوة في 
الجاهلية فأسلمن معه , فأمره النبي يه أن يتخير أربعا منهن . انظر سنن الترمذي » كتاب النكاح - 
باب ما جاء ف الرحل يسلم وعنده عشرة نسوة . وغيلان هو غيلان بن سلمة بن مالك » صحابي 
أسلم بعد فتح الطائف وحسن إسلامه . انظر الأم (55/5؟) » أسد الغابة (557/5) . 


دوين 


فعا ع وميا الأربع الأوائل إن وسكي سر باه 
ووحدوع: أن غنذن: كان دده لالسلام لآ يدرت شيا من الأحكاء 
فكيف يخاطب بأمسك ويكون المراد به ابتداء النكاح ؟ . 
ولا شك أنه يبعد خطاب متجدد في الإسلام يمثله » مع أنه لم ينقل بحديد 
قط لا منه ولا من غيره » مع كثرة إسلام المتزوجين » ولو كان لنقل قطعا . 
ومنها : تأويلهم ما خرّحه الترمذي » أن فيروز الديلمي أسلم على 
أخنين ؛ فقال له عليه السلام : «اختر أيتهما شعت!17) + اتأولوة عقل ما مسر ( 
وهو أبعد ما تقدم » إذ فيه ما تقدم » ويختص بأن فيه التصريح بقوله : «أيتهما 
شكت) » فدل على أن الترتيب غير معتبر 
قال : ( ومنها : قوهم في « فَإِطّْعَام مِينَ مسكينا 4 » أي إطعام طعام 
ستين مسكيناً , لأن المقصود دفع الحاجة , وحاجة ستين كحاجة واحدة في 
ستين يوما » فجعلوا المذ كوو معدورما والمعدوم مذكورا ؛ مع إمكان قصده 
لفضل الجماعة وبركتهم . وتضافر قلوبهم على الدعاء للمحسن . 
ظ ومنها : قوهم في أربعين شاة شاة » أن قيمة الشاة » للا تقدم . 
وهو أبعد , إذ يلزم منه / : أن لا تجب الشاة . 
وكل معنى إذا استنبط من حكم أبطله ‏ باطل ) 


)١(‏ عن ابن فيروز » عن أبيه قال : قلت يا رسول الله ! إني أسلمت وتحتي أختان » فقال عليه 
السلام : «اختر أيتهما شئت» . رواه الترمذي » كتاب النكاح ‏ باب ما جاء ف الرجل يسلم وعنده 
أختان (455/8) . وفيروز الديلمي صحابي جليل أمير قومه فارسي الأصل وممن سكن اليمن » وفد 

ا اي سس ا ا اما ايا تيراي ا 
انظر الإصابة )7١/*(‏ » تقريب التهذيب )١١5/7(‏ . 


"1 


أقول : ومن تأويلهم البعيد قوله تعالى : ( فَإِطْعَامَ سِتّينَ مسكينا 2906 , 
قالوا : المراد إطعام طعام ستين مسكيناً ؛ لأن المقصود دفع الحاحة » وحاجة 
مقن نوكه اكعائدة لحك فونفن رريات ارق وبا , 

وكيد امعو القون دودر طبار بن باكر سيب 
الإرادة » [ والموجود ‏ وهو ستين ‏ معدوما بحسب الإرادة ]2 » حيث م 
يجحعلوه مفعولاً للطعام مع رجحان أن المذكور هو المراد ؛ لأنه يقصد إطعاء 
ستين عيئاً ولا يخير فيه في واحد في ستين يوما » لفضل الجماعة وبركتهم 
وتضافر قلوبهم على الدعاء للمحسن » فيكون إلى الإجابة أقرب . 

ومنها : تأويلهم ما خرّحه أبو داود » أنه عليه السلام قال : «من أربعين 
شاة شاة)” . قالوا”» + للراد قيمة الاق ».لا تقدم أن الأفضوه دقع التابية : 
والحاجة إلى قيمة الشاة كالحاجة إليها » قال : وهو أبعد من الذي قبله ؛ لأنه 
إذا وجبت قيمة الشاة لا تحب الشاة بخلاف الأول » إذ لا منافاة بين إييجحاب 
إطعام طعام ستين مسكينا وبين إطعام ستين مسكينا » فيرجع المعنى - 
من الحكم ‏ وهو دفع الحاجة المستنبطة من إييجاب الشاة على الحكم وهو 


)١(‏ المحادلة أية (5) . ظ 

(9) نظن أضبول الس كس (1/:؟) اتيسير الفحرين 1/1 

(؟) ما بين المعقوفتين غير موجود في (أ) . 

(1) أخرجه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما » من حديث طويل - باب في زكاة السائمة 
(؟/5١5)‏ »ء ورواه البخاري عن أنس بلفظ : «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها 
شاة» : انظر صحيح البخاري » كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم )١75/(‏ . [ 


(5) أي الحنفية . انظر أصول السرخسي )840/١(‏ » تيسير التحرير )١45/1(‏ . 


م 


وجوب الشاة بالإبطال » وكل معنى استنبط من حكم فأبطله فهو باطل ؛ 
لأنه يوجب بطلان أصله المستلزم لبطلانة » فيلزم من صحته اجتماع صحته 
وبطلانه وأنه محال » فتنتفيى صحته فيكون باطلا . 
أصحابن"' » فلا يلزمهم شيء مما ألزمهم . ولا يكون تأويلا بعيدا . 
قال : ( ومنها : حمل (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها » فنكاحها 
باطل باطل باطل) على الصغيرة . والأمة . والمكاتبة . 
وباطل : أي يؤول إليه غالبا لاعتراض الأولياء ؛ لانها مالكة لبضعها 
فكان كبيع سلعة . واعتراض الأولياء لدفع نقيصة ‏ إن كانت فأبطل 
ظهور قصد التعميم بتمهيد أصل مع ظهور (أي) مؤكدة ب (ما) 2 وتكرير 
لفظ البطلان وحمله على نادر بعيد كاللغز . مع إمكان قصده لمنع استقلاهها 
فيما يليق جمحاسن العادات ) . < 
أقول : ومنها : تأويلهم ما خرّحه أبو داود عنه عليه السلام » أنه قال : 
(أعا امرأة نكحت بغير إذن وليها 3 فنكاحها باطل فنكاحها باطل)”" 1 
)١(‏ قال في الاختيار لتعليل المختار : ثم الخيار لصاحب المال » أي في زكاة المواشي وهو 
الصحيح .» إن شاء أدى القيمة » وإن شاء أدى الناقص وفضل القيمة» . انظر الاختيار )٠١١/١(‏ . 
وقال ف الجوهرة النيرة : «ويحوز دفع القيمة قي الزكاة » وكذا قي العشر » والخراج » والفطر », 
والنذر » والكفارة» . الجوهرة )١5 5/١(‏ . 
(؟) ذكر في المدونة أن إخراج القيمة قد يحرئه . المدونة )5١5/1(‏ » وانظر عارضة الأحوذي 
.)١/9(‏ 
(*) رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها , بلفظ : «أبما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل) سنن أبي داود » كتاب النكاح ‏ باب في الولي (؟/9؟؟) 
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"١ 


فتارة تأولوا «أبا) فحملوه على الصغيرة والأمة والمكاتبة » وأجروا لفظ 
«باطل» على ظاهره » وتارة أولوا لفظ «باطل» أي يؤول إلى البطلان غالبا 
لاعتراض الولي إذا تزوجت بغير كفء » وحملوا «أيما امرأة» على غير 
التكوراف "7" رون ومع ذكر لأن المرأة - غير من ذكر ‏ مالكة لبضعها 
فرضاها / هو المعتبر » فيصح نكاحها كبيع سلعة تملكها . ةس] 

فإن قيل : فكان ينبغي ألا يحوز للولي الاعتراض كما في بيع سلعتها ؟ . 

قلنا : اعتراض الأولياء لدفع نقيصة إن كانت - فإن الشهوة مع قصور 
النظر مظنة الوقوع فيها » فإذا عدمها بعدم اعتراض الولي فقد حصل 
المقصود ء ولا يتأتى مثله في السلعة . 

ووجه بعده : أنه أبطل ظهور قصد النبي عليه السلام التعميم في كل 
اهر ا 4 عدييك اضل كو الأصير ل > افإن قيعي ي القواعد إذا ذكروا حكماً بلا 
تفصيل يفهم منه قصدهم العموم » وجعل ذلك قاعدة كلية وإن لم يكن اللفظ 
صريحاً في العموم » فكيف واللفظ صريح في العموم » وهو «أي) لأنها من 

صيغ العموم » لا سيما مؤكدة ب (ما) » فحمله على نادر ‏ وهي الصغيرة 
ولالترامام نم حمل باطل ) ٠‏ مع تكرير لفظ البطلان ثلاث مرات تتأكيدا 
يوتى به نفياً لاحتمال السهو » والتجوز على نادر أيضاً وهو مصيره إلى 
البطلان عند اعتراض الولي لنقيصة ‏ إن كانت - لا شك أنه بعيد يتنزل منزلة 
اللغز » هذا مع إمكان قصده منع استقلال المرأة عن نهوضها بنفسها [ يما لا 
5 


ورواه الترمذي . 
)١(‏ انظر تيسير التحرير )١ 51//١(‏ » الجوهرة النيرة (؟/8) . 


هؤام 


بلق لابين العاذاف عقون مخواض بد مسي |07 ول شيك أن دكاهيا 
بنفسها من هذا القبيل » يشهد به العرف ولا يمكن إنكاره . 

وجعل بعض الشراح ( بتمهيد أصل )""' يتعلق بقوله : ( فأبطل )""' أي 
أبطل ظهور قصد التعميم بسبب تمهيد أصل » وهو العلة المذكورة لتأويلهم . 

قال : ( ومنها : حملهم «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل) على 
القضاء والنذر , لما ثبت عندهم من صحة الصوم بنيته من النهار , وجعلوه 
كاللغز . فإن صح المانع من الظهور فليطلب أقرب التأويل ٠.‏ . 

ومنها : حملهم القربى على الفقراء منهم ؛ لأن المقصود سد الخلة , 
ولا خلة مع الغنى . فعطلوا لفظ العموم مع ظهور أن القرابة سبب 
للاستحقاق مع الغنى ) . 

أقول : ومنها : تأويلهم ما رواه النسائي عنه عليه السلام أنه قال : «من 
لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له)*' . قالوا : يحمل على قضاء الصوم 
ونذره » وإِنما حملوه على ذلك لما ثبت عندهم من صحة الصيام بنية من 
لك ظ 


. ما بين المعقوفتين غير موجود ف (ب)‎ )١( 

. وهو كلام ابن الحاجب‎ )١( 

(9) وهو كلام ابن الحاجب أيضاً . ظ 

(4) أخرجه النسائي عن ابن عمر بهذا اللفظ » كتاب الصيام )١591/5(‏ » وأخرجحه أبو داود 
بلفظ : «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له) » كتاب الصوم ‏ باب النية في الصوم 
ا 

(8) انقلر كشن الأشرار 139 لإ 


ون 


ووجه بعده : أنهم حملوه على صورة نادرة بالنسبة إلى الصوم » مع 
ظهور العموم بالنكرة في سياق النفي » فصار كاللغز » فإن صح المانع من 
حمله على العموم كما هو مذهب الشافعي القائل بصحة صوم التطوع بنية من 
النهار''' » فيصار إلى الأقرب إليه وهو القضاء » والنذر » والواجب . 

وإن لم يصح ‏ كما هو مذهب مالك”"'' ‏ خحُمل على عمومه . 

نما قال : ( إن صح المانع من الظهور ) مع أن الحقيقة منتفية إجماعا بناء 
على / ما قدم من أن العرف ف مثله نفي الفائدة » فهو ظاهر عنده في العرفية. [/511] 

ومنها : حملهم قوله تعالى : ( وَلِذي القربّى 74" على الفقراء منهم : 
قالوا : لأن المقصود سد الخلة » ولا خلة مع الغنى”*؟ . 

ووجه بعده : أنهم عطلوا لفظ العموم مع ظهور أن القرابة سبب مناسب - 
الايسحقاق ع ركان تعد للعاء الك سيا كين كيك > لذ كها قال تعض 
الشراح”*' : إنه تخصيص للعام فلا بُعْد . 

وعد بعض الشافعية حمل مالك آية الزكاة على أن اللام لبيان الصرف » 
لا أنها للتشريك » من التأويلات البعيدة . 


. الأم (؟/ه9)‎ )١( 

(؟) انظر المدونة )5١5/١(‏ » بداية المحتهد )5١15/1١(‏ . 

(9) الأنفال آية )54١(‏ . 

(5) انظر تيسير التحرير )١548/١(‏ » فواتح الرحموت (78/5) » كشف الأسرار للنسفي 
(١/بابام)‏ . 
(5) يعني بذلك البابرتي صاحب «النقود والردود على مختصر ابن الحاجب) . انظر النقود والردود 
(/ا9؟). 


دن 


ورده الغزالي وقال : اللام لا تتعين للتمليك » والواو لا تتعين للتشريك » 
قال : لأن سياق الآية يدل على ذلك7١؟‏ » كأنه قال : ليس شؤلاء صرف 
الصدقة » وإنمًا تُصرف لمؤلاء » فاللفظ ليس بظاهر فيما ادعوه حتى يمتنع 
صرف اللفظ إلى ما ذكر » بل هذه الجهة يعينها السياق . 

قال المصنف : سياق الآية'"2 » وهو الرد على لمزهم ورضاهم عن المعطين 
إذا أعطوهم وسخطهم عليهم إذا منعوهم » اقتضى بيان المصرف » لثلا يتوهم 
في المعطين أنهم مختارون في الإعطاء والمنع . 

0 قال : ( المفهوم والمنطوق : ما دل عليه اللفظ في محل النطق , والمفهوم 
بخلافه , أي لا في محل النطق . 

والأول صريح . وهو ما وضع اللفظ له . 

وغير الصريح بخلافه , وهو ما يلزم عنه , فإن قصد وتوقف الصدق 
أو الصحة العقلية أو الشرعية بدلالة اقتضاء . مثل : «رفع عن أمتي الخطأ 
والدنسيان» , و ( وَاسْأل القرية » . و«أعتق عبدك عني على ألف) . 
لاستدعائه تقدم الملك 507 تق عليه . 

وإن لم يتوقف واقترن بحكم لو لم يكن لتعليله لكان بعيدا , فتنبيه وإماء 
كما سيأتي . 

وإن لي يقصد . فدلالة إشارة , مثل : «النساء ناقصات عقل ودين . 


3 نظن الممعصف:( ا )ا 
(؟) أي آية : ( وَمنْهُمْ من يَلْمِرْكَ في الصّدَقَات فَإِنْ أغطوا منْهًا رضوا وإن لم ُعْطَوًا مِنْهًا إذا 
هُمْ يَسْخَطُونَ » . [التريةمه] . 


لسن 








قال : وما نقصان دينهن ؟ قال : تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي) . 
فليس المقصود بيان أكثر الحيض وأقل الطهر . ولكنه لزم من أن 
المبالغة تقتضي ذكر ذلك . 
وكذلك : ( أجل كم لَبْلَةَ الصّيّام الرّفَتْ 4 . يلزم منه جواز 
الإصباح جُنُبا , ومثله : ( فَالآن بَاشِرُوهْنَ » إلى ( حَتَّى يَييّنَ كم » ) . 
أقول : لما فرغ ما دل عنطوقه » شرع الآن فيما دل لا منطوقه . 
قتال الأموى""" :"لفقل إذا افعير حنمي ولذلكة فقن تكون ولألسه 
بصريح صيغته ووضعه وهو المنطوق » وقد تكون دلالته لا بصريح صيغته 
ووضعه وهو غير المنطوق . 


وهو أربعة أقسام : لأنه إما أن يكون مدلوله مقصودا أو لا » والقاني /[/51"] 


دلالة الإشارة » والأول إما أن يتوقف الصدق أو الصحة عليه أو لا » والأول 
دلالة الاقتضاء » والثاني إما أن يكون تقيريات ار اله للحن كيد اد 
لا » والأول دلالة التنبيه والإبماء , والثاني دلالة المفهوم . 

وعرف المصنف هنا المنطوق وإن كان إثما صدر بالمفهوم . للعلة التي د كر 
الآمدي من أن المفهوم مقابل للمنطوق والمنطوق أصل للمفهوم » فلابد من 
قري طرف ا , 

وعرّفه الضنق. بأثه : .ها دل عليه اللفظق يممل النطق + وآراة محل 
النطق مورد الكلام » أعني ما أورد الكلام لأجله » كما تقول : محل كلامك 


. )50/( الإحكام‎ )١( 
. (؟) المصدر نفسه‎ 
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كذا » وعلى هذا ففي تناوله لدلالة الإشارة نظر . 

قال الآمدي : قال بعضهم : المنطوق ما فهم من اللفظ في محل النطق"' 2 
وليس بصحيح » فإن الأحكام المضمرة في دلالة الاقتضاء مفهومة من اللفظ في 
محل النطق » ولا يقال لشيء من ذلك منطوق اللفظ . ظ 

فالواجب أن يقال : المنطوق ما فهم من دلالة اللفظ نطقاً في محل النطق » 
كوجوب الزكاة المفهوم من قوله : دفي الغنم السائمة الزكاة)"'' . وتحريم 
التأفيف من قوله تعالى : ( قلا تقل لَهُمَا أف )22 . 

فغير الصريح ‏ عند المصنف - من المنطوق والبسى. منة عيك الامدي: . 

ثم قال : ( المفهوم بخلافه ) أي ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق , 
خلاقاً لقوله أول الكتاب : ( وغير اللفظية التزام ) . 

كال لاعلا جروا لطر قرو إن كان سقهوه مع الفط عرقي اننا كان 
مفهوما من دلالة اللفظ نطقاً » خُصّ باسم المنطوق » وبقي ما ورآءه معرفا 
بلع العام قاقر افر مير يون اللي 18 , 

تم المنطوق ينقسم إلى : صريح » وغير صريح . 

فالصريح ما وضع له اللفظ » فيدل عليه بالمطابقة أو بالتضمن . 





. )57/8( الإحكام‎ )١( 

(؟) رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه » كتاب الزكاة بلفظ : «وفي صدقة الغنم في سائمتها 
إذا كانت أربعية إل عشريخ وماثة شاف 1ه ): 

(؟) الإسراء آية (7؟) . 

(:) انظر الإحكام (/57) » وانظر تعريف الأصوليين للمنطوق ف إحكام الفصول (ص8*:) 
الإبهاج )955/1١(‏ » تيسير التحرير )01/١(‏ . 


5م 


وغبر الصريح بخلافه » وهو دلالة اللفظ على ما يلزم عن ما وضع له - 
يعني في محل النطق - ليتميز عن المفهوم فإنه أيضا دلالة النفظ على ما يلزم عما 
وضع له ولكن [ لا ]''' في محل النطق » والدلالة فيهما معا التزام 

قيل : لا حاجة إليه لأن «ما) في قوله : «ما يلزم) كناية عن المنطوق . 

ولا يصح ؛ لأن المنطوق غير الصريح مأخوذ في المحدود لا في الحد » نعم 
تر كه لظهوره . 

نم غير الصريح ؛ وهو عند الإمام فخر الدين' '' من قبيل المفهوم » ينقسم 
إلى ثلاثة أقسام » لأنه إما أن يكون مقصودا للمتكلم أو لا + والأول بحكم 
الاستقراء قسمان : 

أحدهما : أن يتوقف الصدق أو صحة الملفوظ العقلية أو الشرعية عليه ع 
ويُسمّى دلالة الاقتضاء » أما توقف الصدق نحو : «رفع عن أمتي الخطأ 
والنيسان» '' , لو لم يقدر المواخذة ونحوها كان كذباً , لأنهما لم يرفعا . 

وأما الصحة العقلية فنحو / ( وامأل القريئة 0 0( إذ لو لم يقذر لم[/59"] 
يصح عقلاً » لأن سؤال القرية لا يصح عقلاً . 

وأما الصحة الشرعية فنحو قول السائل : «أعتق عبدك عني على ألف) , 
تدع كفي اند أ ايا على أنه .ل ال بون اناق 
نض رهاب 


)لا توعود في( ؛ والصحيح إثباتها . 
(؟) المخحصول )87/١(‏ . 
(90؟) سبق تخريجه . 


(5) يو سف أية (م) . 


وثانيهما : أن يقترن المقصود اللازم عما وضع اللفظ له بحكم »ء لولم 
بكن اللازم لتعليل الحكم كان الإتيان بالحكم مقترناً به بعيداً من الشارع : 
فيهم منه التعليل وإن لم يصرح به » ويُسمّى تنبيهاً وإيماء » كقول الأعرابي : 
«(واقعت أهلي في نهار رمضان ؛ فال عليه السلام : وأعتسق رقبة)7' » فإ 
السؤال مقدر في الجواب » وسيأتي بأقسامه . 

وظاهر كلامه عدم انحصار غير الصريح في الثلاثة ؛ لأن الذي لا يتوقف 
عليه لا يقترن بحكم كذلك » وهو مقصود يخرج عن التنبيه ولا يدخل حت 
شىء من الأقسام الثلاثة » وعند الآمدي وفي المنقهى”'' : أن المفهوم من 
المقصود ولم يتعرض له هنا 5 

أما لو لم يكن مقصوداً للمتكلم » فهو المسمى بدلالة الإشارة » وضرب 
له أمثلة منها : قوله عليه السلام في النساء : «ناقصات عقل ودين) » فقيل : 
يا رسول الله ! فما نقصان دينهن ؟ فقال : «تمكث إحداهن شطر دهرها لا 
عيلي 037 علي أن اكت الاب حفيية عثير يرما وتوا ذلك خير 


)١(‏ رواه البخاري عن أبي هريرة » كتاب الصوم ‏ باب إذا جامع في رمضان (97/5) » ومسلم 
كتاب الصوم ‏ باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان (؟5/١78)‏ . 

(؟) انظر الإحكام (57/8) » المنتهى لابن الحاجب (صل47 )١‏ . 

(9) رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري » أن رسول الله يله خرج ضحى أو في فطر إلى المصلى 
فمر على النساء فال : (يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار ... إلى أن قال : ما 
رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن » قلن : وما نتقصان ديننا 
وفقنابيا ترسو ل الله © قال اليس تهادة الكرأة قل ضع شهادة الرحل ؟ قلن :بل > هال:: 
فذلك من نقصان عقلها , أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ قلن : بلى » قال : فذلك من نقصاد 


دينها) 1 وقال ابن كثير قي نحفة الطالب : «(وأما الحتيتة الذي أروذم م ا انن الحاجب ‏ وهو: 
2 


حرن 


مقصود » ولكن لزم من حيث إنه قصد به المبالغة في نقصان دينهن » والمبالغة 
تقتضى ذكر أكثر ما يتعلق به الغرض » فلو كان زمان ترك الصلاة - أي وقت 
اميك أكتز هن ذللت لك قرفب 
والحديث لم يرد« بهذا اللفظ » ولفظه عند مسلم : «تمكث الليالي ما 
تصلي)”'' , فلا يكون مثالا لدلالة الإشارة . 
5 9 . ا 3 0 ل 6 62 7 1 
ومنها قوله تعالى : « وحمله وفصاله ثلاثون شهرا » » مع قوله : 
(وفصالة في عَامين 4" » يعلم منهما أن أقل مدة الحمل ستة أشهر » 
ولس نيان .ذلك ققضوة فق شئء من الآيعيخ ع" إد المقضوة'ق الأول بيان تحى 
الوالذقتوما تفاقةعى اللقكقاى الخمل والتفالب دوف الثانينة وييان ند | كبر 
الفصال » ولكن لزم منه ذلك . 
51١‏ 9 . 3 0 د 7ه ١‏ ا 0 
ومنها : قوله تعالى : ( أجل لكم ليّلة الصيام الرّفث إلى نسّائكم » 
يلزم منه جواز الإصباح حتُبا » وهو غير مقصود الآية » ولكن لزم منه 
استغراق الليل بالرفث » ومثله : ( فالآن بَاشِرُوهُنَ » إلى ( حَتَى يَتَبِينَ 
لكم 4 . يلزم منه جواز الإصباح جتبا قطعا . 
م 
دتمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلىي» , لم أره في الكتب الستة ولا غيرها) . انظر تحفة الطالب 
(ص١5؟)‏ ؛ وانظر الحديث في صحيح البخاري » كتاب الحيض - باب ترك الحائض الصوم 
(78/1) . 
)١(‏ صحيح مسلم » كتاب الإيمان ‏ باب نقصان الإيمان بنقصان الطاعات )85/١(‏ . 
(؟) الأحقاف آية )١5(‏ . 
(5) لقمان آية )١85(‏ . 
(5) البقرة أية )١41/(‏ . 


فض 


قال : | ثم المفهوم : مفهوم موافقة . ومخالفة . 

فالأول : أن يكون المسكوت موافقاً في الحكم . ويسمى فحوى 
الخطاب . ولحن الخطاب . كتحريم الضرب من قوله تعالى : ( قلا تقل 
َهُمَا أف » » وكالجزاء بما فوق المتقال من قوله : ( قَمَن يَعْمَل مِْقَالَ 
ذرة 4 » وكتأدية ما دون القسطار من ( يُوَده إِلَيِْكَ 64 . وعدم الأجر من 
و لَأَيُوْده بك © . 0 

وهو تنبيه بالأدنى » فلذلك كان في غيره أولى . 

ويعرف بمعرفة المعنى . وأنه أشد مناسبة في المسكوت . 

ومن ثمة قال قوم : هو قياس جلي . 

لنا : القطع بذلك لغة قبل شرع القياس . 

وأيضاً : فأصل هذا قد يندرج في الفرع , مثل : «لا تعطه ذرة) فإنها 
مندرجة في الذرتين . 

قالوا : لولا المعنى للا حكم . 

وأجيب : بأنه شرطه لغة . 

ومن ثم قال به النافي للقياس ]2 . 

أقول : ينقسم المفهوم إلى : مفهوم موافقة » ومفهوم مخالفة ؛ لأن حكم 
غير المذكور إما موافق لحكم المذكور نفيا وإثباتاً أو لا . 

والأول : مفهوم الموافقة » وهو أن يكون المسكوت عنه وهو الذي سماه 


)١(‏ نص هذه المسألة غير موجود في النسختين » ولعله خطأ من الناسخ » وقمت بإثباتهما من 
العضد . 


؟”" 


غير محل النطق » موافقاً في الحكم المذكور وهو ما سماه محل النطق » وهذا 


يسمى : فحوى الخطاب ولحن الخطاب / » أما تسميته بالأول فلأن فحوى ![/؛؟"! 


الكلام ما يفهم منه على طريق الجزم وهذا كذلك » وأما الثاني فلآن لحن 
الخطاب عبارة عن معنى الخطاب . 

ولما كان هذا النوع من المفهوم ما سبق فهمه إلى الذهن » مي بهذا 
الاسم إشعاراً بأنه كان معناه » كقوله تعالى : ( قَلاً تقل لَّهُمَا أف 2070 , 
عُلم من حال التأفيف وهو محل النطق ؛ | حال الضرب وهو غير محل 
النطق ]'"' » مع الاتفاق وهو إثبات الحرمة فيهما . 

ومنها : قوله تعالى : ( فَمَن يَعْمَلَ مِتْقَالَ ذرَة حيرا يَرَهُ » وَمَن يَعْمَّل 
مثقّال ذَرّة شرا يَرَهُ 74 » المذكور مثقال ذرة » والمسكوت ما فوقه , 
والحكم متحد وهو الجزاء بهما » و ( يرّه © كناية عن الجزاء . 

ومنها : قوله تعالى : ( وَمِنْ أَهْل الكتّاب مَنْ إن تأْمَنْهُ بقعطّار يُؤَده 
يِكَ 2276 , يعلم منه تأدية ما دون القنطار » وقوله : ( وَهِنُمْ مَنْ إن تأمَنْهُ 
بديئار لا يُوَّده إلْيِكَ 04 ؛ يعلم منه عدم تأدية ما فوق الدينار . 

ومفهوم الموافقة تنبيه بالأدنى على الأعلى » فلذلك كان الحكم في غير 
المذكور أولى منه في المذكور » فالجزاء بأكثر من المثقال أشد مناسبة منه 


. )757( الإسراء آية‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين غير موجود في (أ) . 
(0) الرلرلة آية (/) . 

(4) آل عمران آية (ه/9) . 

(5) آل عمران آية (ه/9) . 


ن؟م 


بالمتفان ؛ وتأدية الديتار ار مناسبة من تأدية القنطار » وعدم كأذنة القنطار 

ولا يعرف كون الحكم في غير المذكور أشد مناسبة منه في الحكم المذكور 
إلا بعد معرفة المعنى المناسب المقصود من الحكم » كالإكرام في منع التأفيف ) 
وعدم تضييع الإإحسان والإساءة في الجزاء » والأمانة في أداء القنطار » وعدمها 
في عدم أداء الدينار 

قال : ( وهو تنبيه بالأدنى ) وهو الأقل مناسبة » على الأعلى وهو 
الكت سساسية . 

وق الخيى :تزوهو ا يديا لفق على الأعلى ودر الاعلى على الأدق” 
فالأولان والرابع تنبيه بالأدنى . وفي التالث تنبيه بالأعلى . 

ومن أجل توقف معرفة الحكم في المسكوت على معرفة المعنى في محل 
النطق » وكونه أشْد مناسبة للحكم المسكوت »ء قال قوم”" : هو قياس 
_.. 


عو 
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ا لدم المعاني لغة قبل شرع القياس . 
وقد يقال لقنا بن كان ثابعا قبل الشر 2 وكاتوا وسمونه تتتببلا عقما 
نبت بالفحوى وإتما تبت بقياس » لا فارق 
احتج أيضا : بأن الأصل في القياس لا يكون مندرجا في الفرع إجماعا , 


لي 1 
4850 > نيران الأعتول لعاذه الدوم :السجر ةمدي 


1 


هنا قد ركون متدرها #دملل وال تعظة قار ةع يلال على خم إعطاء الأ كر + 
والذرة داخلة في الأكثر . 

قالوا : لو قطع النظر عن المعنى المشترك المناسب الموجب للحكم وعن 
كونه آكد"'' في الفرع » لما حكم به » ولا معنى للقياس إلا ذلك . 

الجواب : أن ذلك شرط لتناوله لغة + فلا يدل اللفظ / على ذلك إلا إذا[ا/ةة-] 
اتقيطت الغ فقا اللتكورة سيق كفن فى الت را عابعهدا عدر 
والقياس الدلالة فيه على الفرع من حيث المعقول لا من اللفظ وفحواه » فليس 
المئبت للحكم هو الوصف حتى يكون قياساً » ولكونه ليس بقياس قال به من 
لا يقول بالقياس . ظ 

وقد يقال : القائل به لم ينكر القياس الحلي » ثم مفهوم الموافقة قد يكون 
قطعياً وهو ما لا يتطرق إليه إنكار كالأمئلة المذكورة » لكون المعنى أشد 
مناسسةااق كردم افطع © وفك ركو كنا تنو ل الشافيية 7 بف لكا 
يوجب الكفارة فالعمد أولى » وإذا كان اليمين غير الغعموس يوجب الكفارة 
فالغموس أولى » وهو ظني لحواز ألا يكون المعنى ثم الزحر الذي هو أشد 
مناسبة » بل التدارك والتلاقي » فلا يلزم من رفع الكفارة لأدنى الجنايتين 
رفعهما لأعلاهما . 

قلت : والحق أن من أثبت ذلك فبالقياس لا بالفحوى ؛ لأنه سبق أن 
الفحوى ما يفهم من اللفظ على سبيل القطع » وحيث لا قطع فلا فحوى . 


1ن 
(؟) انظر نهاية المحتاج (7/5/17) » حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب (5951/5) . 


احدي 





وأيضاً استدل المصنف على أن الفحوى ليس بقياس : فإنا نقطع بذلك 
لغة قبل شرع القياس » فلا ينهض فيما لا قطع فيه أنه ليس قياس . 

ففي كلام المصنف وحكمه أنه يكون ظنياً نظر . 

00 قال : ( مفهوم المخالفة : أن يكون المسكوت مخالفاً . ويُسمى دليل 

الخطاب . وهو أقسام : 

مفهوم الصفة . 

ومفهوم الشرط , مثل : ( وإن كن © . 

ومفهوم الغاية . ( حَتَى تنح © . 

والعدد الخاص . مثل : ( تَمَانِينَ جَلّدَةَ ) . 

وشرطه ألا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت فيكون موافقة 
وإلا خمرج مخرج الغالب . مثل : ( اللآني فِي حُجُورِكُمْ ) . ( فإن 
خِفتُم 6 . (أيما امرأة نكحت» . ولا لسؤال أو حادثة , ولا تقدير جهالة 
أو خوف . أو غير ذلك ثما يقتضي تخصيصه بالذكر ) . 

الول :1لا فرع سن ههرم الرافقة شرج في تووم المخالفة وهو : ما 
عد امار ا لاسي يكل إبإبا ينبا ملستي لين 
الخطاب » وهو أقساء''" » وذكر المصنف أقواها . 

الأول مفهوم الصفة : مثل «في الغنم السائمة زكاة)"'' , يفهم منه أنه 


2) )١81/١( انظر تعريف الأصوليين لمفهوم المخالفة في الحدود للباجي (ص. ه5) » العدة‎ )١( 
. شرح تنقيح الفصول (ص07)‎ » )١91/7( المستصفى‎ » )5 494/١ البرهان‎ 
. (؟) سبق تخريجه (ص77)‎ 


5 


لا زكاة في المعلوفة . 

الناني مفهوم الشرط : مثل ( وإن كن أولآت حَمُْل فَأَنفِقوا 
عَايْهِنَ)''' » مفهومه لا تحب النفقة على غير الحامل . 00 

الثالث مفهوم الغاية : مثل ( قلا تجل لَهُ من بَعْدُ حَتَى تكح زوجاً 
غَيْرَه ه 6" , مفهومه أنها إذا نحكت زوجاً غيره حلت . 

الرابع مفهوم العدد الخاص : مثل ( فَاجْلِدُوهُمْ َمَانينَ جَلْدَة ) 
يفهم منه أن الزائد غير واجب . 

بمطاسيى لساك تيان م ا سير اراي لحب كرو اميد زه [ألححس] 
تمجاه ]ود ولا امارج شوب كتين لماز عن اللو 0 
وكان موافقة لا مخالفة » ويعني موافقة في الحكم . 

ففي الأول يكون مفهوم موافقة » وفي الثاني يكون موافقة في الحكم 
بطريق القياس » وإنما قلنا ذلك لأن مفهوم الموافقة - كما سبق - تنبيه بالأدنى 
وأنهق يرة اول +واتة أشك منانسية' فق المسيكوت: فلا يكون المسياوئ 
مفهوم موافقة . 

وشرط مفهوم المخالفة أيضاً : ألا يكون خرج مخرج الغالب المعتاد » مثل 
( وَربَائبُكُم اللإتي في حُجُورِكُمْ ”* , فإن الغالب كون الربائب في 


00 


. )5( الطلاق أآية‎ )١( 
. )58٠0( البقرة أية‎ )0( 
. )54( النور آية‎ )0( 
:ق 617 المشاواة:.‎ 45 
. )5( النساء آية‎ )5( 
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الحجور » فقيد به لذلك » لا لأن حكم اللاتي في غير الحجور بخلافه . 

ومثل قوله تعالى : ( فَإن خفتم ألا يُقِيما حُدُود الله فلا جُتاح عَلَيهِمَا 
فِيمًا الْعَدَتَْ بو 2106 , لأن الخلع غالبا إما يكون عند الوف من عدم قياء 
كل واحد من الزوجين با أمره الله به » فلا يفهم منه أن عدم الخوف لا يجوز 
الخلع . 

ومثله قوله عليه السلام : (أعا امرأة نكحت بغير إذن وليها”" » فإن 
الغالب أن المرأة إنما تباشر نكاح نفسها عند عضل الولي » فلا يفهم منه أنها 
إذا نتكحت نفسها بإذن وليها لم يكن باطلاً . 

وشعرطك اهنا 4" الا ركوة لوال عساتلا عن للد كسور ج كهنا لو سال 
هل ف الغنم السائمة زكاة ؟ فقال عليه السلام : «في الغنم السائمة زكاة) '". 

وألا يكون هناك تقدير جهالة بحكم المسكوت عنه » وإلا فقد يكون ترك 
التعرض له لعدم العلم بحاله . 

وألا يكون لحادثة » كما لو قيل بحضرته : لفلان غنم سائمة » فمّال عليه 
السلام : «في الغنم السائمة زكاة) . 

وألا يكون خوف بمنع من ذكر حال اللمسكوت عنه » أو غير ذلك مما 
يقتضي تخصيصه بالذكر » لأن الباعث على التخصيص ثابت » فانتفاء العموم 
لانتفاء شرطه . 


. البقرة آية (559؟)‎ )١( 
. )3١ 5 سبق تخريجه (ص‎ )60( 
. )77٠١ص( سبق تخريجه‎ )9( 


رض 


وقيا "ا لازاه ق لعفي ججواله او خوات واجع إلى الخاطاي ربالا بعلم 
ودخوب لز كال يداد ف السافنةا يو كرون عاك بيويجودها ق العلرقة ع فول 
عليه السلام : «في الغنم السائمة زكاة» .» وكذلك إذا كان المقيد بالوصف. 
يخاف منه » فذكر له ذلك الموصوف ونفى عنه الخوف بسببه » قلا يدل على 
أنها غذداة ليس كذللكة ., ظ 

قال : ( فأما مفهوم الصفة . فقال به الشافعي , وأحمد , والإهام , اشير 
وكثير . ونفاه أبو حنيفة . والقاضي . والغزالي . والمعتزلة . 

البصري : إن كان لبيان كالسائمة , أو لتعليم كالتحالف . أو كان ما 
عدا الصفة داخلاً تحتها كالحكم بالشاهدين , وإلا فلا ) . 

أقول : أما مفهوم الصفة » فقال به مالك » والشافعي » وأحمد , 
والأشعري . 

ونفاه أبو حنيفة » والقاضي منا » وابن سريج / وإمام الحرمين على ما[0/1ةم] 
حكاه الإمام فخر الدين » ونفاه الغزاللي » والمعتزلة"'" . 


)١(‏ وقد مثل لهذا الأصفهاني : «إذا قيل للخائف عن ترك الصلاة المفروضة ف أول الوقت : ججاز 
ترك الصلاة في أول الوقت » فليس مغهومه أنه لا يجوز ترك الصلاة في آخر الوقت» . انظر بيان 
المختصر (؟//47 5 ) . ظ 

)١(‏ لا يوجد نقل صريح عن الإمام مالك رحمه الله في الأخذ يمفهوم الصفة » إلا نقل بعض 
المتقدمين أنه أخذ عفهوم الصفة » حيث ذكر ذلك ابن القصار ف مقدمته (ص57١)‏ » وف التلخيص 
أيضا (55/9) + وذكرق التلخيض أن معظم اصحاب مالك على ذلك وانظر مذهب: الشافعي 
في الأم (؟/ه.١؟)‏ » وأحمد في العدة لأبي يعلى (؟/58 5) » والتمهيد لأبي الخطاب )7١07/5(‏ 2 
وانظر رأي الإمام أبي الحسن ف التلخيص (570/7) » وانظر مذهب الإمام أبي حنيفة ف أصول 
السرخسي ١ )705/١(‏ كشف الأسرار للبزدوي (5055/7) » وانظر مذهب القاضي الباقلاني ف 

2 


امم 


والمصنف حكى عن الإمام أنه يقول به » فإن أراد بالإمام فخر الديد" "ا 
صح النقلان » على أنه إذا أطلق الإمام لا يريد إلا إمام الحرمين . 

والأظهر ها شدكاو لضن دعبو ناهر التريفيانى زوقه امود لعد ياد 
حيث قال الإمام'"' : «لو لم يفد الحصر) . 

وفصل أبو عبد الله السرف فق 437 إن كان للسان: كقولة تحال : 
(وآثوا الرّكاة 76“ ثم يقول عليه السلام بياناً له : «في الغنم السائمة زكاة). 

أو كان للتعليم وتمهيد القاعدة » كخبر التحالف وهو قوله عليه السلام : 
«إذا اختلف المتبايعان والساعة قائمة تحالفا وترادا)””' , فإنه بمعنى : إذا 
اختلف مشتايعا سلعة قائمة نحالفا . ظ 

أو يكون ما عدا الصفة داخلاً تحتها كالحكم بالشاهدين » فإنه يدل على 


الكلخيص (577/7) » وابن سريج في التبصرة (ص8١7)‏ » أما إمام الحرمين فله تفصيل حاصله : 
أن الوصف إن كان وضع الكلام يشعر بأنه ذكر على سبيل التعليل فإنه يأخذ به » وإلا فلا . انظر 
0010/1 )نور انط تمي اقلق لمتكم 053 )الك لتقدق اليم 
.)١١9/1(‏ 

. )545/7( انظر مذهب الإمام فخر الدين في امحصول‎ )١( 

. )51/7/١( البرهان‎ )١( 

. )589/١( المعتمد‎ )( 

(5) البقرة آية (57) . 

(5) لم أقف عليه فيما تيسر لي من كتب الحديث بهذا اللفظ » والذي هو قريب منه أخرجه 
. النسائي » والدارقطني » والإمام أحمد في مسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه » قال رسول الله عله 
: «إذا اختلف البيعان ولا شهادة بينهما استحلف البائع » ثم كان المبتاع بالخيار » إن شاء أخذ وإن 
شاه تركو إنظر ستن الشبباني :05/90/3؟) > سان الدار قطني 176/9 ). »اسن البيهقي زع 
مسند أحمد )555/١(‏ . 


بض 


هذه الصور الثلائة 5 
قال : ( المثبتون : قال أبو عبيد في (لى الواجد يحل عقوبته وعرضم, : إإثبات المفهرم 
5 د بأقوال أئمة 
يدل على أن لي من ليس بواجد لا يحل عقوبته وعرضه . اللغة] 


وني «مطل الغني ظلم) . مثله . 

وقبل له في قوله «لأن يمتلى جوف أحدكم ناراً خير له من أن بمتلىء 
شعرا) : المراد الممجاء . أو هجاء الرسول عليه السلام ؟ . 

فقال : لو كان كذلك ل يكن لذكر الامتلاء معنى ؛ لأن قليله كذلك 
فالترم من تقديره الصفة المفهوم . 

وقال الشافعي : هما عالمان بلغة العرب , فالظاهر فهمهما ذلك لغة . 

قالوا : بنيا على اجتهادهما . ظ 

أجيب : بأن اللغة تغبت بقول الأئمة من أهل اللغة ., ولا يقدح فيها 
التجويز . 

وعورض : بمذهب الأخفش . 

وأجيب : بأنه لم ينبت كذلك , ولو سلم فمن ذكرناه أرجح . ولو 
لم فالمنبت أولى . ظ 

وأيضا : لولم يدل على المخالفة ‏ لم يكن لتخصيص محل النطق بالذكر 
فائدة , وتخصيص آحاد البلغاء بغير فائدة تمسع , فالشارع أجدر . 

اعترض : لا يثبت الوضع بما فيه من الفائدة . 

أجيب : بأنه يعلم بالاستقراء , إذ لم يكن للفظ فائدة سوى واحدة 


يفيف 


وأيضاً : تغبت دلالة التنبيه بالاستبعاد اتفاقاً ‏ فهو أولى . 

واعترض : بمفهوم اللقب . 

وأجيب : بأنه لو أسقط لاختل الكلام . فلا مقتضى للمفهوم فيه . 

واعترض : بأن فائدته تقوية الدلالة حتى لا يتوهم نخصيصه . 

وأجيب : بأن ذلك فرع العموم , ولا قائل به . وإن سلم في بعضها 
خرج . فإن الفرض أنه لا شيء يقتضي تخصيصه سوى المخالفة . 

[/ده+] واعترض : بأن فائدته ثواب الاجتهاد بالقياس / فيه . 

وأجيب : بتقدير المساواة يخرج , وإلا اندرج فيه ) . 

أقول : احتج المثبت : بأن أهل اللغة فهموا ذلك ؛ لأن أبا عبيد'' لما 
سمع قوله عليه السلام : ولي الواجد يحل عقوبته وعرضه''' قال : «هذا يدل 
على أن لي غير الواجد لا يحل عقوبته وعرضه , واللي : الملل » والواجد : 
الغنى » والعقوبة : الحبس » وحل العرض : أن يقول له ظلمتني» '" . 


)١(‏ هو أبو عبيد القاسم بن سلام الحروي » إمام عصره بلا منازع ف علوم العربية » أخذ عن 
الأصمعي وابن الأعرابي والكسائي والفراء » كان حسن التأليف والتصنيف . له كتاب «الناسخ 
والمنسوخ) » و«غريب القرآن) » و«غريب الحديث) » توق سنة (184؟5؟'ه) . انظر سير أعلام 
العلفك 3 ةن انام الو اوري 

9 لديف روه أنو خازة عن انق الشريه عون اليش ونهين الى كله قال وول الواعد مين 
عقوبته وعرضه) » كتاب الأقضية ‏ باب الحبس في الدين وغيره (54/4) » ورواه ابن ماجه ع 
كناب العلقانةد تناب اللسسن فق القخة 11/5 ) اوداق سحدة: )ابوروا 
أطارف هاما و جانه ا لاممتر اف و قاع الدوو و احير ,و لتايس 18 + 

(7) انظر قوله في غريب الحديث (؟/78١)‏ . 


أي 


وقال وكيع '' : اعرضه شكايته؛ » وهذا الحديث خرّجه أبو داود » وفي 
البخاري في باب لصاحب الحق مقال » قال : يذكر عن النبي عَيْنّْهُ «لم لى الواجد 
بحل عقوبته وعرضه؛ . وني الصحيحين : «مطل الغني ظلم) '' » قال أبو 
وى ا 

رقيل في قوله عليه السلام «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن 
عتلين شعرا "5 :االزاف والشس اللاء مطلتا» أو سياد الرسول عليه الضاذه 
فسمع ذلك أبو عبيد فقال : «لو كان كذلك لم يكن لذكر الامتلاء معنى ؛ 
لأن قليله وكثيره سواء فيه) » فجعل الامتلاء من المجو في قوة اهجو الكثير 
يوجب ذلك » ففهم منه أن غير الكثير ليس كذلك », فاحتج به » فقد ألزم 
من تقدير الصفة المفهوم » فكيف من التصريح بها ؟ والحديث في الصحيح , 
وهذا كله حكاه الإمام في البرهان”*' عن أبي عبيدة معمر بن المقنى””' : 


)١(‏ وكيع هو : وكيع بن الخراح بن الحارث » الإمام الحافظ . محدث العراق ومسندها .» كان 
اع رضي علد مكنع بيدا لقنل :و ختلى "تر رب اتير ق سسطة:( 4 انقب ب انلزن سيور غناك بعالا 
.)١4/9(‏ 

(0) الحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله يَفتّه قال : «مطل 
الغني ظلم » فإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع» . البخاري . كتاب الحوالات ‏ باب في الحوالة وهل 
يرجع في الحوالة (55/9) . ومسلم » كتاب المساقاة ‏ باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة 
واستحباب قبوها إذا أحيل على ملى )١١5107/9(‏ . 

(9) رواه البخاري عن سعد بن أبي وقاص » كتاب الأدب ‏ باب ما يكره أن يكون الغالب على 
الإنسان الشعر 48/١١‏ 50) . ومسلم » كتاب الشعر )١759/84(‏ . 

. )555/١( البرهان‎ )5( 

(5) هو أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي ولاء » من أئمة اللغة ا ل 


م 


حم 


وقال : هو إمام غير مدافع » وإذا ساغ الاحتجاج بقول أعرابي جلف ) 
فالاحتجاج بقول أبي عبيدة أولى . 

والآمدي نقل ذلك عن أبي عبيد القاسم بن سلام 

وذكر السهيلي في الروض الأنف : أن عائشة أم المؤمنين تأولت قوله عليه 
السلام : «لأن يمتلىع جوف أحدكم) » على الأشعار التي هجي بها عليه 
السلام » وأنكرت حمله على العموم”'' . 

قال : وأنكر أبو عبيد هذا التأويل » وقال : زواية نضك نيبت رن ذلك 
حرام”' » قال السهيلي : وعائشة أعلم بإن البيت والبيتين من تلك الأشعار 
على طريق الحكاية بمنزلة الكلام المنثور الذي ذموا فيه رسول الله » بتخلاف 
تتبعها والخوض فيها . قال : ذكر ذلك عن عائشة ابن وهب ف جامعه . 

فالسهيلي وافق الآأمدي . 

وقال الشافعي”*' عمفهوم الصفة » وهو وأبو عبيد عالمان بلغة العرب ) 
فالظاهر فهمهما ذلك لغة » ولو لم يفده لغة لما فهماه منه ‏ فظهر إفادته لغة 
وهو المطلوب . 

اعترض : بأنا لا نسلم أنهما فهما النفي عن غيره من اللفظ لغة » لجواز 
أن يكون عن نظر واستنباط ؛ لأن العالم قد يحكم على اللسان عن نظر 


010 


وقرأ للرشيد » توفي سنة ٠١5(‏ ٠ه‏ ) . انظر تاريخ غذاة 69/1 ختنارات الذهب 012/750 
)١(‏ الإحكام (7/8) . 

(؟) انظر الروض الأنف (707/9) . 

(6) غريب: الت لأ عبيد 01/1 . 

(4) انظر مذهب الشافعية في التبصرة (ص8 )١١‏ » البرهان 557/1١‏ ) » الإحكام (77/9) . 


م 


واستنباط » وهو في مسلكه ‏ في محل النزاع - مطالب بالدليل » بخلاف 
الأعرابي منطقه طبعه فيتمسك به » وهذا ذكره الإماء”'؟ في البرهان تضعيفا 
4د لساك 

الجواب : أن أكثر اللغة إنما يثبت بقول الأئمة : معنى كذا كذاء» وهذا 
التجويز قائم فيه » مع أنه لا يقدح / في إفادته الظن » ولو كان قادحاً لم يقبت [1/ه*"] 
مفهوم لأكثر الموضوعات . 

قيل : هذا الجواب مع كونه على [ المسند ]7 ضعيض ؛ لأن اللغة إنما 
تنبت .ما نقلا » وليس في كلامهما ما يدل على أنهما نقلا . 

قلت : الظاهر أن ذلك عن نقل » والمستند إذا انحصر فيما جعل مستندا 
كان ملزوماً مساوياً للمنع » فإذا اندفع اندفع اللازم » وهو هنا كذلك . 

فغورطى هذا الذليل أبضا السب ل 2 ؛ فإنه نفاه مع كونه من 
علماء العربية » فدل على أنه غير مفهوم من اللغة . 

الجواب : أنه لم يثبت ذلك عن الأخفش » كما تكرر وشاع نفي ذلك 
عن الآخرين » ولو سلم » فمن ذكرناه أرجح . لأنهما اثنان وهو واحد , 
ااه بضاء أعل دو أو على م افهما يتان هيد نافي والمثبت مقدم ؛ لأن 


. )55ه/1١( البرهان‎ )١( 

)١(‏ ف نسخة (ب) : المستند . ظ 

(*) الأخفش هو : سعيد بن مسعدة أبو الحسن الأخفش الأوسط » مولى بني يحاشع » إمام اللغة 
بلا منازع » كان على مذهب الاعتزال » له مصنفات كثيرة في النحو منها : «معاني القرأن) 2 
و«المقاييس ف النحو) » مات سنة (١١١1ه)‏ . انظر بغية الوعاة )59٠0/١(‏ » شذرات الذهب 


(؟/؟؟) . 


ضف 


[الشارع لا 
خصص الشيء 


الناق ازا ينف لفقم الوحداة. + ولا عذال على عدم الوجوه إللاا كفا +دو الست 
شيت الوحدان ع رد لسن اموه قيله : 
ولنا أيضاً : لو لم يدل على أن المراد مخالفة المسكوت للمذكور في الحكم» 


بالذكم لالم يكن لتخصيص المذكور بالذكر فائدة ؛ لأن الفرض ألا فائدة سواه ) 


لفائدة | 


واللازم باطل » إذ لا يستقيم تخصيص آحاد البلغاء لغير فائدة » فالشارع 
ادن + 

واعترض هذا الدليل : [ بأنه ١7]‏ إثبات لوضع التخصيص لنفي الحكم 
عن المسكوت عنه بما فيه من الفائدة » ولا يثبت الوضع بغير النقل . 

الجواب : أنه إثبات للوضع بالاستقراء ؛ لأنا استقرينا كلام العرب 
فوجدنا كل ما ظن ألا فائدة للفظ سوى واحدة تعينت لأن تكون مرادة 
للواضع لأنه حكيم » وهو كذلك » فاندرج في القاعدة الكلية الاستقرائية 
تكن ننان :افق الى لقاس ال اقنة يز انه فيك الها ووو افيه ف كتف ف 

سلمنا أنه إثبات للوضع بما فيه من الفائدة » ولا نسلم بطلاته ؛ لأنا جميعا 
0ه لقان درا بسو ارو النعك +:قلا رفك الشهوه مسار ا من عب 
الفائدة أولى . 

اعترضوا ثانياً على المذكور بنقض إجمالي تقريره : لو صح ما ذكرتم وهو 
الالال يدل على :ثفي :اللكتو عين المنسكوت ل يكن ففيدا #«لرم أنيغجير 
مفهوم اللقب بعين ما ذ كرتم » ولا يعتبر ما سلمتم . 

الجواب : أن اللقب لو أسقط لاختل الكلام » فذكر لعدم الاختلال وهو 


. غير موجودة فْ (ب)‎ )١( 


ييف 


أعظم فائذة فلم يضدق : الو لم يقست الفهوم ل يكن ذكره مفيدا “وهو 
المقتضى لإثبات المفهوم » فتنتفي دلالته على المفهوم لانتفاء تعين الفائدة . 

ويلزم على هذا الجواب لو ذكرت الصفة دون الموصوف » كما لو قال : 
في السائمة زكاة) ألا يدل على النفي عن المعلوفة » لكن خلفه أمر آخر وهو 
أن رهط عر والقية ح تاؤفه اللفيه . 

اعترضوا ثالثاً على الدليل المذكور : بنع الملازمة » وهو أنا لا نسلم أنه 
لو لم يدل تخصيص محل النطق بالذكر على المخالفة » لم يكن لذكر الوصف // 1٠0/11‏ 
فائدة » ومن فوائده تقوية الدلالة على محل الوصف » حتى لا يتوهم خروج 
السائمة بالتخصيص . فإنه لو قال : «في الغنم زكاة) » جاز أن يكون المراد 
الماوقة لي برض ا قلها وك الساقية زان لوهم , 

الخواتوإق كاتزغان افيد أن :دول # :دقع التوه يتارم أن لعط 
الغنم باق على عمومه حالة التقييد بالصفة » فيكون معناه : في الغنم سيما 
السائمة زكاة » لأنه إذا كان لفظ السائمة لتقوية دلالة لفظ الغنم على 
السائمة حتى لا تخرج بالتخصيص » فلفظ الغنم باق على عمومه , إلا أن 
دلالته على بعض الأفراد وهي الموصوفة أقوى , وذلك ممالم يقل بهأحد, 
لأن المسكوت إما مخالف أو غير متعرض له . 

ولوس تتاو له للمسيكوس قر خض الصبور. :قال الامندي + "كما لو 
قال : وضحوا بشاة)"''» فإنه يتوهم أنه لا تجرئ العوراء » فلو قال بعد ذلك : 
«ضحوا بشاة عوراء) » فإنه على التضحية بغير العوراء بطريق الأولى » لكن 


. )78/9( الإحكام‎ )١( 


رض 


[أدلة القائلين 
بالمفهو | 


يخرج عن محل النزاع ؛ لأن النزاع فيما ليس فيه ما يقتضي التخصيص سوى 
مخالفة المسكوت عنه للمذكور » [ وليس في ]''' دفع توهم التتخصيص فائدة 
شواها » 

وأساوعن شركليه اله يعديو از لووة و لا عساراة ع فى نهد الخال 
الذي اعتمدوا عليه عندنا تما خرج مخرج الغالب . 

افترضوا روايعا عدم اللؤوبنة ابضاء أي اللاقبك أقهانو يدل على 
التخصيص لم يكن له فائدة » بل له فائدة وهو ثواب الاجتهاد بالقياس » وهو 
إالحاق المسكوت بالمذكور ممعنى جامع » وهي فائدة » فلا تتعين فائدة 
التتخصيص . 

الجواب : أنه بتقدير المساواة في المعنى المقتضي للحكم يخرج عن محل 
النزاع » إذ شرطنا ألا تظهر أولوية ولا مساواة » وإن لم تكن مساواة اندرج 
فيما لا فائدة فيه سوى التخصيص . لاستحالة القياس حينئل 

قال : ( واستدل : لولم يكن للحصر لزم الاشتراك إذ لا واسطة . 
وليس للاشتراك باتفاق 

ة 1 ة 1 1 1 20010111 
فيها , فلا دلالة على واحد منهما . ظ 

الإمام : لو لم يفد الحصر لم يفد الاختصاص بما دون غيره لأنه معناه . 

والثانية معلومة وهو مثل ما تقدم . فإنه إن عنى لفظة السائمة فليس 
ات نه عنى الحكم المتعلق بها ء فلا دلالة له على الحصر . 


. زيادة من عندي » إذ لا يستقيم الكلام بدونها‎ )١( 


و 2" 


ويجريان معاً في اللقب , وهو باطل . 

واستدل : بأنه لو قيل : الفقهاء الحنفية أئمة فضلاء . لنفرت الشافعية 
ولولا ذلك ما نفوت . 

وأجيب : من تركهم على الاحتمال ., كما تنفر من التقديم . أو لتوهم 
المعتقدين ذلك . 

واستدل : بقوله تعالى : ( إن تسْتَغْفِرْ لهم سَبْعِينَ مَرّة 4 , قال : 
«لأزيدن على السبعين) ؛ ففهم أن ما زاد بخلافه » والحديث صحيح 

وأجيب : [ لهم ذلك ]7 , لأنها مبالغة / فتساويا , أو لعله باق على [/01؟] 
أصله في الجواز . فلم يفهم منه . 

واستدل : بقول يعلى بن أمية لعمر : ما بالنا نقصر وقد أمنا ؟ . وقد 
قال تعالى : ( فَلَيْسَ عَلَيَكُمْ جُنَاحَ أن تَقَصُرُوا مِنَ الصّلاة إن خفكم ) . 
فقال عمر : تعجبت ما تعجبت منه » فسألت رسول الله يله , فقال : دإنما 
هي صدقة تصدق الله بها عليكم . فاقبلوا صدقته) , ففهما نفي القصر 
حال عدم الخوف », وأقرّ الرسول عليه السلام . 

وأجيب : بجواز أنهما اصطحبا وجوب الإتمام . فلا يتعين . 

واستدل : بأن فائدته أكثر فكان أولى تكثيراً للفائدة » وإنما يلزم من 
[ جمع ]''"' تكثير الفائدة يدل على الوضع . وما قيل من أنه دور لأن 
دلالته تتوقف على تكثير الفائدة , وبالعكس يلزمهم في كل موضع . 


. هكذا في النسخة (أ) » وفي المطبوع : وأحيب بنع فهم ذلك‎ )١( 
. (؟) هكذا في سسخة () » وق المطبوع : جعل‎ 


5١ 


وجوابه : أن دلالته تتوقف على تعقل تكثير الفائدة عندها . لا على 
حصول الفائدة . 

واستدل : لو لم يكن مخالفاً لم يكن السبع في قوله : «طهور إناء أحدكم 
إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعاً» مطهرة ؛ لأن تحصيل الحاصل محال . 
وكذلك : «حممس رضعات يحرمن) ) . 

اقول« اشتدل المتار جره 0 

الأول : لولم يكن المقيد بصفة ظاهر في الحصر . وهو ثبوت الحكم 
للمذكور ونفيه عما عداه » لزم اشتراك أفراد المنطوق وهي السائمة » وأفراد 
المسكوت وهي المعلوفة في الحكم والتالي باطل » أما الملازمة ؛ فلعدم الواسطة 
بين الحصر والاشتراك » فإذا انتفى الأول ثبت الثاني » لكنه ليس للاشتراك 
اتفاقاً » غايته أنه محتمل . 

الجواب : إن عنى بالحصر أن السائمة انتفى عن المعلوفة فَمُسَلْم » لكنه 
غير محل النزاع » وإن عنى أن إيجاب الزكاة انتفى عن المعلوفة » فلا نسلم أن 
اللفظ لو لم يدل عليه لتعين ثبوت الاشتراك . 

قوله : ( لا واسطة ) ثمنعه » إذ لا يلزم من عدم الدلالة على النفي دلالته 
على الاشتراك: + .خواز ألا يدل على .خصر :ولا اشتراك.. 

احتج الإمام'' ما هو قريب مما تقدم » فقال : لو ل يفد الحصر لم يفد 


)١(‏ انظر هذه الأدلة في إحكام الفصول (ص" :9‏ ) » البرهان )555/١(‏ » المستصفى 
(؟/؟19١).‏ 
(5) الظاهر أنه يريد إمام الحرمين » حيث يوجد معنى هذا الكلام في البرهان )870/1١(‏ . 
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الاختصاص به دون غيره » أما الملازمة ؛ فلأنه لا معنى للحصر إلا 
الاختصاص دون غيره » وأما انتفاء التاليى ؛ فلأنه يفيد اختصاص الحكم 
ور ا ظ ظ 

ولواب أينيا": إعس أنالفككز البنائمة )"2 مس عبن العاوفة 
سلمنا » وليس محل النزاع » وإن عنى أن ما يتعلق بالسائمة من الحكم منتف 
عن المعلوفة فممنوع » بل لا دلالة للفظ عليه إثباتاً ولا نفيا » ولا يلزم من 
عدم الحكم فيه الحكم بالعدم فيه » فلا يلزم من دلالته على وجوب الزكاة فق 
السائمة » / عدم دلالته على وجوب الزكاة فيما عداه ‏ الذي هو معنى [/405؛] 
الاختصاص - دلالته على ثبوت الحكم في المذكور ونفيه عما عداه ‏ الذي هو 
معنى الحصر . 

ثم دليل الإمام والذي قبله منقوضان ممفهوم اللقب ؛ لأنهما يحريان فيه مع [مفهوم اللقب 
أنه باطل اتفاقاً » بأن يقال في اللقب : لو ل يكن للحصر لكان لله إلى ي يطل اتفاقا 
ولو لم يفد الحصر لمم يفد الاختصاص . 

وامكال ايكا وناك لواقان « النقياق طضية تضياقي 6 و لسع تفن 
التخصيص مما تقدم » نفر الشافعية » ولولا فهمهم نفي الفضل عن غير 
للد كور لا فووا ظ 

الجواب : منع الملازمة » والنفرة إما للتصريح بغيرهم وتركهم على 
الاجمال + كما قشر من التقنه فق لذ كر الاحتمال أن يكرت للتضيل .و إن 


)١(‏ في نسخة (أ) : أن لفظ السائمة من الحكم منتف » ولعل الصواب هكذا : أن حكم السائمة 


دهم ير 
شننقر . 


سم 


وسو اع و 
عنهم واب يي ا ا » وهو 
بوهم . 
[الاستدلال رامتدا الضاء رهر م يل ماهم الفند عجان جيد الدبو عيد ابن 
عفهوم العدد] 
الى ساون 7 عدا يون ال َنْهُ أن يستغفر لأبيه » فقيل للنبي عليه 
السلام : قد نهيت عن الاستغفار » فقال : (إنما خيرني ربي فقال ( استغفر 
لْهُمْ أو لا تَستَعَفِر لْهُمْ 4 . وسأزيده على السبعين)”" . 
ووجه الاحتجاج : أنه لو لم يدل التقييد على المخالفة »لما فهم النبي عليه 
السلام ذلك . 


)١(‏ عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول » ابن رأس المنافقين في المدينة » صحابي جليل » كان 
اسمه الحباب . فسماه الرسول يه عبد الله ؛ شهد بدراً » وأحداً » والمشاهد مع رسول الله يله : 
واستأذن الرسول ف قتل أبيه » فقال له : «بل أحسن صحبته) :اسنتشهدك. باليمافة سثة ( + اه) د 
الاستيعاب )١7/+/5(‏ » الإصابة (47/5 )١‏ . 

(؟) الحديث رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر قال : 

لا توي عبد الله بن أبي » جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله يه فسأله أن يعطيسه قميصه يكفن فيه 
أباه » فأعطاه » ثم سأله أن يصلى عليه » فقام رسول الله يِه ليصلى عليه » فقام عمر فأخذ بشوب 
رسول الله ييه فقال : يا رسول الله ! تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه ؟ ! » فقال 
رسول الله َيه : «إنما خيرني ربي فقال : (استَغفر لَهُمْ أو لا تَستَعفِر لَهُمْ إن كتير لهم بون : 
مَرّة6 » وسأزيد على السبعين » قال إنهاتتافق ع الى غليه رسدول الله عله عَيلهُ » فنزلت 00 
صل عَلَى أَحَدٍ مِنَهُمْ مَاتَ أَبدا » ) . انظر صحيح البخاري » كتاب التفسير باب قوله : استغفر 
لَهُمّ )50١/0(‏ . ومسلم » كتاب صفات المنافقين )5١41/4(‏ . 


"8 


الجواب : منع فهمه ذلك ؛ لأن السبعين للمبالغة » فما زاد عليها فهو 
مثلها في الحكم » لا سيما وآخر الآية : ( ذَلِك بأَلْهُمْ كفرُوا 06" . 

قال الدعفرى "2 ؟ يكيل غنا قال إظهار ا لقايةا رتهعه ورأفته عن ينث لأعد 
ودعا لأمته إلى ترحم بعضهم على بعض . 

سلمنا فهمه ذلك » لكن لا نسلم أنه فهمه من تخصيص السبعين بالذكر 
ولعله باق على أصله ؛ لأن الأصل جواز الاستغفار للرسول وكونه مظنة 
الإجابة » ففهم من حيث إنه الأصل ؛ لأنه لما أخرج السبعين بقي ما زاد على 
الأصل . 

واعلم أن فهم المبالغة من الفهم من البقاء على الأصل متنافيان » ولذلك 
أتى بأو دون الواو » ولما كان كل من قال يمفهوم العدد قال عمفهوم الصفة ) 
حسن إيراده » أو لأن العدد وصف للمعدود . 

واستدل أيضاً : .ما في الصحيح من قول يعلى بن أمية لعمر : ما بالنا 
نقصر وقد أيِنًا ؟ وقد قال تعالى : ( فَلَيْس عَلَيِكُمْ جتاح أن تَقصُرُوا من 
الصّلآة إن خِفُمْ )94 تتا لعو #فعين زا كيت مده دالت 


. )8٠0( التوبة آية‎ )١( 

' انظر تفسير الكشاف (؟/4١7) ء والزمخشري هو : جار الله أبو القاسم محمود بن عمر‎ )١( 
الخوارزمي » المفسر المتكلم » البارع المتفنن في علوم النحو والبلاغة » وكان على طريقة أهل‎ 
لواف إن يسن اننتو بور انا مما لبدو الس لقانت عياز فيه لمعل + جار نايا‎ 
والطلاب دراسة وتدريساً ونقداً » لما حوى من مباحث لم يسبق إليها » توق بعد بحاورته مكة سنة‎ 
. )١١8/5( شذرات الذهب‎ » )١77/19( (4*هه) . انظر معجم الأدباء‎ 

(9) المائدة أية )١١١(‏ . 


ع" 


[21] :رسيو ل الله عله » فال / : و(صدقة تصدق الله بها عليكم”'' . 

ووجه الاستدلال : أنهما فهما من تقييد قصر الصلاة بحال الخوف . عدم” 
قصرها عند عدم الخوف . وأقرٌ الرسول عَْنّهُ » ولولا إفادته له لغة لما فهماه ‏ 
وا أهر الرسول هلية السالام: . 

الجواب : لا نسلم أنهما فهما ذلك منه » لجواز أنهما حكما بذلك 
باستصحاب الحال في وجوب إتمام الصلاة » وذلك لأن الأصل الإتمام ع 
وخولف في الخوف بالاية بخلاف غيرها » فلا يعدل عنه إلا بدليل » وإذا جاز 
ذلك لم يتعين أن يكون المفهوم منه على أنه مفهوم شرط ء إلا أن يكون 
الغرض به إلزام من لا يفرق بينهما . 

واستدل أيضا : بأن إفادته للتخصيص يفضي إلى تكثير الفائدة » فإن 
إثبات المذكور ونفيه عما عداه أكثر فائدة من إثبات المذكور وحله » وكثرة 
فائدته ترجح المصير إليه » لأنه ملائم لغرض العقلاء . 

رهن الذلال: ا تيص علن من مخعل تكمير الفناتدة دالا على الرطيع ب 
ونحن لا نقول به » فلا ينهض عليئا . 

وقد اعترض هذا الدليل : باستلزامه الدور ؛ لأن دلالة التقييد |[ بالوصف 
على النفي على الغير |''' يتوقف على الوضع المتوقف على تكثير الفائدة » إذ 


انان ابن أقية نو ويطاى ين أغنةاين أبن قييدة اليس #شعتاني سشهور + ملم ررم انم 
وشهد حنيناً وتبوكا » ولاه أبو بكر وعمر وعثمان » مات سنة (/41ه) . انظر الاستيعاب 
(/551) »ء الإصابة (5548/7) . وانظر الحديث في صحيح مسلم » صلاة المسافرين - باب صلاة 
المسافرين ( 2710/8/١‏ . 


() في (أ) هكذا : على الوصف عن النفي عن الغير » ولعل ما أثبته أصح » والله أعلم . 


4م 


به تنبت » وإنما بحصل تكثير الفائدة بدلالته على النفي عن الغير فهو دور . 

ثم أجحاب عن الدور بنقض إجمالي وتفصيلي . 

أما الإجمالي : فلأن ما ذكرتم يجري في كل موضع يثبت الشيء لفائدة , 
سواء كان حكما أو وضعاً شرعياً » فيجب ألا يغبت الشيء لفائدته أصلاً : 
فتنتفي المقاصد والحكم » وأنه باطل . 

وأما التفصيلي فهو : أن الذي تتوقف عليه دلالة اللفظ تعقل تكثير 
الفائدة » والمتوقف على الدلالة هو حصول تكثير الفائدة » فالعلة [الغائبة ١7|‏ 
تعقل الفائدة عند الدلالة » أي تقدير الدلالة . ظ 

واسقدال أيضا : لتو 1 يكن السكوث اننا + يلزم الذ ركون السيع 
مطهرة في نحو قوله عليه السلام : «طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن 
يغسله سبع مرات)”" ؛ لأن الطهارة إذا حصلت بدون السبع » فلا تحصل 
بالسبع ؛ لأن تحصيل الحاصل محال ؛ وذلك كقوله عليه السلام : ومس 
رضعات معلومات يحرمن)”" . لأن الحرمة إذا حصلت بدون الخمس فلا 
تحصل بالخمس »ء والحديثان في الصحيح . 


. هكذا في النسختين , والمعنى يستقيم بدون هذه اللفظة » والله أعلم‎ )١( 

)١(‏ رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله ييه قال : وطهور إناء أحدكم إذا 
ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب») . مسلم » كتاب الطهارة - باب ولوغ 
الكلب )5914/١(‏ » والبخاري » كتاب الوضوء ‏ باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم .)51/١(‏ 

(9) رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : وكان فيما نزل من القرآن عشر رضعات 
معلومات يحرمن » فنسخن بخمس معلومات ». فتوفي رسول الله َيه وهي مما يقرأ من القرآن» . 
مسلم » كتاب الرضاع ‏ باب التحريم بخمس رضعات )١١51//7(‏ . 


لاع 


وإنما ترك المصنف جواب هذين الشبهتين لظهورهما » إذ لا يلزم من عدم | 
1 دلالة السبع على نفي الطهارة عما دونها ؛ أن يكون / ما دون السبع مطهرا 
لجواز ألا يدل على حكم ما دون السبع لا بتطهير ولا بغيره » وكذا الجواب 
عن الآخر , وهما من مفهوم العدد . 
[أدلة النافين- قال (١:‏ النافي : لو ثبت لفبت بدليل ‏ وهو عقلي ونقلي - إلى آخره . 
0 وأجيب : بمنع اشتراط التواتر , والقطع بقبول الآحاد . كالأصمعي . 
والخليل , وأبي عبيدة . وسيبويه . 
. قالوا : لو ثبت لنبت في الخبر وهو باطل ؛ لأن من قال : «في الشام 
الغنم السائمة) لم يدل على خلافه قطعا . 
وأجيب : بالتزامه . وبأنه قياس . ولا يستقيمان . 
والحق : الفرق بأن الخبر وإن دل على أن المسكوت عنه غير مخبر به 
فلا يلزم ألا يكون حاصلاً , بخلاف الحكم . إذ لا خارجي له فيجري فيه 
ذللت.: 
قالوا : لو صح لما صح : «أد زكاة السائمة والمعلوفة) , كما «لا تقول 
له أف واضربه) . لعدم الفائدة والتناقض . 
وأجيب : بأن الفائدة عدم تخصيصه . ولا تناقض في الظواهر . 
قالوا : لو كانت لا ثبت خلافه للتعارض , والأصل عدمه . وقد ثبت 
في نحو : ١‏ لا تأكلوا الربَا أَصْعَافاً مُضَعَفَة » . 
وأجيب : بأن القاطع عارض الظاهر , فلم يقو . ويجب مخالفة الأصل 
بالدليل ) . 


لين 


أقول : احتج النافي لمفهوم الصفة"'' : بأنه لو ثبت بدليل » إذ الحكم 
غبوت شيع دروليس :بضروريب بل دليل باطل 'اتفاقا + الك الا :دليل لأثة إما 
عقلي . ولا تثبت اللغة عمجرد العقل » وإما نقلي » فإما متواتر وكان يجب ألا 
يختلف فيه » وإما آحاد ولا يفيد في إثبات أصل من الأصول . 

االجواب : منع اشتراط التواتر » ومنع عدم إفادة الاحاد في مثله » وإلا 
امتنع العمل بأكثر أدلة الأحكام » لعدم التواتر في ألفاظها . 

وأبها + القطع بأن الما ق "كل عصير بق سائر الأمصار كانوا بكبيوة 
في فهم معاني الألفاظ بالآحاد » كنقلهم عن الخليل . والأصمعي”' »2 وأبي 
عبيلة 6و سنواية.. 

قالوا ثانيا : لو ثبت المفهوم في الحكم لثبت في الخبر » أما الملازمة ؛ فلن 
موجب إثباته في الحكم الحذر عن عدم الفائدة » وهو قائم في الخبر » وأما 
بطلان التاللي ؛ فلأنه لو قال 2 الشام م التبتائفة)» )»لم يدل على عدم 
المعلوفة في الشام » وذلك معلوم لغة وعرفا قطعا . 

وقد أحيب عنه بجوابين : 

أحدهما : منع بطلان التالي » وسئده ما سبق من نفرة الشافعية إذا قيل : 
الفقهاء الحنفية فضلاء . 


)١(‏ وهو الحنفية » وابن سريج من الشافعية » وبعض الحنابلة » والمعتزلة . انظر أصول اللممصاص 
(941/1))ء أصول السرخسي )705/١(‏ » كشف الأسرار (/65؟١)‏ » التبصرة (ص8١7)‏ ) 
العدة (؟48/1 4) »ء المعتمد )١59/١(‏ . 

(؟) هو عبد الملك بن قريب بن أصمع الحافظ », الإمام البارع » الحجة في لغة العرب وآدابها 
وأخبارها ؛ مات سنة (5١١اه)‏ . انظر السير )١75/١١(‏ » شذرات الذهب (35/95) . 


اك 


الثاني : أنه قياس في اللغة » وقد علمت أن القياس في اللغة لا يصح . 
راان لا سكقيداة 4 لذن الأزل مكار بروابها +1 بلعرمه اند 
منهم . وأما الثاني ؛ فلأنه على ذلك التقدير استقرائي » لا أنه قياس في اللغة. 
قال المصنف : والحق في الجواب الفرق . ظ 
قال الآمدي : إذا قال : ورطباً جنيا) إنما يخبر عما شاهده » ولا يلزم ألا 
[أ/ه٠؛]‏ يكون شاهد ما ليس على هذه الصفة / » وإذا قال لعبده : (اشتر وظيا 00 
بعد علمه أن الرطب البايت مما يباع في السوق » فقوله ذلك إنما قصد به تبيين 
ما يشتري ما لا يشتري » فكان النفي ملازماً للإثبات » بخلاف الخبر . 
وتقرير ما قال المصنف : | أن الخبر في قوله : في الشام الغنم السائمة) ) 
إن لم يدل على أن المعلوفة مخبر عنه ‏ كما قال المصنف - ]"'' وإن دل على 
أن المتكويك عدم قير خبو ريه عجو إلرذالدل عنا الا شامق لاله كرك عنة. . 
فصوابه : وإن لم يدل على أن المعلوفة مخبر عنه » فلا يلزم ألا يحصل العلم 
به ؛ لأن الخبر له خارجي وهو متعلقه » فيجوز ثبوته مع عدم الإخبار عنه , 
وعدمه مع الإخبار به » بخلاف الحكم الخارجي له كذلك حتى يجري فيه ما 
جرى في الخبر ؛ لأن متعلق حكم الشارع يتوقف ثبوته ونفيه على الشارع ) 
لأنه لا يعلم إلا منه » فاستلزم الإثبات النفي . 
وحاصل الحواب : لا نسلم أنه لو ثت في الحكم لثبت في الخبر ؛ لأن 
العلة في الحكم التقييد بالصفة مع عدم أمر خارجي » وهذا المعنى غير موجود 
في الخبر » فلا يلزم من الدلالة في الحكم الدلالة في الخبر . 


. ما بين المعقوفتين غير موجود في (أ)‎ )١( 


وهم 


قال في المنتهى ‏ وهو دقيق نفيس"'' ‏ : قال بعض فضلا الشرا-”" : 
وهو كما قال » لا كما قال بعض الشراح'" : وأنه رجوع إلى نفي المفهوم . 
قالوا ثالكا : لو صح القول عفهوم المخالفة » لما صح أن يقال : «أدْ زكاة 
الغنم السائمة والمعلوفة) . بيان اللزوم : إن وازناه في منافاة مفهوم كل لمنطوق 
الآخر كقولك : ولا تقل له أف واضرية» + ولا شلك أنه غير جائر + فكذتك 
هذا » وإنها لم يجر لعدم فائدة التقييد » لأنه يستغني بقوله : (أد زكاة الغنم» . 
وأيضاً : لا يجوز للتناقض لأن مفهوم كل منهما مناقض لمنطوق الآخر . 
واب ول" آنا زقا قوق بيه غلك الحم ص نالا كو ع قاذ ينوم قزعنا 
ذكرتم ما لا تخصيص فيه . بل عطف عليه . ظ 
ولا نسلم أنه كمفهوم الموافقة » لقطعية ذلك وظنية هذا » والفائدة في 
ذكر النوعين عدم تخصيص أحدمهما عن العام » لذكرهما بالنصوصية عليهما 
خلؤاتراد ركاذ الع )عرولا تساقض بون الظزاهر »ولاك بضبع تقائلنها 
وتعادنها دون القواطع , هذا مع إمكان صرفها عن ظواهرها بالدليل » ودفع 
التناقض أقوى دليل عليه . 
قالوا رابعا : لو دل تقييد الحكم بالصفة على النفى عند عدمها ؛ لما ثبت 
خلافه » وهو ثبوت الحكم عند عدم الصفة » أما الملازمة » فللزوم التعارض 
بين المفهوم وبين الدليل المثبت للحكم عند عدم الصفة ., والتعارض خلاف 
() المنتهى (ض١6١)‏ . ظ 
() لم أقف على الشارح المقصود ء والله أعلم . 
(©) ولعل المقصود هو العضد , حيث إنه قال : «لكنه رجوع إلى نفي المفهوم) . انظر العضد 
على المختصر (؟79/5١)‏ . 


5١ 


الأصل ؛ لأنه يؤدي إلى إهمال الدليل » والأصل إعماله . 
وأما انتفاء التالى ؛ فلأنه ثبت ف قوله تعالى : ( لا تَأْكُلُوا الرّبَا أَضْعَافا 
[1] مُضاعَفَة 2١74‏ » مفهوم عدم النهى فيما ليس كذلك .ء والنهي ثابت / في 
القليل والكثير . ظ 
الجواب : منع الملازمة » والتعارض منتف » لأن القاطع ‏ وهو الإجماع - 
لا يقوي الظاهر لمعارضته . 
سلمنا » لكن التعارض وإن كان خلاف الأصل » يجب المصير إليه عند 
قيام الدليل » كما أن الأصل البراءة . 
وتُخَالف الدليل » فلو أورده النافي هكذا : لو كان المفهوم ثابتا لزم 
التعارض عند المخالفة وهو خلاف الأصل » وإذا ل يثبت لم يلزم » وما يفضي 
لحلاب اجر مع اتدل اتحييد )ا ررسسيايا در لصي + 
“وجراه عا هذا إخاا وسيل : 
أما الإجمالي : فللزومه في الألفاظ التي لم يترتب عليها مدلولها » فيقال : 
لو كان العام يتناول جميع الأفراد » لما ثبت خلافه للتعارض . 
وثانياً : أن ما ذكرتم خرج مخرج الغالب » فكل ما وجد شرط ما ثبت 
خلافه . 
0 قال : ( فأما مفهوم الشرط , فقال به بعض من لا يقول بالصفة . 
هيأسة20 والقاضي . وعبد الجبار . والبصري على المنع . 
فووا القائل به : ما تقدم . ظ 


15 التعسران آي 


وأيضاً : يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط . 

اعترض : قد يكون سبيا . 

قلنا : أجدر إن قيل بالاتحاد , والأصل عدمه إن قيل بالتعدد . 

وو ار 1د 4 

وأجيب : بأن الأغلب . أو معارضة الإجماع ) . 

أقول::؟ أما:مفهوء: الشرظ فححة عدن >١3‏ ».قال ببيعطق. بعتن الأ يفول 
عفهوم الصفة » كابن سريج ؛ وأبي الحسين البصري"" . 

ومئعه القاضي أبو بكر منّا'' » وعبد الحبار من المعتزلة7؟؟ » كما منعا 
مفهوم الصفة . 

وفصّل البصري””' هناك » ومنع هنا مطلقا . 

احتج القائل به : هما تقدم في مفهوم الصفة من مقبول ومزيف . فينقل إلى 
هنا بعينه ؛ لأن مرجع الشرط أنه وصف . واختص بدليل آخر وهو : أنه إذا 
ثبت أنه شرط » يلزم من انتفاء الشرط انتفاء الملشروط » إذ لا معنى للشرط 


)١(‏ نسب الفهري في شرحه للمعالم أن مالكا رحمه الله نفنى مفهوم الشرط » ولكن الموجود ف 
مقدمة ابن القصار إثبات مفهوم الشرط . وكثير من المسائل الفقهية عند المالكية يلاحظ فيه الاعتماد 
على مفهوم الشرط » فقد منع مالك زواج الأمة عند طَوّل الحرة » لقوله تعاللى : (( وَمَن لَمْ يَسْعَطِعْ 
سكم طَْلاً أن يَسكِمَ المخصتات الْومَِات فَمِمًا مَلَكَس أَئْمَائَكُمْ » . انظر شرح اللمعالم للفهري 
(: ؟ب) » مقدمة ابن القصار (ص5١)‏ » المقدمات الممهدات :5/١(‏ 5) . 

. )550/١( المعتمد‎ )5( 

(9) انظر مذهب القاضي ف التلخيص (571//95) . 

(4) المعتمد (١/55؟).‏ 


(5) لعل المقصود هنا هو أبو عبد الله البصري » ولم أقف على مذهبه . والله أعلم . 


لحان 


إلا ذلك » ولذلك فهم ذلك يعلى بن أمية كما سبق . 

قيل : هو شرط لإيقاع الحكم لا لثبوته » وليس النزاع في مفهوم ما هو 
شرط في الواقع - أعني الشرط المصطلح ‏ بل في مفهوم ما دخل عليه حرف 
الشرط . 

والترقى هذا لدان هذ تسق أن تكنون قرط نوز الستعيال 
«أن) في السببية » بل غلبتها فيها كما تقدم » ولا يلزم من انتفاء السبب انتفاء 
المسسبة -حخواز تعلة: السيب»:. 

وني 7 بطو ذللق #سواء قلناا عي عاد السبي: ار فليا جور 
تعدده . 

أما إذا قلنا بالاتحاد فلانتفاء المسبب عند انتفاء سببه » فهو أجدر بالانتفاء 
عند الانتفاء من الشرط ., للتلازم في الوجود والعدم » بخلاف الشرط . 

وأما إن قلنا بجواز التعدد » فلأن الأصل عدم غيره وإن جاز » فإذا انتتفى 
فقد انتفى السبب مطلقاً » فينتفي السبب . 

واعترض الدليل المذكور بإيراد نقض عليه وهو : لو ثبت مفهوم الشرط 

ليف صخوار زكزك الفسات غك لفاك عد هكم إزادة التحفيق وعماد تقولنه 
تعال : ( وَل ُكْرِهُوا قَتبَاتِكُمْ عَلَى البقاء الل 
يحوز بحال إجماعا . 

الجواب أولاً : أنه انتفى المفهوم لانتفاء شرطه » وشرطه ألا يكون خرج 
مخرج الغالب » والغالب أن الإكراه إنما يكون عند إرادة التحصن . 


ل1) "لون آية :071 
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وثانيا : أن المفهوم اقتضى ذلك » لكنه ظاهر » والقاطع ‏ وهو الإجماع ‏ [أدلة مفهر, 
عارضه » فاندفع الظاهر للمعارض الأقوى 55 
وأيضاً : إنما يدل على عدم الحرمة عند عدم الإرادة وأنه ثابت » إذ لا 
إكراه حينئذ ؛ لأنهن إذا لم يردن التحصن لم يكرهن البغاء » إذ الإكراه إلزام 
فعل مكروه » وإذا لم يمكن لم يتعلق به التحريم لأن شرط التكليف الإمكان . 
قال : ( مفهوم الغاية ؛ قال به بعض من لا يقول بالشرط ٠‏ كالقاضي امن م الغاية 
وعبد الجبار . 
القائل به : ما تقدم . وبأن معنى ( اصوموا إلى اناتقيي الشميس)” 
لقره غبوبة الشمس ٠‏ فلو قدر وجوب بعده لم ؛ يكن آخرا ) . 
أقول : أما مفهوم الغاية » فقال به بعض من لا يقول بالشرط والصفة 2 
فهو أقوى منهما . كالقاضي”'' منا » وعبد الحبار من المعتزلة''" . 
احتج القائل به : بما تقدم في الصفة وبدليل يخصه وهو : أن قول القائل : 
«(صوموا إلى التتكببيه الهس ») معناه : آخر وجوب الصوم غيورية التتسن ؟ 
فلى قزرا اتنوت الوحويه كد ان حنايع الشمس 6 1 تكن القيورية ارا 
وهو خلاف المنطوق . 
قيل : الكلام في الآخر نفسه لا في ما بعد الآخر » ففي قوله تعالى ( إِلَى 
المرَافق 4”" المرافق آخر » وليس النزاع في دخول ما بعد المرافق . 
)١(‏ انظر رأي القاضي رحمه الله في التلخيص (578/9) . 
(؟) وهو رأي أبي الحسين » أما مذهب عبد الجبار فلم أقف عليه لا في المعتمد » ولا في كتابه 


المغني . انظر المعتمد 5٠0/١‏ ؟) . 
(") المائدةءآأية (5) . 


همهم 


[اختلاف 
العلماء في 
مفهوم اللقب] 


قلت : النزاع فيما بعد الغاية » هل هو مسكوت عنه أو متعرض له ؟ . 

ولم يختلفوا ف حرمتها حين العفد في : ( حَتَّى تنكح رَوَجاً غَيْرَهُ 2374 , 

قال : ( وأما مفهوم اللقب [ فقال |''' وبعض الحنابلة .» وقد تقدم . 

وأيضاً : كان يلزم من «محمد رسول) ٠‏ و(زيد موجود) وشبهه 2 
ظهور الكفر . 

واستدل : بأنه يلزم منه إبطال القياس . لظهور الأصل في المخالفة . 

وأجيب : بأن القياس يستلزم التساوي في المتفق عليه فلا مفهوم , 
فكيف به هنا ؟ . 

قالوا : لو قال لمن يخاصمه : «ليست أمي بزانية ولا أختي) ٠‏ تبادر 
نسبة الزنا إلى أم خصمه . ووجب الحدّ عند مالك وأحمد . 

قلنا : من القرائن . لا ثما نحن فيه ) . 

أقول : أما مفهوم اللقب » فأنكره الجمهور" '' » وقال به الدقاق وبعض 
0000-5 ؛ وهو نفي الحكم عما يتناوله الاسم » كما لو قال : «في الغنم 
زكاة» » فتنتفي عنده عن غير الغنم ظاهراً » وقد تقدم أن المفهوم إنما يعتبر 
حذراً عن عدم فائدة القيد » واللقب قد انتفي فيه المقتضى للمفهوم , إذ لو 


. )؟8٠.( البقرة أية‎ )١( 

(؟) هكذا في الأصل » وي المطبوعة : فقال به الدقاق وبعض ... . 

(*) انظر مذهب الجمهور ف البرهان 57/١(‏ ) » الإحكام للآمدي (305/8) » المستصفى 
)23١5/6(‏ » المعتمد )١55/١(‏ ع شرح اللمع )441/١(‏ . 

(:) نسب القاضي أبو يعلى إلى الإمام أحمد ما يفيد أخذه عفهوم اللقب . انظر العدة (؟/1176) 
وكذلك في التمهيد لأبي الخطاب )7١7/7(‏ . 


5م 


تر دو 

557 كان يلوخ مرخ : محمد رسول الله نفي رسالة غيره من الأنبياء : 
ومن : «زيد موجود) نفي الوجود عن الله تعالى . 

وإنما قال : ( ظهور الكفر ) » ول يقل : يلزم الكفر ؛ لأنه إنما يلزم لو 
كاقامضها لدلالة النفاه وروفريد ا تكله ما ون عليه تمفهومه » مع أن دلالة 
الفهوم لم يقل أحد إنها بطريق القطع . 

وافنقدل افيد : بأن القول يمفهوم اللقب يلزم منه إبطال القياس » 
والقياس حق » والمؤدي إلى إبطال ما هو حق فهو الباطل . 

أما الملازمة ؛ فلأنه إذا كان تعليق الحكم بالاسم دالاً على نفيه عما عداه 
يكون الأصل المعين عليه ظاهرا في مخالفة الفرع له في الحكم ؛ لأن اننص أو 
الإجماع الدال على الحكم في الأصل المقيس عليه يكون دالاً على :: نفي الحكم 
عن الفرع بحسب الظاهر » فلو عمل بالقياس يلزم مخالفة ظاهر النص أو 
الإجماع . 

الجواب : أن القياس يستدعي مساواة الفرع للأصل في المعنى الذي شرع 
الحكم لأجله » فإذا حصل ذلك » دل على حكم الفرع وبطل مفهوم المخالفة 
هذا في الشرط والصفة » فكيف يممفهوم اللقب الذي هو أضعف ؟ . 

والحاصل : أن محل القياس لا يثبت فيه مفهوم اللقب اتفاقاً » فإذا ل 
يجتمعا في محل » فكيف يدفع القياس ؟ 

قالوا : لو قال لمن يخاصمه : «ليست أمي بزانية ولا أختي) » تبادر منه 


ا" 


[تقييد الحكم 


بإما] 


نسبة الزنا إلى أم الخصم وأخته » ولذلك وجب الحدٌ عند مالك“ + وأحمرا"! 
ولولا مفهوم اللقب لا تبادر . 

الجواب : أن فهم ذلك من القرائن الحالية وهي الخنصام » وإرادة الإيذاء 
والتقبيح » وليس مما نحن فيه من المفهوم الذي يكون اللفظ ظاهرا فيه لغة . 

قال : ( وأما الحصر بإغا . فقيل : لا يفيد . وقيل : منطوق . وقيل : 
مفهوم . 

الأول : إنها زيد قائم , بمعنى : إن زيداً , والزائد كالعدم . 

الثاني : ( إِنَمَا إِلْهّكُمُ اله 6 بمعنى : ما إهكم إلا الله , وهو المدعى . 

وأما مثل : «إنما الأعمال بالنيات) ., و«إنماالولاء» فضعيف ؛ لأن 
العموم فيه بغيره , فلا يستقيم لغير المعتق , ولا ظاهراً ) . 

أقول : اختلفوا في تقييد الحكم بإنما » فذهب القاضي » والغزالي' '" إلى 
أنه ظاهر في الحصر . 

وذهيه اللدلية وض عم أدكر الي التطاضه الى أنه تقين الل 


: قال ف المدونة : «أرأيت الرجل يقول : ما أنا بزان » ويقول : قد أخبر أنك زان » قال‎ )١( 
. يضرب الحدٌ ؛ لأن مالكا قال في التعريض الحدّ كاملاً» . انظر المدونة (85/5؟5)‎ 

(؟) ذكر ابن قدامة في المغني : «أن إحدى الروايتين عن أحمد فيمن عرض بالقذف . مثل : ما أنا 
بزان » أوجب عليه الحد» . انظر المغني )35١17/١١(‏ . 

(*) انظر مذهب القاضي في التلخيص )515٠0/7(‏ ء والغزالي في المستصفى )7١5/7(‏ » وهو 
مذهب جمهور أهل الأصول . انظر التبصرة (ص585) » التمهيد لأبي الخطاب (4/5؟١5)‏ 2 
الحصول (١/ه5)‏ , شرح اللمع 47/١‏ 4) » العدة لأبي يعلى (47/5) . 

(4) أنظر مذهب الحنفية في تيسير التحرير )١77/١(‏ » فواتح الرحموت )575/١(‏ » وهو 
مذهب الآمدي . انظر الإحكام (917/9) . ظ 


الحا 


ونال قرم 4 قاطي منيوما مد رام 

احتج القائل بأنه لا يفيده : بأنه لا فرق بين : إن زيداً قائم) » وبين : 
«إنما زيد قائم) فما زائدة » والزائد كالعدم في إفادة الحصر » فكما لا يفيد 
الأول الحصر . فكذا الثاني . 

احتج المثبت : بأن معنى ( إِنَمَا إِلَّهِكُمُ الله 76" : ما إلمكم إلا الله : 
والثاني يفيد الحصر فكذا الأول » وكلاهما تقرير للدعوى عرياً عن 
الاستدلا ل . 

واحتج بعضهم في إفادتها الحصر يمثل : (إنما الأعمال بالنيات”"' 2 
(إغما الولاء لمن أعتق)!*ا ؛ إذ يتبادر منه عدم صحة العمل بغير نية » وعدم 
الولاه قير لعن . 

والجواب / : أن العموم مستفاد من الألف واللام » فكل عمل بنية 405/[2] 
وكل ولاء للمتعق » فينتفي مقابله - وهو الجزئي السالب ‏ وهو : ليس كل 
عمل بنية » وليس بعض الولاء للمتعق . 


(1) كالغوالل + انر للستصضس 0 

(؟) طه آية (548) . 

() رواه البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . قال : سمعت رسول الله عَيِتّهُ يقول : 
«إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرئ ما نوى » فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه) . كتاب بدء الوحي ‏ باب كيف كان بدء الوحي )7/١(‏ » ومسلم ع 
كتاب الإمارة (*/5 )١ 51١‏ . 

(4) رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها في حديث بريرة » أن رسول الله عله قال لها : 
«خذيها واشترطئ لهم الولاء » فإنها الولاء لمن أعتق» . كتاب البيوع ‏ باب إذا اشترط شروطا ف 
البيع لا تل (26 0١‏ ومسلير» كنا العتى تبان إننا الولاة إن عي 0115 


26 





فإن قيل : يحتمل الولاء للمعتق ولغيره » إذ لا منافاة بينهما . بل هو 
طاغر اي الذي الوراء عن عيرس لاد قوله : «للمعتق) ظاهر في الاستقلال 2 
هنذا ظاهر للدي "١‏ ونوقرن انساسن حاف القناكل لتقي التصير :ألو 
أفادت الحصر لما صح عمل بغير نية » ولا ولاء لغير معتق » والتاللي باطل ؛ 
لصحة العمل بغير نية » وثبوت الولاء لغير المعتق . 
وأجاب : بأنه إنما ثبت عموم الولاء للمعتق وغيره » وعموم صحة العمل 
بنية وبغير نية لغير الحديث كالإجماع مثلاً » والحديث يدل بحسب الظاهر أن 
لا يستقيم الولاء لغير المعتق » ويجوز العدول عن الظاهر بدليل قطعي . 
0 قال : ( وأما مفهوم الحصر . مثل : «صديقي زيد) , و«العالم زيد) 
الحصر؟] ولا قرينة عهد . 
فقيل : لا تفيد , وقيل : منطوق . وقيل : مفهوم . 
الأول : لو أفاد لأفاد العكس ؛ لأنه فيهما لا يصلح للجنس . 
للمعهود معين لعدم القريئنة » وهو دليلهم . 
وأيضاً : لو كان , لكان التقديم بغير مدلول الكلمة . 
القائل به : لو لم يفده , لأخبر عن الأعم بالأخص . لتعذر الجنس 
والعهد . فوجب جعله لمعود ذهني بمعنى الكامل والمنتهي . 
وأجيب : بل جعله بمعهود ذهني . مثل : «أكلت الخبز» هو المعرواف . 
ولو سلم . فاللام للمبالغة . فأين الحصر ؟ . 
ويلزمه : «زيد العالم) بعين ما ذكرتم . وهو الذي نص عليه سيبويه في : 


. )١ المنتهى (ص”7ه‎ )١( 


و 5" 





«زيد الرجل) ؛ فإن زعم أنه مخبر بالأعم فغلط ؛ لأن شرطه التنكير . 

فإن زعم أن اللام لزيد فغلط , لوجوب استقلاله بالتعريف منقطعاً عن 
«زيد» كالموصول ) . 

أقول : إذا قدم الوصف على الموصوف ف القضية المهملة التي محمولها 
شخصي ., مثل : «صديقي زيد) » و «العالم زيد) » ولا قريئة تفيد العهد . 

قال الحنفية والقاضى''' : مثل هذا التركيب لا يفيد الحصر . 

وقال الغزالي ٠‏ وكثير من الفقهاء'" : يفيد الحصر ؛ لأن الوصف لما قَدّم 
على الموصوف - والترتيب الطبيعي يقتضي خلافه ‏ فهم من العدول إليه قصد 
النفي عن غيره . 

ثم اختلف هؤلاء » فقال بعضهم : يفيده.منطوقه », وقال بعضهم : بل 
١ "0‏ 

احتج الأولون : بأنه لو أفاد : «العالم زيد) » و «صديقي زيد) الحصر , [أطة نفي 


مفهوح الخصر 
لأفاده : «زيد العالم) ؛ و(زيد صديقي) . اقرب 


بيان اللزوم أن دليلهم في «العامُ زيد) هو ان العالم لا يصلح للجنس )2 لصوف 
لأن الإخبار عن الكلي بأنه زيد ‏ الجزئي - كاذب » ولا يصلح للعهد ؛ لأن 
الفرض ألا قرينة تصرفه إلى العهد » فكان لما يصدق عليه الجنس » وهو الماهية 


)١(‏ انظر مذهب القاضي رحمه الله في التلخيص (5140/5) » وكذلك إمام الحرمين . انظر 
البرهان )480/١(‏ » وانظر مذهب الحنفية في تيسير التحرير )١77/١(‏ » فواتح الرحموت 
.)59/١(‏ 

(5) انظر المستصفى »)١017//5(‏ شرح تنقيح الفصول (ص57) » التمهيد للإسنوي (ص8١5).‏ 
(9؟) انظر المصادر السابقة . 


"55 


[:] فيفيد أن الذي صدق عليه العالم «زيد) / وهو معنى الحصر » وهذا الدليل 

بعينه يجري في قولنا : «زيد العالم) » والاشتراك في الدليل يوجب الاشتراك في 
الحكم . 

فالواو ارضا لو كان «العالم زيد) يفي د الحصر دون العكس ؛ لكان 
التقديم مغيراً لمدلول الكلمة ؛ لأنه لو اتحد مفهوم العالم متقدماً ومتأخراً ‏ وكلا 
التركيبين يفيد بين زيد والعالم الاتحاد فهو هو لزم إما شمول الحصر » وإما 
شمول عدمه » وأما بطلان التالي ؛ فلأن التقديم والتأخير إنما يغير الحيئة 
الاكيية ال دلول اوداع 

قيل : لا امتناع في تغيير التقديم » فإن نسبة الشيء إلى غيره بالموضوعية 
تغاير نسبة ذلك الغير بالمحمولية ‏ ولذلك قد تصدق القضية ولا يصدق 
عكسها . 

ورد : بأن التقديم وإن غير نسبة الموضوعية وامحمولية » لكن لم يغير نفس 
مدلول الموضوع وامحمول . 

ورد الرد : بأن قوله : «لا امتناع) مُنع » وما ذكر سند له » وما تطرق 
إلى السند لا يقدح في المنع » مع أن قوله : «لم يغير نفس مدلول المحمول 
والموضوع) ممنوع ؛ لأن محمول العكس وصف لموضوع الأصل » لا عين 
موضوع الأصل . 

وأضر السحت للإاماء فكر الذين +. :فال" ١‏ + إذا قلنا : والنطلى زيطب 
فالمنطلق دال على معنى نسبي » فهو في نفسه متعين للخبرية » وزيد دال على 


. )5"07/١( المحصول‎ )١( 


م 


الذات » فهو في نفسه متعين للمبتدأية » تقدم أو تأخر . 

قال السكاكي"' : لا معرج على هذا ؛ لأن «المنطلق) لا يجعل مبتداً إلا 
تعن السيخصى الي له الانطاذق ع بو اله بهذا العى لاي كونه شير + إذ 1 . 
فق تسيا + وريد لآ يوقم بخيرا إلا ععى صاحب: انعم زيك ايكون لزاه من 
قولنا في المنطلق زيد لاحر ل ا بي سي ا ا 
غير التقديم مدلول الكلمة ؛ لأن الوصف إذا وقع مسندا إليه قصد به الذات 
الموصوفة به » وإذا وقع مسنداً قصد به كونه ذاتاً موصوفة . 

صوابه : كون الذات موصوفة وهو عارض للأول فاندفع السؤالان » فإن 
أراد بتغيير المفهوم هذا القدر منعنا بطلانه » وإن أراد غيره منعنا الملازمة , 
وليس الحصر مدلول الكلمة » وإنما هو من الأمور الحاصلة من التر كيب 
وتختلف بالتقديم والتأخير » بدليل وما ضرب زيد إلا عمراً » و دما ضرب 
مرا لزيد : 

احتج القائل بأنه يفيد الحصر : بأنه لو لم يفده لأدى إلى الإخبار عن العام 
بالخاص ., أما الملازمة ؛ فلأنه لا قريئة عهد وليس للجنس » بل لما صدق عليه 
العالم » فلو فرض غير زيد وهو عمرو مثلاً أنه يصدق عليه العالم » لكان العالم 
أعم من زيد وعمرو » وقد أخبرت عنه بزيد . 

'وأما بطلان التالي ؛ فلأن الخبر الثابت للعام ثابت لحزئياته » فيلزم ثبوت 
زيد لعمرو » فبطل للجنس ولما صدق عليه مطلقاً » فوجب جعله لما صدق 
عليه بعد تخصيصه بما يصلح أن يحمل عليه زيد من معين » وما ذاك إلا بأن 


(١)لم‏ أقف على كلام السكاكي في كتابه المفتاح . 


فلن 


41/1] يجعل / المعهود ذهني » وهو شخص كامل أو منتهي في العلم قد تصوره 
المخاطب أو توهمه » وأنت تعلم ذلك فتخبر عن ذلك الشخص المتصور بأنه 
5-5 

رده الألخرون ديا ا خكار أنه نا سين عاب ناو اكور لان 
القضية مهملة فهي في قوة الجزئية » فكان معنى : بعض العلماء زيد » وبعض 
أصدقائي زيد . 

سلمنا أنه لمعهود ذهني » لكن لا على الوجه الذي ذهبتم إليه » بل 
لعهود ذهني غير مقيد بصفة » مثل : «أكلت الخبز » وشربت الماء) . 

عا ود يع مالوك ‏ اوحداة صل حعير العا لديا ٠‏ بل 
الحاصل كون زيد كاملا أو منتهياً في العلم فقط » فحاصله أن اللام للمبالغة 
في علمه » لا لحصر العلم فيه . 

وأيضا : يلزم في «زيد العالم) - بعين ما كم ان وكون لعورة ذم 
ععنى الكامل والمنتهي » وهم لا يقولون به ويفرقون بينهما » مع أن سيبويه 
نص في «زيد الرجل» على أن اللام للبالغة . 

فإن قالوا : لا يلزم الفرق » فإن الإخبار عن الأعم بالأخص غير جائز ‏ 
بخلاف العكس . 

قلنا : إنما يخبر عن الأخص بالأعم إذا كان الأعم نكرة يدل على كون 
لأنخص ننائفا نه + لذاق االكمل ونفوو هو و لاض لذ ركيون بير العام + 
وهو هنا معرفة . 

فإن قيل : الفرق أن اللام في «العالم) إذا تأخر كان لزيد » بخلاف ما إذا 


ىم 


م يتقدم ما يصلح له فيصدق » ثم [ الأعهد ]7 وهو إحدى مقدمات الدليل 
ولارسدق هنا 

فزيا.: العالم في «زيد العالم) ينبغي أن يكون منقظلها عن ررد مستقلا بإفادة 
معناه الإفرادي كالموصولات » فإنك إذا قلت : «زيد هو الذي علم) » كان 
«الذي علم) مستقلاً عند إفراده » ولم يكن إشارة إلى زيد » وإنما يتعلق به 
ويصير هو إياه بعد الإسناد الحاصل بالتر كيب » فكذا «اللام) التي هي ممعناه . 


. هكذا في جميع النسخ » ولعل الصواب : اللام للعهد‎ )١( 


هب_م 


[تعريف السخ06> قال :( النسخ : الإزالة » نسخت الشمس الظل . 
في اللغة 
ولامطلد ]1 والنقل : نسخت الكتاب . ونسخت النحل ., وهنه المناسخات . 
فقيل : مشترك . وقيل : للأول » وقيل : للثاني . 
وني الاصطلاح : رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر . 
فيخرج : المباح بحكم الأصل , والرفع بالنوم والغفلة ‏ ونحو : دصل 
إلى آخر الشهر) . 
ونعني بالحكم , ما يحصل على المكلف بعد أن لم يكن . فإن الوجوب 
المشروط بالعقل لم يكن عند انتفائه قطعا . 
فلا يرد : الحكم قديم فلا يرتفع ؛ لأنا لم نعينه , والقطع بأنه إذا ثبت 
تحريم شيء بعد وجوبه انتفى الوجوب . وهو المعني بالرفع ) . 
أقول : لما فرغ مما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع » شرع فيما 
يشترك فيه الكتاب والسنة دون الإجماع » وهو النسخ . 
وهو في اللغة''' : الإزالة » يقال : نسخت الشمس الظل إذا أزالته . 
والنقل أيضاً » وهو تحويل الشيء من حالة إلى حالة مع بقائه في نفسه . 
[4/1] ومنه / : نسخت النحل إذا حولتها من خلية إلى خلية . 
ومنه : المناسخات في المواريث » بانتقالها من قوم إلى قوم . 
ومنه : نسخ الكتاب » لما فيه من مشابهة النقل لتحصيل مثل ذلك في 
الآخر » وإلا فما في الكتاب لم ينقل حقيقة . 


) )١55/5( انظر تعريف النسخ ف اللغة إحكام الفصول (ص١95) » أصول الخصاص‎ )١( 
. )3581/9( تاج العروس‎ » )781١/١( القاموس المحيط‎ 


ىم 


واختلف في استعماله فيهما » أهو بطريق الاشتراك » وإليه ذهب القاضي 
والغزالي''' » أو هو حقيقة في الأول بحاز في الثاني , إطلاقاً لاسم اللارم كني 
الملووع © ,وإليض ذفني أبو اللتببيين” 7 ب, 

وعكس القفال : إطلاق اسم الملزوم على اللازم » وهو بحث لفظي . 

وأما في الاصطلاح : فهو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر . 

فقوله : ( رفع الحكم ) جنس » و ( الشرعي ) فصل يخرج المباح بجحكم 
الأصل » فإن رفعه بدليل شرعي متأخر لا عن تدخا #ببوكر اه ة يداول 
شرعي ) يخرج رفعه بالنوم والغفلة والجدون والموت » وقوله : ( متأخر ) 
ليخرج نحو : «صل عند كل زوال إلى آخر الشهر) » وكذا الشرط والاستشناء 
والمستقل المتصل » مثل : «اقتلوا المشركين ولا تقتلوا النساء» » وإن كان يمكن 
أن يقال فيه : لا رفع ؛ لأن الحكم لم يثبت بأول الكلام ؛ لأن الكلام بالتمام 
فيكف يرفع ؟ 

لكن التصريح ودفع التوهم ثما يقصد في الحدود . 

قيل : الاحتراز عن النوم والغفلة لا يصح ؛ لأن الرفع بهما بدليل شرعي 
وهو قوله عليه السلام : «رفع القلم عن ثلاث '' » فالواجب أن يقال : 


. )١١1//١( انظر الملخص (؟855/7) »ء البرهان (؟:/7915١) » المستصفى‎ )١( 
. )"515/١( المعتمد‎ )١( 


() الحديث رواه أبو داود عن عائشة رضي الففيا + كتنناي لندوداء بات انون يسرق اذ 
يصيب حدا » بلفظ : رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ » وعن المجنون حتى يفيق ) 
وعن الصبي حتى يكبر) . (05//5) . وأخرجه ابن ماجه » كتاب طلاق المعتوه والصغير والمجنون 
(١/مه5).‏ 


م 


احترازاً عن الرفع بالموت . 

ورد : بأن الرفع بالحقيقة هو إرادة الشارع » فكما صح أن يقال : رفع 
الدكم الكترهي' "يدلبل شرع ومع اليس بذللك الذلدن براقم و نابول 
على الرافع . 

قال بعض فضلاء الشراح”"' : رفع حكم الخطاب إنما يكون بعد ثبوته ول 
ينبت في قوله : «صل كل زوال إلى آخر الشهر) إلا بعد تمام الكلام » ثم قال: 
والعجب من المصنف سلّم ورود هذا على الغزالي » وغفل عن وروده عليه . 

قلت : إنما سلم وروده على الغزالي ؛ لأن قوله : «الخطاب الدال على 
ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم) » يغني عن قوله : (مع تراخيه عنه) ؛ 
لأن لفظ المتقدم يُشعر بأنه غير مقارن » فأتى المصنف بلفظ «متأخر) إذ ل 
يتقدم له ما يغني عنه . 000 1 

قيل : الحكم كلام الله تعالى وهو قديم . وما ثبت قلمه امتنع عدمه » فلا 
يتصور رفعه ولا تأخره عن غيره ٠‏ ظ 

وأحاب المصنف : بأنا نريد بالحكم ما ثبت على المكلف بعد أن لم يكن 
ثابتأ » فإنا نقطع بأن وجوب المشروط بالعقل لم يكن قبل العقل » ثم ثبت 


]فده ( ودذلك ليس بعديم / حتى بمتنع انتفاؤه واه 5 


)١(‏ يوجد ف (أ) هذه الزيادة : «بالنوم والغفلة من حيث إن العقل استقل يمعرفة الإرادة الدافعة ف 
الصور المذكورة » إذ لا فرق بين النائم والميت في رفع الحكم عنهم » لأنا علمنا بالعقل أن شرط 
التكليف العقل » والحديث ظاهر العقل في أن المذكور يدل على الرافع) » فالكلام فيها غير مستقيم 
ويمكن أن يستغنى عنها حيث إن المعنى يستقيم بدونها . 

(؟) لم أقف على هذا الشارح الذي عناه الرهوني رحمه الله . 


1 


م إنا نعلم قطعاً أنه إذا ثبت تحريم شيء بعد وجوبه » فقد انتفى الوجوب 
لانتفاء التعلق النارجي الذي هو جزء مفهوم الوجوب . وانتفاء التعلق 
الخارحي هو المعني بالرفع » وإذا تصورنا الحكم والرفع لذلك » كان إمكان 
رفعه ضروريا » وكذا تأخره . 
وفي الحقيقة » المرتفع التعلق » وفي صدر الكتاب الإشارة إلى أن الحكم 
كما يطلق على خطاب الله تعالى المتعلق بأ فعا الكرففيق تعلق علميا + افاننة 
يطلق أيضاً على خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين تعلقاً خارجي!" : 
وهو بال معنى الثاني حادث ؛ لأن التعلق الخارجي مشروط بالعقل » لانتفاء 
التكليف الخارجي عند انتفائه » والمشروط بالحادث حادث . 
وعرف من الحذ الناسخ والمنسوخ . 
قال : ( الإمام : اللفظ الدال على ظهور انتفاء شرط دوام الحكم عد م 
الأول . ظ الل 
فيرد : أن اللفظ دليل الدسخ . ولا يطرد . فإن لمظ العدل : «نسح 
حكم كذا) ليس بنسخ ؛ ولا ينعكس لأنه قد يكون بفعله عليه السلام , ثم 
حاصله اللفظ الدال على النسخ ؛ لأنه فسّر الشرط بانتفاء النسخ . 
وانتفاء انتفائه حصوله ) . 
أقول أورد للنسخ حدوداً أربعة غير مرضية عنده : 
فمنها : ما ذكر الإمام وهو : اللفظ الدال على ظهور انتفاء شرط دوام 


. المنتهى (ص9”)‎ )١( 


م 


الحكم الأول7١؟‏ » ومعناه : أن الحكم كان دائما في علم الله تعالى دواما 
للمكلف فينقطع الحكم ويبطل دوامه » وما ذاك إلا بتوقيفه تعالى » فإذا قال 
قولا دالا عليه » فذلك هو النسخ . 

وافتوص من وجرءة” 

منها : أنه فسّر النسخ باللفظ » وهو دليل النسخ لا هو » ولذلك يقال : 
نسخ الحكم بالآية . 

ومنها : عدم الطرد » لدخول قول العدل : نسخ حكم كذا . 

.ومنها : أنه غير منعكس » لخروج ما نسخ بفعله عليه السلام » وليس 

ومنها : أنه تعريف للشيء بنفسه ؛ لأنه فسّر شرط دوام الحكم الأول 
بانتفاء النسخ » فيكون المعنى انتفاء انتفاء النسخ هو حصول النسخ » فانحل 
إلى أنه اللفظ الدال على حصول النسخ . 

قيل في دفع الأول : النسخ يستدعي ناسخاً ‏ أي رافعا هو الفاعل : 
وهو الله تعالى - ؛ ومنسوخا أي مرفوعا وهو الحكم » والرافع والمرفوع 
يستدعيان رفعا وارتفاعا » فالرفع صفة الفاعل » والارتفاع صفة المفعول , 
فالنسخ قول الشارع : (نسخت) . 

وود بيات :ذلق ذليل غلبة ع إذ اللفظ لذ يكون صفة لتعان. , 


. )١؟51/9؟( البرهان‎ )١( 


ام 


عدم قول الله الدال على انتفائه » فقاطع الدوام هو ذلك القول وهو النسخ . 
كما أن الحكم ليس إلا قوله : «افعل) » كذلك النسخ ليس إلا ذلك القول . 

قلت : وفيه نظر ؛ لأنا لا نسلم أنه ليس شرطه إلا عدم قول الله » بل 
شرط دوامه عدم إرادة الله عدم دوامه » والقول دليل عدم إرادة الله دوامه . 

سلمنا » لكن قوله : «فقاطع الدوام هو ذلك القول) يقتضي أنه ناسخ لا 
أنه نسخ » وقوله : «الحكم ليس إلا قوله افعل) لا نسلم بل هو دليل الحكم . 

قيل في عدم الطرد : إن قول العدل يدل على القول الدال بالذات على 
النسخ » والمراد إنما هو الدال بالذات » وف دفع العكس : أن الفعل يدل على 
قول ناسخ » إذ النبي عليه السلام مبلغ » وفي دفع الدوران : ما ذكر لا 
اوولمواح ييه كا لو الح وار ب را رع حير السو رادت 
كل حد ومحدود 0 00507 

قلت : وهذا الأخير ‏ وإن كان كما قال لكنه تعريف للشيء بمساويه 
في الخفاء . 

قبل في دفع الدور مسف عدا م الحكم الأول هو انتفاء النسخ , 
غاية ما في الباب أنه يلزمه » ولا يلزم من تفسير الشرط بدوام الحكم الأول 
تفسيره بانتفاء النسخ » وإن كان شرطأ لمما لتلازمهما . 

سلمناه » لكن التعرض لقوله : «وانتفاء انتفائه حصوله) ‏ مع أنه متجوز 
فيه لأنه ليس عينه بل لازمه ‏ ضائع » لحصول الدور بقوله : «لأنه فسر 
الشرط بانتفاء النسخ) . 

قلت : ولا يخفى عدم اتحاه هذا الكلام ؛ لأنه لم يقل : إن دوام الحكم 


ام 


الأول هو انتفاء النسخ » [ وإنما قال : شرط دوام الحكم الأول هو انتفاء 
النسخ ]''' » على ما فسّر به الإمام الشرط . 

وقوله : «ولا يلزم من تفسير الشرط بدوام الحكم الأول تفسيره بانتفاء 
النسخ » وإن كان شرطأ هما لتلازمهما» فاسد أيضا ؛ لأن المفسر شرط دوام 
الحكم الأول » والمفسر به انتفاء النسخ » لا أن المفسر نفس الشرط . والمفسر 
به دوام الحكم الأول . 

قال : ( وقال الغزالي : الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الشابت 
بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً , مع تراخيه عنه . 

وأورد : الثلاثة الأول . وأن قوله : على وجه ... إلى آخره زيادة . 

وقال الفقهاء : النصّ الدال على انتهاء أمد الحكم الشرعي مع التأخر 
عن هورهة. ظ 

وأورد : الثلاثة الأول , فإن فرّوا من الرفع لكون الحكم قدبما والتعلق 
قديماً » فانتهاء أمد الوجوب ينافي بقاؤه عليه , وهو معنى الرفع . 

وإن فروا لأنه لا يرتفع تعلق المستقبل . ؛ لزمهم منع الدسخ قبل الفعل 
كالمعترلة . 

وإن كان لأنه بيان أمد التعلق بالمستقبل المظنون استمراره . فلابد مسن 
زواله . ظ ظ 

/ المعتزلة : اللفظ الدال على أن مثل الحكم الثاست اعرسم زائل 
بشن وه ولا 101006 . 


ام 


فيرد : ما على الغزالي . والمقيد بالمرة بفعل ) . 
أقول : ومن الحدود المزيفة ما عرّفه به القاضي وارتضاه الغزالي''' . 
فقوله : ( الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت ) هو الجنس ) 
واختار الخطاب على النص » ليشمل اللفظ والفحوى ولمفهوم » لحواز النسخ 
بالجميع » وفيه الاحتراز عن الموت والغفلة ونحوهماء وقوله : ( بالخطاب 
المتقدم ) احتراز عن رفع مباح الأصل » وقوله : ( لولاه لكان ثابتاً ) لأن 
حقيقة النسخ الرفع » وهو إِنما يكون رافعاً لو كان المتقدم بحيث لولا طريان 
هذا لبقي » وقوله : ( مع تراخيه عنه ) لأنه لو اتصل به لكان بياناً كالشرط 
والغاية » والاستثناء . 
واعترض : بالثلاثة الأول وهي : أن الخطاب دليل النسخ » ويدخل فيه 
قول العدل » إذ المراد لولاه لكان ثابتا عندنا لا في نفس الأمر » وإلا لم يرد . 
ويخرج النسخ بفعل الرسول » ونسخ ما ثبت بفعل الرسول ويختتص 
بسؤال » وهو أن قوله : ( على وجه لولاه لكان ابنأ ) مع [ تراخيه عنه - 
لناةقج أها لولقه لكان ناج | ؛ فإنه لا يكون الرفع إلا كذلك » وأمامع 
تراخيه عنه » فإنه لولاه لم يتقرر الحكم الأول » فكان دفعاً لا رفعاً . 
ومنها : ما عرّفه به الفقهاء''' فقالوا : النص الدال . . .إلى آخره . 
وأورد عليه : الثلاثة الأول الواردة على الإمام . 
)١(‏ انظر البرهان )١73154/7(‏ » المستصفى )١٠١1//١(‏ . 
15 )مييق المقواقيق غير برص رق القفييفة )1 
(؟) وقد نسب هذا إلى القاضي الباقلاني » واختاره بعض الشافعية . انظر إحكام الفصول 
(ص357) . المنخول (ص 589؟) » معراج المنهاج (ص 575 ) . 


رام 


وف ورود عدم الطرد نظر مع أنه لا معنى لفرارهم من الرفع إلى الانتهاء. 

أما أولاً : فلأنه الحكم لما كان خطاب الله » لم يتصور فيه انتهاء . 

فإنهم إن فرّوا من الرفع لكون الحكم قدياً والتعلق قديهاً فلا يتصور رفع 
وعدم دوامه هو الرفع » فقد قالوا بالرفع معنى وأنكروه لفظا » فقد ناقضوا . 

وإن كان فرارهم من الرفع لكون التعلق بالفعل المستقبل لا يحكن رفعه 
فإذا نسخ علم أنه لم يكن متعلقاً به ففاسد ؛ لأنه يلزم منه امتناع النسخ قبل 
الفعل » لأنه إذا صدق : أن ما نسخ ل يتناوله الخطاب . صدق بعكس 
النقيض : ما تناوله الخطاب لم ينسخ . 

وإن كان فرارهم لأنهم يرون النسخ بيان أمد التعلق بالمستقبل المظنون 
استمراره قبل ماع الناسخ » مع أنه لم يكن مستمرا في نفس الأمر » فبسماع 
الناسخ زال ذلك الظن » وزال التعلق المظنون قطعا . 

[1]1 وهذاليس خلافا في المعنى / لأنه يستلزم زوال التعلق المظنون قطعا » 

رةه بالرفع » ومرادكم بالانتهاء » فصار الغزاع لفظيا . ظ 

ومنها : ما عرّفه به المعتزلة”'' وهو : اللفظ الدال على أن مثل الحكم 
الثابت بالنص المتقدم زائل على وه لولاه لكان ثابتا . 


فورد عليه : ما ورد على الغزالي ؛ واختص حدّهم بأنه يرد عليه عدم 
)١(‏ المعتمد )9519//1١(‏ . 


فض 


الطرد » بالمقيد عمرة يفعل » كما إذا قال : وحجوا) , ثم قال : «أوجبت 
عليكم الحج في جميع السنين مرة واحدة») » فمرة واحدة لفظ دال على أن 
مثل الحكم الثابت بقوله : «حجوا) زائل على وجه لولا ومرة واحدة) لكان 
5 «أوجبت عليكم الحج قْ جميع السئين) : 

قال:: ( والإجماع على الجواز . والوقوع . 

وخالفت اليهود في الجواز . وأبو مسلم الأصفهاني في الوقوع . 

لنا : القطع بالجواز . وإن اعتبرت المصالح . فالقطع أن المصلحة 
تختلف باختلاف الأوقات . وفي التوراة : أن آدم كان يزوج بناته بنيه , 
وقد حرم ذلك باتفاق . ظ 

واستدل : بإباحة السبت ثم تحربمه . وبجواز الختان ثم إيجابه يوم الولادة 
عندهم . وبجواز الأختين ثم التحريم . 

وأجيب : بأن رفع مباح الأصل ليس بنسخ ) . 

أقول : اتفقت الشرائع على جواز امي سحيو 
كالشمعنية''' » ومنهم من جوزه عقلاً ومنعه سمعاً كالعنانية'"' ود 

ومنهم من جوزه عقلاً وسمعا كالعيسوية”” . 


)١(‏ إحدى طوائف اليهود » ويسميها ابن حزم الأسعنية » اشتهرت بإنكار النسخ . انظر الفصل 
لابن حزم )98/1١١‏ » أصول الدين للبغدادي (ص5؟؟) . 

(؟) العنانية أيضاً من فرق اليهود المدكرة للنسخ » ينتسبون إلى عنان بن داود » خالفوا اليهرد في 
جملة من أصول نحلتهم . انظر الفصل )535/١(‏ » الملل والنحل للشهرستاني (١8/1١5؟)‏ . 

(؟) العيسوية أيضاً من فرق اليهود » من أتباع أبي عيسى الأصفهاني » وهم ممن يقولون بنبوة 
عيسى إلى بني إسرائيل خاصة » ونبوة محمد للعرب خاصة . انظر المصادر السابقة . 


نمض 


واختلف النقل عن الأصبهاني”'' » فحكى الإمام عنه أنه منع جوازه في 
القرآن » وحكى الآمدي عنه أنه جوزه عقلاً لا سمعاً » وظاهر كلام اللصنف 
أنه جوزه سمعاً وعقلاً » ولكن ما وقع . 

وقول المصنف : ( الإجماع على الحواز ) واضح » وعلى الوقوع : ! 
إجماع سابق » أو إجماع لا يكون قطعياً » كما تقدم في لو ندر المخالف . 

لنا على اليهود : أنا نقطع بجوازه عقلاً » وأنه لو فرض لم يلزم منه محال 
لذاته » سواء اعتبرت المصالح أو لا . 

أما إذا قلنا بعدم اعتبار المصالح » فلأنه ‏ تعالى - يفعل ما يشاء . 

وأما إذا اعتبرت » فلأنا نقطع بأن المصلحة تختلف باختلاف الأوقات , 
كشرب دواء في وقت دون وقت » فلا بعد في أن تكون المصلحة في وقت 
تقتضي شرع ذلك الحكم » وفي وقت تقتضي رفعه . 

ولنا عليهم أيضاً : الوقوع ء فإنه جاء في التوارة أن آدم أمر تزويج بناته 
من بنيه » والآن ذلك حرام بالاتفاق » وهذا هو النسخ . 

وفي هذا التمسك نظر ؛ لأنه أمر بتزويج بئناته لصلبه من بنيه لصلبه , 
وهو البنون حقيقة » فما بعد ذلك إنما يكون رفع مباح الأصل . 

سلمنا أنه / مأمور بتزويج ما صدق عليه أنها ببت » لكن يجوز أن يكون 
مقيداً بظهور شرع بعده . 

0500000 النقل عن أبي مسلم في إنكار النسخ  كما ذكر الشارح‎ )١( 
أبا مسلم كان يسمي النسخ تخصيصا بالزمان » أي أن الحكم قصر على بعض الوقت . انظر‎ 


الإحكام للآمدي )١1١6/8(‏ » المحصول )550/١(‏ » جمع الجوامع (88/5) » رفع الحاجب 
ب" 


م 


مليدا ع الك الامر السالة يكوة اه ملن رعلدة.. 

وك انكل عانهيي .رأث العمل سوء السنيت كانة قبل مرميى فياه 2 
حرم » وكان الختان جائرا بعد الكبر ع أونحب [ بعد ١]‏ الولاةة عتدهم + 
والجمع بين الأختين كان جائزاً ثم حرم عندهم » وكل ذلك نسخ » والوقوع 


دليل الجواز . 
القواب فلم كوق لك افسسا ويل نشو رقع باج الأصال تاذ ركون 
5 


قال : ( قالوا : لو نسخت شريعة موسى . لبطل قول موسى المتواتر : 00 


هذه شريعة مؤبدة . 

قيل : من ابن الراوندي , والقطع أنه لو ذلك كان عندهم صحيحا 
لقضت العادة بقوله عله . 

قالوا : إن نسخ لحكمة ظهرت له لم تكن ظاهرة » فهو البداء . وإلا 

وأجيب - بعد اعتبار المصالح ‏ : أنها تختلف باختلاف الأوقات 
والأحوال . كمنفعة شرب دواء في وقت أو حال وضرره ني آخر , فما 
تجدد ظهور ما لم يكن . 

قالوا : إن كان مقيداً فليس ببسخ , وإن دل على التأبيد لم يقبل 
للتناقض بأنه مؤبد ليس بمؤبد , ولأنه يؤدي إلى تعذر الإخبار بالتأبيد ؛ 


وض 


النسخ في 


الشرع] 


وإلى نفي الوثوق بتأبيد حكم ما , وإلى جواز دسخ شريعتكم . 

أجيب : بأن تقييد الفعل الواجب بالتأبيد لا بمنع الدسخ . كما لو كان 
معيناً ؛ مثل : «صم رمضان أبدا» ثم نسخ قبله , فهذا أجدر , ودصم 
رمضان أبدا) بالنص يوجب أن الجميع متعلق الوجوب . ولا يلزم 
الاستمرار , فلا تناقض كالموت . وإِنا الممتنع أن يخبر بأن الوجوب باق 
أبدا ثم يدسخ ) . 

أقول : تمسك مانعو النسخ من اليهود بخمس شبه : 

قالوا أولاً : لو نسخت شريعة موسى لبطل قول موسى المتواتر : هذه 
مرج يي سامت سما رابك رذ رضي ار لقان ياقن لكو دميو كرات 
فلا يبطل متنا » وقول رسول الله فلا يمكن بطلانه معنى . 

الجواب : منع كونه قول موسى » ومنع تواتره » بل هو من اختلاقات 
ابن الراوندي7"' » والقطع دال على أنه مختلق على موسى ؛ لأنه لو كان 
عندهم صحيحاً ‏ مع حرصهم على دفع نبوته ومعارضته ‏ لقضت العادة بأن 
يقولوا له ذلك » ويحتجوا عليه به » ولكنهم لم يقولوه » وإلا لنقل واشتهر 
عادة . 


ولنا أيضا على مانعي الجواز العقلي : الاستفسار في الملزوه”"ا 5 


)١(‏ هو أحمد بن يحيى بن الراوندي » نسبة إلى راوند إحدى قرى قاسان ف نواحي قاسان » كان 
معتزلياً ثم تركهم فألحد » ألف كتاباً ف فضائحهم ‏ وكنان حا الذكاء #«مترقنت الذهين :© ولكليه 
سخّر كل ذلك في محاربة الإسلام وأهله » وحكي أنه تاب قبل موته سنة (9/4١ه)‏ . انظر طبقات 
المعتزلة (ص99١)‏ » شذرات الذهب )50/١(‏ . 

. والله أعلم  هو : نقل اليهود أبدية شرعتهم‎  موزلملا‎ )١( 


فض 


فإن قالوا : لو جاز نسخ شريعة موسى بطل قول موسى » منعنا الملازمة. 
وإن قالوا : لو وقع لبطل قول موسى » لم يلزم نفي الجسواز » على أن 
التأبيد في الشريعة قد يريد به التوحيد ء أو المراد بالتأبيد المبالغة » أو مالم 
تظهر شريعة » مع أنهم ف بعض الأزمنة أقل من عدد التواتر . 
قالوا ثانا لوععان "الس لجاز على الله تعالى البداء أو العبث » والتالى [أ/41] 
باطل » بيان اللزوم » أن النسخ إن كان لحكمة ظهرت لله لم تكن ظاهرة له 
قبل النسخ » يازم البداء » وهو ظهور مالم يكن ظاهرا » وإن لم يكن لحكمة 
فهو العبث ٠»‏ وكلاهما محال » لاستحالة البداء ‏ الذي هو الظهور بعد الخفاء ‏ 
عمن لا يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء » واستحالة العبسث 
على الحكيم . 
الجواب أولاً : إنما يرد ذلك لو وجب اعتبار المصال في أفعاله تعالى : 
وهو غير لازم » لابتنائه على التحسين والتقبيح العقليين » وقد مر بطلانه . 
سلمنا أن أفعاله تتبع المصالح » لكن المصلحة تختلف باختلاف الأزمان 
والأحوال » كمنفعة شرب الدواء في زمان أو حال » ومضرته في زمان أو 
حال » فقد تتجدد مصلحة لم تكن موجودة ؛ لا أنه تجدد ظهور حكمة لم 
تكن ظاهرة » فلم يلزم بداء . 
والحاصل : أنهم إن عنوا بظهور الحكمة تحددها , اخترنا الإثبات ولا 
بداء » وإن عنوا تحدد العلم بها » اخترنا النفي ولا عبث . 
قالوا ثالناً : الحكم الأول الذي ادعيتم نسخه » إما أن يكون كود ايقاينة 
أو مؤبداً » ويا ما كان لا نسخ . 


م 


أما إذا كان مقيداً بغاية ؛ فلأن الحكم بخلافه بعد تلك الغاية لا يكون 
فيك لكأن انك النوى تفي ع كنا لدو قال نص الوم العيد ع ث2 
يقول : «فٍ العيد لا تصم) » إذ لا رفع قطعاً . 

وأما إذا كان مؤبداً » فلأنه لا يقبل النسخ لوجوه أربعة : 

الأول : لزوم التناقض , إذ حاصله الإخبار بأنه مؤبد وأنه غير مؤبد . 

الثاني : أنه يؤدي إلى تعذر الإخبار عن التأبيد بوجه من الوجوه » إذ ما 
من [ عبادة ]''' تذكر إلا وتقبل النسخ . لأن الإخبار بالتأبيد لكي يعرف 
المخاطب التأبيد » ولا طريق له إلى معرفته الجواز النسخ . وذلك يؤدي إلى 
عجز الله عن إعلامنا بالتأبيد » ونحن نعلم بالضرورة أن ذلك كسائر المعاني 
النفسية يمكن التعبير عنه والإخبار به . 

والشالث : أنه يؤدي إلى نفي الوثوق بتأبيد حكم ماء وقد ذكرتم 
أحكانا مويذة كالعاؤة والمنوى دولا وقد توق يوعد الدرووغية بزلا 
يخفى ما فيه من اختلال الشريعة . 

ورابعاً : أنه يؤدي إلى جواز نسخ شريعتكم » وأنتم لا تقولون به . 

الجواب : أنا نختار أنه دل على التأبيد . 

قوله : ( لا يقبل النسخ للتناقض ) » قلنا : تقييد الفعل الواجب بالتأبيد 
لا يمنع نسخه » كما لو كان الفعل الواجب مقيداً بوقت معين » مكل : (صم 

[/5١؛]‏ رمضان هذه السنة) » ثم ينسخه قبل ذلك الوقت / فإن نسخه لا يلزم منه 

تناقض » فجواز نسخ المقيد بالتأبيد أولى وأجدر بعدم التناقض ؛ لأن تعيين 


سيجخدري) عار 


و8" 


الوقت نص في طلب الفعل من المكلف في ذلك الوقت » بخلاف التأبيد فإنه 
ندل هن :النوام ظاهر ١‏ زه تعبا كانه ستضعل لفان اروف راذا كان هنا 
والالقد قم الةابودض ل «السافسى قدلا ولالسه ناهر أجيدن قعالم لزه 
التناقض » على هذا يحمل كلامه لا على ظاهره ؛ لأنهم يمنعون النسخ فضلاً 
عن النسخ قبل الفعل . 

وفقنقة > أناقرلة :روصم ريفنات أبداف يدل على أن. عسوم كل قنور 
من شهور رمضان إلى الأبد واجب في الحملة » غير مقيد للوجوب بالاستمرار 
إل الأل3 + قلي يكن رقم الرسونيد يم رازه يفا لذ < ها لبن تال : 
(صم كل رمضان) » فإن جميع الرمضانات داخلة في هذا الخطاب » وإذا مات 
انقطع الوجوب قطعاً : ول يكن نفياً لتعلق الوجوب بشيء من الرمضانات , 
فالاستمرار إنما هو مالم يرد ناسخ . كما يستمر مالم يرد الموت » لأنه ظاهر 
تبين أنه غير مراد » ونا الممتنع أن يجعل التأبيد قيدأ للوجوب , بأن يخير أن 
الرتخويه تايف ادا 2 بنسخ » وما ذ كرتم من الوجوه إنما تبطل هذا القسم 2 
نمت أن ردان الو نكري كين :سان الوتحوي افقتك ينقيية الأد لبالا فون 
00 

: والأولى أن يقرر الجواب هكذا : قولكم إن دل على التأبيد ‏ 

ال لسو و 
لا يناقض الصريح الظاهر . ولا يتعذر الإخبار بالتأبيد لجواز أن يخبر نصاً . 
ولا ينتفي الوثوق بتأبيد حكم إذا كان التأبيد نصاً » والرابع ملتزم لأن 
الامتناع شرعي لا عقلي . 


حصن 


[مناقشة أدلة قال : ( قالوا : لو جاز لكان قبل وجوده , أو.بعده , أو معه., 
0 وارتفاعه قبل وجوده أو بعده باطل , ومعه أجدر ؛ لاستحالة النفي 

والاثبات . 

قلنا : المراد أن التكليف الذي كان زال كالموت ؛ لأن الفعل يرتفع . 

قالوا : إما أن يكون الباري علم استمراره أبداً فلا نسخ , أو إلى 
وقت معين فليس بدسخ . 

قلنا : إلى الوقت المعين الذي علم أنه ينسخه فيه , وعلمه بارتفاعه 
بالنسخ لا يمنع النسخ . 

وعلى الأصبهاني : الإججماع على أن شريعتنا ناسخة لما يخالفها » ونسخ 
التوجه , والوصية للوالدين بالمواريث , وذلك كغير ) . 

أقول : قالوا رابعا : لو جاز النسخ ‏ وهو رفع الحكم ‏ لكان رفعه قبل 

. وجوده » أو بعده / » أو معه » واللازم بأقسامه باطل‎ ]٠1[ 

أما قبل الوجود ؛ فلأن مالم يوجد كيف يرتفع ؟ والعدم الأصلي ليس 
ارتفاعاً » وأما بعد وجوده ؛ فلن ما وجد يمتنع أن يرتفع » لأن الواقع لا 
يرتفع » وأما مع وجوده ؛ فلأنه لو ارتفع لزم اجتماع النفي والإثبات , 
فيوجد حين لا يوجد » وهو محال . 

الجواب : أن اللازم أن الفعل لا يرتفع ‏ وهو غير محل النزاع - بل المراد 
أن اكيس :الذي كسان سععلنا بالفدل وال كما فول الوك رابا علب 
بالضرورة أنه بعد ا موت ل يبق مكلفاً » وهو معنى الارتفاع في النسخ ؛ لأن 
الفعل يرتفع . 


28 


قالوا خامساً : إما أن يكون الباري عالماً باستمراره أبداً » أو عله 
استمراره إلى وقت معين » وعلى التقديرين فلا نسخ » أما إذا علم استمراره 
أبداً فظاهر وإلا لزم الجهل » وأما على التقدير الثاني ؛ فلأن الحكم في علمه 
تعالى مؤقت فالحكم يكون منتهياً بنفسه ؛ لأن ذلك الوقت غاية له . 
الجواب : تختار القسم الثاني » وهو أن الله علم استمراره إلى وقت معين 
وهو الوقت الذي علم الله أنه ينسخ ذلك الحكم فيه » وعلم الله تعالى بارتفاع 
الحكم بالنسخ لا يمنع النسخ . فيكون انتهاؤه بالنسخ لا بنفسه . 
وأما الحجة على الأصبهاني''' على كل واحد من النقلين ؛ فلأن الوقوع 
دليل الجواز ؛ لأن الأمة أجمعت - قبل ظهور الخلاف ‏ على أن أحكام شريعتنا 
ناسخة لما يخالفها من الأحكام » ثم نقول له : صحة شريعتنا إن توقفت على 
النسخ وقد ثبتت شريعتنا » فيكون النسخ ثابتا » وإن لم تتوقف على النسخ 
جاز إثبات النسخ بالأدلة الشرعية ؛ لأن كل ما لا يتوقف عليه السمع يجوز 
إنباته به » فيثبت النسخ بالإجماع . ظ 
ولنا : التوجه إلى بيت المقدس كان واجبا إجماعاً » ونسخ بالتوجه إلى 
القدلة ودر ايد + الووسية للر تنجو وزارأة روون "سقف رازه :اللو رط + 
وفيه نظر ؛ لأنه يقول : خص بغير الوارثين . 
قال : ( مسألة : المختار جواز النسخ قبل وقت الفعل , مثل : «حجوا 0 
هذه السنة) . ثم يقول قبله : «لا تحجوا) . ومنع المعتزلة والصيرفي . ا 
لنا : ثبت التكليف قبل وقت الفعل . فوجب جواز رفعه كالموت . د 


(:1) انظر مذهبه أيضا في تفسير ابن كثير )77/١(‏ . 


مم 


وأيضاً : فكل نسخ كذلك ؛ لأن الفعل بعد الوقت ومعه يمتبع نسخه. 

واستدل : بأن إبراهيم عليه السلام أمر بالذبح » بدليل : م افعَل ما 
تُوْمَرٌ 6 , وبالإقدام » وبترويع الولد » ونسخ قبل التمكن . 

واعترض : بجواز أن يكون موسعا . 

وأجيب : بأن ذلك لا يمنع رفع تعلق الوجوب بالمستقبل ؛ لأن الأمر 
باق عليه وهو المانع عندهم ؛ ولأنه لو كان موسعاً لقضت العادة بتأخيره 
رجاء نسخه أو موته لعظمه . 

وأما دفعهم بمثل : لم يؤمر وإغما توهم . أو أمر بمقدمات الذبح . فليس 


[/١؟:]‏ بشيء 3 أو ذبح وكان يلتحم عقبه عقبه''' / أ أو جعل صفيحة نخاس أو حديدك 2 


فلا يسمع . ويكون نسخاً قبل التمكن ) ْ 

أقول : قال الآمدي : اتفق القائلون بجواز النسخ على جواز نسخ الفعل 
بعد التمكن من الامتثال » سواء أطاع المكلف أو ل ؛ وظاهر كلام 
الإمام فخر الدين خلافه”؟ ؛ لأنه قال : يجوز النسخ قبل العمل » خلافا 
الميك وا" ور وظلافر البيهان "بم الأمدي .. 

واختلفوا في جوازه قبل التمكن من الامتثال » وذلك على وجهين : 


. أي بعده » إثره » وإثبات الياء فيه أي بعد القاف «عقيبه) هكذا  لغة‎ )١( 

(؟) انظر الإحكام )١١7/(‏ » التلخيص (855/5) » العدة (807/9) » أصول السرخسي 
(/570) » شرح تنقيح الفصول (ص" )73١‏ . 

)هيو ل 151 )1 

. )910/5/1١( المعتمد‎ ):( 

(ه) البرهان (5/9 )١.‏ . 


20 


اخدقنا أن سيد قبل وشول الوقيف» كما إذااقال اسم فاده 
السنة) » ثم يقول قبل يوم عرفة : ولا تحجوا) . 

وثانيهما : أن ينسخ بعد دخول الوقت وقبل انقضاء زمن يسع الفعل ) 
فذهب أصحابنا » وأكثر الشافعية » والحنفية إلى جوازه''' » ومنعه الصيرفي”"' 
عضن اراق "حوور الو 

لنا : أنه ثبت بالدليل في مبادئ الإحكام » أن التكليف ثابت قبل وقت 
الفعل » فوجب جواز رفعه بالنسخ كما يرفع الموت لأنهما سواء . 

قيل : قد يجاب عنه : بأن التكليف مقيد بعدم الموت عقلاً فلا رفع . 

قلنا : كذا في زمانه عليه السلام التكليف مقيد بعدم وصول الناسخ إلى 
المكلف » فلا فرق » وأيضا : كل نسخ قبل وقت الفعل ‏ وقد اعترفتم يحوازه 
- فيلزم جوازه قبل الفعل ؛ لأن التكليف بالفعل بعد وقته محال ؛ لأنه إن فعل 
أطاع وإن ترك عصى » فلا نسخ » وكذلك في وقت فعله ؛ لأنه فعل وأطاع 
به وانقطع التكليف » ولاستحالة توارد النفي والإثبات . 

وقد يقال : الكلام فيمن لي يفعل شيئاً من الأفراد التي تناوها التكليف » 
وليس كل ناسخ كذلك . 


)١(‏ انظر إحكام الفصول للباجي (ص5*8) » العدة لأبي يعلى (07/8) » البرهان 
)١.:/(‏ » كشف الأسرار للبخاري )١559/8(‏ » الإحكام (/7؟١)‏ » التبصرة للشيرازي 
(ص5"0) » أصول السرخسي (؟/57) » التمهيد (؟784/5) . 

(5) انظر مذهب الصيرق تق إحكام الفصول للباجي (ص88©) » الإحكام للآمدي .)١175/9(‏ 

(؟) ذكر ذلك أبو يعلى عن أبي الحسن التميمي من الحنابلة . العدة )8٠١8/(‏ . 

(5) المعتمد (ص75؟) . 


6ن 


2 # / 
واستدل ايضا : بقضية إبراهيم عليه السلام » فإنه امر بدبح ولده إسماعيل 


أما الأولى : فلقول إسماعيل : © افعَل ما تُووْمَرُ 4''' . وغير الذبح غير 
500١‏ 


وفيه نظر ؛ لأنه لم يقل : افعل ما أمرت » ولا ما رأيت » بل قال : ( ما 
تُؤمَرٌ 4 » فقد يريد : افعل ما يتحقق من الأمر في المستقبل . 

ونان : أنه افلم عل الذيح :وتوويم الولك. 6 ولو :ل يكن مأمورا :بدالكناة 
فنعا شرها وغادة . 

وأما الثانية : فلأنه لم يفعل » ولو كان بعد التمكن لكان عاصياً . 

والقرضن كران له فسيلم آنه لو ل رق بببعه لمكن بوكر عاصيا و1 لا 
يحوز أن يكون موسعاً » فيحصل التمكن ويعصي بالتأخير , ثم ينسخ ؟ 

وأجيب بجوابين 

الأول 050 ؛ لأن الأمر باق 
ل + ؛ فإذا نسخ عنه فقد نسخ تعلق تعلق الوجوب بالمستقبل » وهو المانع 
بعر ابح الترار اللعي والاجاك ريرم العيت» 

ينا - وهذا بئاء على شبههم لا على مذهبهم - : لأنهم يحوزون النسخ 

ولحل وعد ادي . 

وأيضًا : لو كان موسعاً لأخر الفعل ول يقدم على الذبح وترويع الولد / 
عادة » إما رجاء أن ينسخ » وإما رجاء أن يموت أحدهما فيسقط عنه » لعظم 


.)١٠١5( الصافات أآية‎ )١( 


ىم 


الأمر » ومثله ثما يؤخر عادة . 

وفيه نظر ؛ لأن الأنبياء شأنهم المبادرة إلى الامتثال » ولعله آخر إلى أخر 
الوققت > والمضتف استضعفه وما ذكر رده + فقد يكون إشارة إلى ما ذكرنا . 

وقد دفع بعضههم_.هذا الاستدلال بوجوه أخر لم يرضها المصنف . 

منها : أن إبراهيم لم يؤمر وإنما توهم » ولو سلم فإِئما أمر مقدمات الذبح 
لا به » وقد أتى بها . 

قال المصنف : ( ليس بشيء ) ؛ لأن الله تعالى يقول : ( إن هَذا لهو 
عي بع خا 0 
وعوي اي ووو 
التحم » وأن الله تعالى جعل على حلقه صفيحة نحاس أو حديد تمنع الذبح . 
بالصفيحة مع الأمر به » لكان تكليف ما لا يطاق ؛ وهم لا يجوزنه » ثم قد 
نسخ عنه » وإلا لأثم بتركه ‏ » فيكون ناسخا قبل التمكن . 


قال : ( قالوا : إن كان مأمورا به ذلك الوقت ., توارد النفي والإثبات أأدلة اماع 
0 


وأجيب : بل لم يكن . بل قبله وانقطع التكليف به كالموت ) . 
)١(‏ الصافات الأيتين (5 ١١4لا .)١١‏ 


ان 


أقول : إن كان مأمورا بالفعل في ذلك الوقت » فلو نسخ في ذلك 
الوقت لزم أن يكون في ذلك الوقت مأموراً بالفعل غير مأمور به » فيلزم توارد 
النفي والإثبات على محل واحد وهو محال » وإن لم يكن مأموراً به في ذلك 
الوشع د تكن نتتي الومحوي هيه يها هد 
اللوايه: ار أن لسن عامور انيه .ذلك الوقت., 
قوله : ( فلا نسخ ) تمنعه » وإنما لم يكن مأموراً به ذلك الوقت لوججود 
الناسخ فيه » وكان مأمورا قبله وانقطع التكليف عند دخول وقته بالناسخ , 
كما ينقطع التكليف بالموت » فالتكليف وعدمه قبل الموت في زمانين » إلا أن 
متعلقها هو الفعل في وقت واحد » وذلك جائر . 
[جواز نسخ قال : ( مسألة : المختار جواز نسخ وصوموا أبدا) ) خلااف «الصوم 
عر أبل.] واجب مستمر أبداً» . 
لنا : لا يزيد «صم غدا» , ثم يدسخ قبله . 
قالوا : يتناقفض . 
قلنا : لا منافاة بين إيجاب صوم غد وانقطاع التكليف قبله كالموت ) . 
أقول : الخطاب المقيد بالتأبيد » إن كان التأبيد قيداً في الفعل » مثل : 
10 وانا وروي عاتى عوار افو 17 يوان كان للك ميمه 
للوكري ويا اكد رم ووقاة: كاله نضا #عا + «الصوء و ادي مدر 


أبدا» » ل يقبل خلافه » وإلا قبل وحمل على بحازه . 


)١(‏ انظر البرهان (53//5؟١)‏ » أصول الشولحسي (59) » المعتمد )98/١(‏ »ء التمهيد 
(/549) » شرح تنقيح الفصول (ص١١7)‏ » التبصرة (صه5؟) . 


8/ 


لنا : أن لا يزيد في دلالته على جزئيات الزمان على دلالة قوله : وصم 
غدا؛ ؛ على (صوم غد) / وقد قدمنا أن ذلك قابل للنسخ ؛ فإذا جاز ذلك -[/0؟:] 
مع قوة النصوصية فيما يتناوله - فهذا مع ظهوره واحتماله ألا يتناول أولى . 

قالوا : التأبيد معنى الدوام وهو ينائي النسخ لكان انعا و لاود 
على الله . 

الجواب : لا نسلم التناقض » إذ لا منافاة بين إيتجاب فعل مقيد بالأبد , 
وعدم أبدية التكليف به » وذلك كما لا منافاة بين إيجاب صوم مقيد بزمان ع 
وأ لأتيوحة الوحونيه اق ذلك الزمان به كما يقال صم عدا 2 ينسم قزاه 
وذلك كما يتعلق التكليف بالصوم في غد ثم يموت قبل غد » فلا يوجد في غد 


زيما 


قال : ( مسألة : -١‏ : جواز النسخ م١٠‏ غم بدل . [يجوز نسخ 
' جمهور : جواز الدسخ من غير ا 
لنا : أن مصلحة التكليف قد تكون في ذلك . عبزعدل] 


لخوم الاضاحي.. 
4 007 6 0 م ل 
قالوا : ( كأت بخير منها أو مثلها ) . 
وأجيب : بأن الخلاف في الحكم لا في اللفظ . 
سلمنا : ويكون نسخه بغير بدل خيرا لمصلحة علمت . 
ولو سلم أنه لم يقع . فمن أين لم يجر ؟ ) . 
أقول : اختلفوا في جواز نسخ التكليف من غير تكليف آخر يكون بدلا 


1 


000 0 رس 
فجوزه الجمهور 2 . ومنعه قوم 


00 لنا : أن الحكم إن ل يتبع المصلحة فجوازه ظاهر » لأنه يفعل ما يشاء 
الى غير بدل] ويحكم ما يريد » قال الغزالي : إثبات بدل تكليف من الله » ولا يجب عليه أن 
يكلش عباده ».ون تبع الحكم المصلحة فلا استحالة عقلاً في أن تكون 

المصلحة في نسخ الحكم عن المكلف من غير بدل”*' . 
وانا لضا لوال عر إلى يقد لبد و قم ونين لتاق هنا رو اه القااسج يعن 
سلام في كتاب «الناسخ والمنسوخ)”” » من نسخ وجوب الإمساك عن 

الباشرة بعد الفطر » فإنه سخ مبيحا من غير بد 


ومن ذلك ما في الصحيح من ريم ادخار لحوم الأضاح"”'' 


ثم نسخ 

. جواز نسخ التكليف من غير بدل » هذه عبارة ابن الحاجب نفسه » وهو مسبوق بغيره‎ )١( 
. )١81/5( انظر الملخص (5/5 85) ء العدة لأبي يعلى (787/5) » البرهان‎ 

(؟) انظر هذهب الجمهور ق العذة لأبي يعلى (+/88/) + البرهآن )١81+/78(‏ : المستضفى 
»)١99/1(‏ المحصول (479/5 ) , الإحكام (8/ه١)‏ ء المعتمد )585/١(‏ . 

0 سيب انلك إل العاف موحي اناب إن العائعى فاك ١‏ ااسيالة ترز انس بويد فتركن ابيا 
إلا أثبت مكانه فرض » كما نسخت قبلة بيت المقدس » فأثبت مكانها الكعبة» » وقد حاول بعض 
الأصوليين توجيه كلام الإمام ما يتفق مع مذهب الجمهرر , فقال : إن مراد الشافعي بالبدل هر 
الأبالحة دولا موسقم إلا عند .من يرف الأناحة سكم عون كان مخ كاكم الأفاء على نداافيه 
نظر . انظر مذهب الشافعي في الرسالة (ص9١٠١)‏ . 

(5) السسصفي 011 

(5)لم أقف على هذا الكتاب وهو مخطوط ف مكتبة أحمد الثالث باستانبول » ذكر ذلك الأستاذ 
المحقق إبراهيم عبد التواب . انظر مقدمة تحقيق كتاب : «(الخطب والمواعظ) , لابن سلام )551١(‏ . 

(5) رواه مسلم عن بريدة قال : قال رسول الله يله : «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ‏ 

اح 


و 8*8 


بال عرد 

قالوا : قال تعالى : ( مَا تسح مِن أَيَةٍ أو لدسهًا تأت بِخَيّْر مَنْهَا أو 
مِلِهًا 4''' » ولا يتصور كونه خيراً أو مثلاً إلا في بدل . ئ 

الجواب : المراد نأت بآية خير منها » لا بحكم خير منها , والآية لفظ 
والخلاف في الحكم لا في اللفظ , ولا دلالة عليه في الآية » والإتيان بالآية وإن 
معازم موكيا زا مبكاوم تكلينا:. 

وفيه نظر ؛ لاستلزامه حرمة مسه للمحدث . 

سلمنا أن المراد نأت بحكم » لكنه عام يقبل التخصيص » فلعله خصوص 
عا نسخ لا إلى بدل » كآية النجوى”" . 

سلمنا بقاءه على عمومه » لكن نسخه من غير بدل حكم » ولعله خير 
لتمكلن: اضايحة يعلفها الله :والة تعلمها . 

سلمنا » لكن الآية تدل على عدم الوقوع » وأما عدم الجواز فلا , 
والنزاع قي الحواز لا في الوقوع . 

/ قال : ( مسألة : الجمهور : جواز النسخ بأثقل . 0 

مناقشة أدلة 

لنا : ما تقدم ؛ وبأنه نسخ التخيير في الصوم والفدية وصوم عاشوراء منع السخ 

رشان رسن لال ل 0 


2 05 
ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث » فأمسكوا ما بدا لكم) . انظر صحيح مسلم . كتاب 
الجنائز - باب استكذان النبي ربه ف زيارة قبر أمه (؟/5177) . 
)١(‏ البقرة آية 6)١٠١5(‏ .2002020 
(؟) وهو قوله تعالى : 9 يَأيَّا الَِينَ آَمنُوا إذَا اجَكُمْ الرَسُولَ فَقَدِمُوا بَبْنَ يدي نَجْوَاكُمْ صدَقَة 
ذلك خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرْ فإن لْمْ تَجدُوا قن الله غفور رَحِيمٌ © [ المحادلة؟١]‏ . 


١ 





قالوا : أبعد في المصلحة . 

قلنا : يلزمكم في ابتداء التكليف . 

وأيضاً : فقد يكون علم الأصلح في الأثقل . كما يسقمهم بعد الصحة 
ويضعفهم بعد القوة . 

قالوا : ( يُرِيدُ الله بكم اليْسْرَ 4 , ( يُرِيدُ الله أن يُحَفِفَ عَنكُمْ » . 

قلنا : إن سلم عمومه , فسياقه للمآل في تخفيف الحساب وتكثير 
الثواب ٠‏ أو تسمية الشيء بعاقبته ؛ مثل : «لدوا للموت وابنوا للخراب) 
وإن سلم الفور . فمخصص با ذكرنا . كما خصصت بثقال التكاليف 
والابتلاء باتفاق . 

قالوا : ( تأت بخَير مِنْهًا أو مِثليهًا 6 , والأشق ليس بخير للمكلف . 

واعيية يانه شير بإغسان التوانية )1 

أقول : يجوز نسخ التكليف بتكليف أخف أو مساو اتفاقاً » واختلفوا في 
جواز نسخ تكليف بتكليف أثقل منه » والجمهور”'' على جوازه » خلافا 
لبعض الشافعية”"؟ . 

لنا : ما تقدم من أنه إن لم تعتبر المصلحة فواضح » وإن اعتبرت فلعل 


)١(‏ انظر مذهب الجمهور ف الملخص (861/7) » العدة لأبي يعلى (/785) » المعتمد 
)"85/١(‏ » كشف الأسرار للبزدوي )١81//(‏ » المستصفى )١70/١(‏ » المحصول )580/١(‏ 2 
إحكام الفصول (ص7*7) » شرح اللمع 97/١(‏ ) » الإحكام للآمدي (17/8) . 

)لم أقف على أحد من الشافعية قال بهذا » وكتب الأصول تنسب هذا إلى أهل الظاهر وإلى 
المعتزلة رحمهم الله » ولكن ما في المعتمد لأبي الحسين وما ف الإحكام متفق مع مذهب الجمهرر , 
والله أعلم . انظر المعتمد )*86/١(‏ » الإحكام لابن حزم (94/4) . 
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الملحة وى اذمل 

- لولم يجز لم يتقع » وقد وفع الى الفبجع لخبي بدن الصموم 
والفدية''' الاح ري و رمضان عيناً » ولا شك أن إلزام أحد 
امريد غيدا اخ هر الشين ينه ووة قيرة . 

ومن ذلك : أن صوم يوم عاشوراء كان الواجب » فنسخ بصوم رمضان 
وصوم شهر أشق ومن سور بي عرق لسري لدعي الا اا ا لايد 
صامه وأمر بصيامه '' » فلما فرض رمضان كان هو الواجب وترك عاشوراء؛ 
وهذا يدل على أن ذلك الأمر كان للوجوب ؛ لأن الندب باق . 

منه : الحبس في البيوت كان هو الواجب على الزاني » فنسخ بالجلد 
وبالرجم » وأنه أثقل '" . ظ 


)١(‏ روى البخاري عن سلمة , بن الأكوع قال اوليك اي ( وَعَلَى الْذِينَ يُطِيقُوئَهُ فدية 
طَعَام مسكين 6 » كان المراد أن يفطر ويفتدي » حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها . وهي : 
( فمن سهد منكم الشهر فليصمه ) . أخرجه البخاري » كتاب الصوم ‏ باب وعلى الذين 


يطيقونه فدية )١/1//5(‏ . 
و 0 ومسا واد 5 


8 لعا شور أ ا 000 ش للرصحي اناري د 
غاشتوواء (14 )م 

(8) قال القرطبي في تفسير قوله تعالى : ( وَالّلاَبِي يَأْتِينَ الفَاحِشَةَ مِن نُسَائكُمٌ فَامَْئْهِدُوا 
عَليْهِنَ أربَعَة كم قّإن شَهِدُوا فَأْمُسكُومُنَ فِي البْيُوت حنَّى يَتَوَفَهُنَ الموكب ا كاف أو 
الأمر ثم نسختها آية النور : ( الرَائيَة وَالرّاني فَاجْلِدُوا كل وَاجِدٍ مُنْهُمَا مِانةَ جَلْدَة » . انظر 
تفسير القرطبي (85/5) . | 


م 


إأ/ه ؟:] 


قالوا أولاً : نقلهم إلى الأنقل ابعدرق العداسة ع لكوت وسار بالمكلفين 
لأنهم إن فعلوا التزموا المشقة الزائدة » وإن تركوا استحقوا العقاب » وهو غير 
لأتى اطدكمة.. 

الجواب أولاً : النقض بأنه يازمكم في أصل التكليف ., لأنه نقل من 
البراءة الأصلية إلى ما هو أثقل » فينبغي ألا يجوز . 

لا يقال : خرج بالإجماع ؛ لأن الكلام في الجواز لا في الوقوع . 

افا : لا نسلم أنه أبعد في المصلحة ؛ وربما علم الله تعاللى المصلحة في 
الأثقل بعد الأخف أكثر » كما ينقلهم من الصحة إلى السقم » ومن القوة إلى 
الضعف » ومن الشباب إلى الحرم ؛ هذا بعد تسليمهم رعاية المصلحة . 


قالوا ثانيا : قال تعالى : ( يُرِيدُ الله أن يُحَفِفَ عَكُمْ )» “ع (ز يريد 
واي ار بيد 0 


فلا يريده . 

لور ا م ا ال 00 
الله أن يخفة بُحَفِفَ عَنَكُمْ © فظاهر أنه مطلق : مطلق » وأما ( يُرِيِدُ الله بكم البِسْرَ 6 

قفي للذكور » وهو إباحة الفطر للمريض ولمسافر . 

سلمنا العموم » لكن سياق الآيدين يدل على إرادة ذلك في لآل 
بالتخفيف في الحساب » واليسر تكثير الشواب » أو في الحال لكن مجاز , 
تفمية الي ع ياسم عاقيفة. عقيل « كدو دوه واسوا المعرر انين ج سمي 


. النساء أية (م/؟)‎ )١( 
. )١7م( (؟) البقرة أية‎ 


ل 


التكليف تحفيفا ويسراً باعتبار تخفيف الحساب وتكثير الثواب . 

ولو سلم أنه للعموم وأنه للفور لا للمآل ‏ ولا بحاز باعتبار المآل - فهو 
تخصوص هما ذكرناه من النسخ بالأئقل » كما هو مخصوص بمخروج أنواع 
التكليف الثقيل وأنواع الابتلاء مما هو واقع اتفاقاً . 

قالوا ثالثاً : قال تعالى : ( ما مَا تسخ مِن آي أو ننْسهًا كأت بِحَيْر منْها 
أو مِثلِهًا 74 » فيجب الأخف لأنه الخير » أو يجب المساوي لأنه المثل ؛ 
والأشق ليس بخير ولا مثل . 

الجواب : أنه خير باعتبار الثواب ؛ لأن ثوابه أكثر » لقوله عليه السلام : 
«وأجرك على قدر نصبك)”" . 

وأيضاً : لا يلزم من عدم الوقوع عدم الجواز . 

قال : ( يجوز : نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس . ونسخهما معاً . 
خلافاً لبعض المعتزلة . 

ال ال 0 

وأيضا : الوقوع . عن عمر : (كان في ما أنرل : الشيخ والشيخة إذا 

زنيا فارجموهما البتة» ,» ونسخ الاعتداد بالحول . وعن عائشة : «كان فيما 


أنزل عشر رضعات محرمات) ؛ والأشبه جواز مس المحدث المنسوخ لفظه 
)١(‏ البقرة آية .)١١50(‏ 

(؟) رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : يا رسول الله ! يصدر الئاس بنسكين وأصدر 
بنسك » فقال لما : «انتظري » فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي . » ثم أتينا ممكان كذا » ولكنها 
على قدر نفقتك أو نصبك» . البخاري » كتاب العمرة ‏ باب أجر العمرة على قدر النصب 
)٠١6/(‏ . ومسلم » كتاب الحج ‏ باب وجوه الإحرام (؟/8105) . 


م 


قالوا : التلاوة مع حكمها كالعلم مع العالمية والمنطوق مع المفهوم , 
فلا ينفكان . 

وأجيب : بمنع العالمية والمفهوم . ولو سلم . قااكرة اسار لدي 
ابتداء لا دواماً , فإذا نسخ لم ينتف المدلول » وكذلك العكس . 

قالوا : بقاء التلاوة يوهم بقاء الحكم . فيوقع في الجهل وتزول فائدة 
القران . 

قلنا : مبني على التحسين . ولو سلم فلا جهل مع الدليل ؛ لأن 
امجتهد يعلم والمقلد يرجع إليه . وفائدته كونه معجزا وقرآنا يتلى ) . 

أقول : يجوز نسخ التلاوة دون الحكم . ويجوز نسخ الحكم دون التلاوة 
ويجوز نسخهما معا » وخالف بعض المعتزلة في الأولين''* . 

اا القع با اب وكيا يي قاب غلينة ع 
اكيبا ري أحدهما » كسائر الأحكام المتباينة . 

رض : لولم يحر لم يقع » لكنه وقع . 

[أ/؟ىة] أما التلاوة فقط فمقط ( فما روي 2 الصحيح عن عمر : «الشيخ 55 

إذا قا قا مه هيار" جو كمه ابره 


)١(‏ لم أقف على رأي لأحد المعتزلة بمنع نسخ الحكم أو التلاوة » أما أبو الحسين فهو مع الجمهرر 
في الجواز . انظر المعتمد )9/85/1١(‏ . 

(؟) أخرجه البخاري عن عمر قال : «إياكم أن تهلكوا عن الرجم » أن يقول قائل : لا نحد 
حدّين في كتاب الله تعالى » فلقد رجحم رسول الله ينه ؛ فو الذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس 


زاد عمر ف كتاب الله لكتبتهما : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة » فإنا قد قرأناها) . كتاب 
م 


م 


وأما نسخ الحكم » فما روى البخاري من نسخ الاعتداد بالحول ) 
واللفظ مقروء'' . 

وأما نسخهما » ففي الصحيح عن عائشة اا 0 : وكان فيما 

لا يقال :لا سلم أنهذا قران ج إذ لا يفنت يغبت القرآن بأخبار الآحاد . 

طرق + سيران يقر[ سر زتعانه إذ كنا كلا قال بلي 
ونسخ » ول ينكر عليه » فدل على أنهم كانوا يعلمون ذلك » لأن ما شأنه 
ود او ا ا 

ا 000 
الرقاية.. 

لأنا نقول : لا خلاف أن الاعتداد كان بالحول ‏ مرتابة كانت أم لا 
حتى نزلت الآية الأخرى » وما رواه البخاري يرشد إليه . 

لا يقال : لم ينسخ عشر رضعات يحرمن لبقاء حكمه » نعم مفهومه ليس 
م20 ظ 
الحدود ‏ باب الاعتراف بالزنا )١1//١5(‏ . ظ 
)١(‏ في قوله تعالى : ( والْذِينَ يُعَوَفونَ منكم ويَذَرون أزواجا وصيّة لأزواجهم مَتَاعاً إِلَى 
اطول هاب ريون البيغا عن عند الله ابر الزبعر تقل الما 5 هده الآية ب( والذين يتوفوك »د » 
قد نسختها الآية الأخرى » فلم كتبتها ؟ قال : فدعها يا ابن أخى ء لا أغير شيئاً منه . صحيح 
الخازئ م كتاب التقبدر ينات والذية رفون 3ر1 
لبوا وراب ب وديا امي 0 


ا 


معدا يه 4 ولعله لكو تقوم الاددا لبس عيحة, 
لأنا نقول : الاحتجاج إنما هو بقول عائشة : «(فنسخن بخمس) ؛ أَعلمَت 
أن مفهومه كان معمولاً به » ثم نسخ اللفظ والحكم الناشئ عن المفهوم . 
قال المصنف : والأشبه جواز مس المحدث المنسوخ لفظه » وعند 
الاملاف: :"الا شنه منع مسه 5 
والحق الأول » إذ لم يبق قرآنا ومتلوا » وليس من المصحف » وتضمنه 
للحكم لا يوجب ذلك » كالأخبار الإلمية الواقعة في الأحاديث . 
[أدلة منتى ١‏ احتج الآخرون''' بوجهين : 

00 الأول : أن التلاوة مع حكمها في دلالتها عليه كالعلم مع العالمية 
د العكسا والمنطوق مع المفهوم » فكما لا انفكاك بين العلم والعالمية » وبين المنطوق 
والمفهوم ؛ كذلك التلاوة مع الحكم ؛ ولو قال «المتلو) كان أولى . 

الجواب : منع ثبوت العالمية » فإنها فرع ثبوت الحال ولا نقول به . إذ 
بست الحالية أثرا وراء قام القلى بال ايف عو كذ افر لاق القهوع :+ اتسنا 
لزومه للمنطوق . هكذا صرح به الآمدي' " . 

سلمنا أن العالمية مغايرة » وأن المفهوم ملازم للمنطوق » ولا نسلم أن 
التلاوة لا تنفك عن الحكم » إذ التلاوة أمارة الحكم ابتداء لا دواماً » أي يدل 
ثبوت التلاوة على ثبوت الحكم » ولا يدل دوامها على دوامه » ولذلك قد 
)١(‏ الإحكام )١55/9(‏ . 


(؟) أي الذين منعوا نسخ الحكم دون التلاوة أو العكس » وقد نسبه الشارع إلى المعتزلة . انظر 
0 
() الإحكام (8/8: )١‏ . 


حكن 


يثبت الحكم مرة واحدة وهي متكررة أبداً » فنسخ التلاوة وحدها نسخ 
لدوامها » فإذا عرفت الحكم ابتداء ‏ دائما أو غير دائم ‏ لم يحتج إلى التلاوة . 

ثانياً : ليعرف » ولا تحتاج التلاوة إليه » فإذا لم يحتج أحدهما إلى الآخر في 
دوامه » لم ينتف المدلول ‏ الذي هو الحكم ‏ بنسخ التلاوة » ولم ينتف الدال - 
الذي هو التلاوة - بدسخ الحكم . 

قالوة قانياً + بقاء التلاوة يوهم قاد الذكلم لأنهنا دليلة »وبقناء الدليل 
يشعر ببقاء المدلول / » فلو جاز نسخه مع بقائها كان إيقاعاً في الجهل » وهو [/450] 
على الله قبيح » وأيضاً : تزول فائدة القرآن ؛ لأن فائدة اللفظ إفادة مدلوله : 
وإذا لم يقصد به ذلك » فقد بطلت فائدته » والقرآن منزه عما لا فائدة فيه . 

الجواب : أنه مبني على التقبيح العقلي وقد أبطلناه''' . 

ولو سلّم » فلا يكون إيقاعا في الجهل » وإثما يكون كذلك لولم ينصب 
عليه دليل » وأما إذا نصب عليه دليل فلا » وامحتهد يعلم ذلك بدليل » والمقلد 
يعلم ذلك بالرجوع إلى امحتهد فينتفي الجهل . 

قوله : ( تزول فائدة القرآن ) » إنما يلزم ذلك لو انحصرت فائدته فيما 
ذكره بوروعن اقوائلع + كرتك معدر ا بتصاعة لنقلة عبوفر ان يتلق الأتواب:. 


قال : ( مسألة : يجوز نسخ التكليف بالإخبار بالإخبار بنقيضه , خلاف لحت 
للمعتزلة . بالإخبار 
وأما نسخ مدلول خبر لا يتغير فباطل , والمتغير كإيمان زيد . وكفر 


. انظر منتهى الوصول والأمل للمصنف (ص79)‎ )١( 


م 


واستدلاههم بمدل : «أنتم مأمورون بكذا) ٠‏ ثم ينسخ برفع الخلاف ) . 
أقول : النسخ في الخبر إما أن يكون للفظه » أو للتكليف بالإخبار 
عدلوله » وإما أن يكون لنفس مدلوله . 
والأول : متفق عليه عند القائلين بالنسخ » ماضيا كان أو مستقبلا . 
وكذا اتفقوا على جواز نسخ تكليفنا بالإخبار عن شيء » عقليا كان أو 
شركيا "+ كان ها له ينغي مدلوله كالانخبان بوييحود لاله وعطدوظه : الغل 5 
أو يتغير كالإخبار بكفر زيد وإيمانه ؛ لأن ذلك حكم من الأحكام الشرعية 
فجاز أن يكون مصلحة في وقت مفسدة في آخر . 
واختلفوا » هل يجوز نسخه بالإخبار بنقيضه » أي يكلفنا الإخبار بنقيض 
ما كلفنا الإخبار به ؟ . 
01000 0 
فجوزه بعض أصحابنا 2 . 
ومنعه المعتزلة 4 بناء على أنه كذب » والتكليف بالكداية قبيي/ ةا » وهو 
)١(‏ انظر مذهب الأصوليين في المعتمد )94810//١(‏ » العدة (855/9) » اللمع (ص55) » 
التلخيص (801/5) » أصول السرخسي (01/5) »ء المحصول )855/١(‏ » كشف الأسرار 
للبخاري )١770/8(‏ » إحكام الفصول للباجي (ص787) . 
(؟) هكذا في جميع النسخ . والكلام لا يستقيم حيث معناه : أن ما لا يتغير مدلوله كوجود 
الباري وحدوث العالم ما يحوز نسخه . وهذا غير صحيح باتفاق الأصوليين » أما ما يتغير مدلوله 
(8) إحكام الفصول (ص77) . 
(5) المعتمد )989/١(‏ . 


العالم » فلا يجوز اتفاق"'' » لاستحالة الكذب عليه تعالى . 


هو 


وإن كان مدلوله ثما يتغير 4 يواغ كاناساضي “اهار ما وجد من إيمان 


كارو كقرة :أو مسكتيات وراك كان وقد 6 إن وميد اص كما قرعا 

لحي بر بكر اباي 1 بو هاشم » وكثير من الفقهاء 
والمتكلمين : يعتنع رفعه'"' » وذهب عبد الحبار » والبصري » وأبو الحسين إلى 
جوازه '' » ومنهم من منع في الخبر الماضي ٠»‏ وجوّز في الخبر المستقبل . 

واختار الآمدي توا إن كانمانول عليه لون سكير » فيكون الخبر 
عاماً فيه » فأمكن أن يكون الناسخ مبيناً لإخراج بعض ما تناوله اللفظ » كما 
0 

وترويع ته ان اخفيو ل واقال الاماف راق إذ] كانتعى ماضن كلرولده + 
غمرنهه نولها القيه | ةا و عفاة إن بيسن شن يعن أنه انان حرينة لاعسيسين 21/1 
010 

وفية نكر [ نهر ايه إن كنات لاون الأول ره و وال كان 


2 
-. 


نخصيصا . 


إيذنا 


)١(‏ انظر التلخيص (857/5) »ء المعتمد )"88/١(‏ » العدة (875/9) » أصول السرخسي 
(؟/5ه) ء الإبهاج (517/7) , المحصول (5/85/9) . 

(9) انظر العسسند (612/1) التلخيض (197ة)2) + كشف الأشرار )١/6(‏ + أاصول 
السرخسي (؟09/7) . ظ 

. )"88/1١( المعتمد‎ )9( 

. )١55/١( الإحكام‎ ):( 

. )585/١( المحصول‎ )5( 


أل لانن احتج المانعون : بأن نسخ مدلول الخبر يؤذن بكونه كذباً » ولذلك لو 
ضر قال : «أهلك الله زيداً» ثم قال : «ما أهلك الله زيداً» كان كذباً بخلاف الأمر . 
سلمنانإنكان قبع دلول اير + الك ]ذا كان الدنول: كما شرع 
لكلف اع سح ركون اطي إن طفق لمر و لامر كوو فته روس" كينا 
لو قال : «أمرتكم » ونهيتكم » وأوجبت عليكم) 
قال الكندض : والقواب : أزءذلاك اننا ينضى إلى الكيني ”7 انالوم 
يكن حَمْل الناسخ على غير ما أرييد من الخبر » وأما إذا قال : وأهلك الله 
زيدا) ؛ فإهلاكه إنما لم يدخله النسخ » لأنه لم يتكرر حتى يمكن رفع بعضه 
وثبقية يعظنه ربل بيقع دفعة >.قلو أخبر عن عدمه مع اتحادة كان كذبا . 
قال : وقولحم : الخبر بالحكم الشرعي في معنى الأمر » إن أرادوا أن 
صيغته كصيغته فخلاف الحسّ » وإن أرادوا أنه يفيد إيتجاب الفعل كما في 
الأمر» فمسلم » ولا يلزم أن يكون هو هو ء إذ لا يلزم من اشتراك شيئين في 
لازم اتحادهما » وغايته تسليم : لال ا و 0 
على امتناع نسخ غيرها . 
قلت : وقد أشار المصنف ف المنتهى”" إلى دفع ما ذكر ء بأن الدتول 
المنسوخ إن ناقض مدلول الناسخ كان أحدهما كنبا وهو مسيعي علنن لد 
وإن لم يناقضه تعين أن يكون الثاني تخصيصاً » فعلى كل تقدير لا نسخ . 
قوله : إن أرادوا أنه يفيد إيجاب الفعل ... إلى آخره » ترديد ضعيف » إذ 


. )١55/١( الإحكام‎ )١( 
1: الحوي (ضص‎ )*( 


المراد من كونه بمعناه » إفادته الإيجاب لا على وجه لا يحتمل الصدق والكذب 
وإلا لخرج من كونه خبراً » وهذا القدر يحصل المطلوب » لأنا نحوّز نسخ 
الخبر إذا كان كذلك » ولا حاجة إلى اتحادهما حتى يمنع . 
قال المصنف : ( واستدلالحم - يعني المحوزين - يمثل : أنتم مأمورون دكندكا 
ثم ينسخ برفع الخلاف ) », لأن المانعين يجوزنه محتجين بأنه في معنى الأمر . 
فجاز نسخه كالأمر . 
قال : ( مسألة : يجوز دسخ القرآن بالقرآن كالعدتين . والمتواتر [أدلة سع 
بالمتواتر » والاحاد بالاحاد . الام 
وأما المتواتر بالآحاد , فنفاه الأكثرون . بخلاف تخصيص العام 0 بلآحادا 
لنا : قاطع فلا يقابله مظنون . 
قالوا : وقع , فإن أهل قباء سمعوا مناديه عليه السلام : (ألا إن القبلة 
قد حولت» ., فاستداروا ولم ينكر عليهم . 
أجيب : علموه بالقرآن لما ذكرناه . 
قالوا : كان يرسل الآحاد لتبليغ الأحكام مبتدأة وناسخة . 
أجيب : إلا أن تكون ثما ذكرنا , فتعلم بالقرائن لما ذكرنا . 
| قالوا : ( قل لاَ أَجِدُ 4 . نسخ بنهيه عن أكل كل ذي ناب من [/55] 
السباع , فالخبر أرشد . - 
وأجيب : إما بمنعه . وإما بأن المعنى : لا أجد الآن . وتمريم حلال 
الأصل ليس نسخاً ) . 


أقول : اتفق القائلون''' بالنسخ على جواز نسخ القرآن بالقرآن » كآية 
الأععداة بالحول: + بآاية الاأعسداة باريسة أشيهر وعشرا ء وكذا نسخ الخبر 
المتواتر بالخبر المتواتر » وكذا نسخ خبر الآحاد بخبر الآحاد » كنهيه عن ادخار 
لحوم الأضاحي . وسح بقوله : «فكلوا:وادخروا)"'' , ونسخ الآحاد 
بالمتوزاتر اجاور + 


وأما نسخ المتواتر بالآحاد » فاتفقوا على جوازه عقلا '” » واختلفوا في 


وتوغكدى قتناد الأ كدرو دو انهه يللاه وا" برو تداعو ا 


طلذف» تخضيص ‏ الكوائز بالآنخاف + ووه ال كهرون "" ::والقوق: هيما : أن 
التخصيص فيه بيان وجمع بين الدليلين » والنسخ إبطال . 


2) )5148/١( انظر هذه المسألة في الرسالة (ص5١١) » التلخيص (؟888/5) » شرح اللمع‎ )١( 
أصول الس رخسي (51//5) امس 0 كم اانا » العدة‎ 
. )١ 5/90 (/لى؟ ) » الإحكام‎ 

(0) سبق تخريجه (ص0٠591-79؟)‏ . 

(7) وإليه ذهب الحنفية والمالكية وبعض الشافعية » والمروي عن الشافعي امتناعه » وهو مفهوم 
#لايهيق الؤسالة وجو آنا اظدابلة حكن م بق العدة على انساعه شوعا ق دق يه 
أحمد » وأما من جهة العقل فلا يمتدع ذلك . انظر الرسالة (ص5١٠)‏ . المعتمد )995/١(‏ 2 
التلخيص (؟١/885)‏ » البرهان )١111/١(‏ » العدة (788/9) » المستصفى )١55/١(‏ » إحكام 
الفصول (ص58؟) » التبصرة (ص4 55) ء التمهيد (؟/85؟) ارد و0 ؛ أصول 
السرخسي (؟/1/7) . 

() الإحكام لابن حزم )١٠١1/54(‏ . 

(5) إحكام الفصول (ص58؟) . 

(5) انظر البرهان )57/١(‏ » العدة لأبي يعلى (؟/.55) , المحصول )١71١/١(‏ الك 
للآمدي (؟/؟؟5) ء المعتمد )5014/١(‏ . 


لنا : أن المتواتر قاطع والآحاد مظنون » والقاطع لا يقابله المظنون . 

قيل : يجوز أن يكون لمتواتر ظني الدلالة » والآحاد قطعي الدلالة 
فيتقابلان وينسخه الآحاد المتأخر . 

رد اله جيه تعن أن كر كعد غيم زان الهم أول عن الخ 

قيل : إنما يتعين التخصيص إذا ورد قبل العمل بالعام » وأما بعده فيكون 


2 


ناسحا . 
قلت : إذا عمل بالعام » فالعام قد تبين أنه على عمومه ومراد جميع أفراده 
فهو قطعي المعزة 4 وعلم إرادة جميع أفراده ( فصار قطعى الدلالة مما انضم 
إليه » فلا يرفع حينئذ مما هو مظنون المتن . ظ 
احتج الأقلون بوجوه ثلاثة : ْ 
جواز نسح 
قالوا : وفع في الصحيح 5 الناس بقباء ف صلاة مب 4 إد جاءهم الفواتعيى 


»م. بالآحاد] 


آت فقال : إن النبي عليه السلام قد أنزل عليه الليلة قرآن » وقد أمر أن 
يستقبل القبلة فاستقبلوها » وكانت وجوههم إلى الشام » فاستداروا إلى 
0 » وبلغ ذلك النبي عليه السلام ولم ينكر » وكان التوجه إلى بيت 
المقدس عندهم مقطوعا به . 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما : «بينما الناس بقباء في صلاة الصبح 
إذ جاءهم آت فقال : إن رسول الله عله فد أنزال علية الليلة قران + وقق امرأن سكتين القيلة 
فاستقبلوها » وكانت وجوههم إلى الشام » فاستداروا إلى الكعبة) . البخاري ‏ باب ما جاء ف 
إحازة خبر الواحد (١/577؟)‏ . ومسلم » كتاب المساجد ‏ باب تحويل القبلة )7178/١(‏ . 


| مناقشة أدلة 


ه . + 


سلمنا » لكن خبر الواحد قد يفيد القطع [ بالقرائن المنضمة إليه ‏ وهذا 
فخ .ذللة القبها.ى لأن متادي الرسول يقوية غن بز وس الأشهاة: قمعل هذه 
الواقعة » مع تحويزهم النسخ وانتظارهم ذلك لوعده تعالى بقوله : « فَُوَلينَكَ 
قله تماه ع" فزينة والقاطان يعياقه عادة عوشي تتا عليه كن كرتن 
من امتناع ترك القاطع ]'"' بالمظنون » فلا يرد قولحم : لو فتح هذا الباب 
لالس ياب التساك قير الو افك :4 لاتنه كن 'تقدور قراف يكون عه 
الصحابة بناء عليها » لا على أخبار الآحاد . لأنا نما قدرنا ذلك هنا للضرورة 
اعلا يرفع القطع بالظن . 

قالوا ثانياً : نقطع بأنه عليه السلام كان يبعث الآحاد لتبليغ الأحكام 

1:؟] مطلقاً مبتدأة وناسخة » والمبعوث إليهم متعبدون بتلك الأحكام » ولم ينقل / 

فرق يقتضي منع نسخ المتواتر بالآحاد . 

الجواب : أنه مسلم في غير المتواتر بالآحاد » وأما فيه فلا » وإن سلم فيه 
فبالقرائن الحالية » لما ذكرنا من أن القاطع لا يقابله اللظنون . 

قالوا ثالثا : قوله تعالى : ( قل لآ أَجَدُ فِيمَا أوجي إِلَيّ مُحَرّما 4'" 
نسخ بما في الصحيح : «من نهيه عليه السلام عن أكل كل ذي ناب من 
السباع)” '' وهو خبر آحاد ؛ وإذا جاز نسخ القرآن به فالخبر المتواتر أجدر . 


. )١ 5 5( البقرة أية‎ )١( 
. (؟) ما بين المعقوفتين غير موحود في (أ)‎ 
. )١ 5( الأنعام آية‎ )©( 
روى البخاري ف صحيحه عن أبي ثعلبة النشني : «أن رسول الله 2 َيه نهى عن أكل كل ذي‎ )5( 
ناب من السبا ع) 4 كتاتن الضيدذي حابي اقل كل د ناب من السباع (5/.؟) ؛ ومسلم ء‎ 
5 


ك2 


الجواب أولا : لا يلزم من الحواز الوقوع الذي هو مدعاكم . 
وثانيا : إما عنع حكم الخبر » فإنه مختلف في أكل لحوم السباع عند 
المالكية"'' » وإما بأن المعنى : لا أجد الآن » والتحريم في المستقبل لا ينافيه 
حتى يلزم منه نسخه به » غايته أن عدم التحريم في المستقبل ثابت بالاية ورفع 
بالخبر » لكن عدم التحريم معناه بقاء الإباحة الأصلية » فالخبر قد حرم حلال 
الأصل ولم يرفع حكماً شرعياً » ومثله ليس نسخاً اتفاقةا" . 
قيل : معنى أجيب إما بمنعه بأن يقال الاعم وك سر وار 
قدل على :إزاتحة اللتميع بح كرون كترم كل نزي تتانية تاسيا فول يقال علي 
عدم وجدان المحرم » وعدم وجدان المحرم بالوحى لا يدل على إباحة الجميع . 
وإما بآن المعنى : لآ أبعد الآن عخرما + فيكون موقتا + والؤقت لا يكون 
منسوخا , ونهيه عن أكل كل ذي ناب راجع إلى مباح الأصل . 
قال : ( ويتعين الناسخ بعلم تأخره . وبقوله عليه السلام ات 0 
أو ما في معناه » مثل : «كنت نهيتكم) , أو الإجماع . 
ولا يش ينبت بتعيين الصحابي إذ قد يكون عن اجتهاد . وفي تعيين أحد 
المتواترين نظر . ولا ين ينبت بقبليته في المصحف . ولا بحداثة الصحابي . ولا 
ب 
كتاب الصيد والذبائح - باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع )١89/4(‏ . 
)١(‏ مواهب الحليل شرح مختصر خليل (5759/8) » الزرقاني على الموطأ )١١١/(‏ . 
(؟) النسخ عند الأصوليين إما بيان كما هو مذهب الخحنفية وبعض أهل الأصول » وإما رفع الحكم 
شرعي » وعلى التقدير الأول لا يستقيم الاتفاق » وعند من يرى أن الإباحة الأصلية حكم شرعي 
فإن التبديل إلى التحريم نسخ ء والله أعلم . انظر المعتمد )5107/١(‏ » المستصفى )٠١17/١(‏ ) 
أصول السرخسي (5/5 5) . 


[طرق معرفة 


الناسخ] 


بتأخر إسلامه , ولا بموافقة الأصل . وإذا لم يعلم ذلك , فالوجه الوقف لا 
التخيير ) . 

أقول : مما تدعو الحاجة إليه طريق معرفة الناسخ والمنسوخ"'' » فإذا 
تعارض نصان من كل وجه فإن علم المتأخر فهو ناسخ » ويعلم التأخر بضبط 
التاريخ » مثل أن يعلم أن هذه نزلت في الخامسة من الهجرة والأخرى في 
السادسة . 

ومنها : أن يقول عليه السلام : هذا ناسخ إما صريحاً » وإما بذكر ماف 
معناه » مثل : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور . فزوروها) . ومثل : وكنست 
نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فكلوا وادخروا)"' . 

ومنه : الإجماع على أن هذا ناسخ لهذا » فلو قال الصحابي : كان الحكم 
كذا ثم نسخ ء لم يكن طريقاً صحيحاً لمعرفة التأخر » إذ قد يكون:دللف نه 
اجتهاد » ولا يحب اتباع المجتهد له فيه » فلو لم يتعرض للنسخ ولكنه عين أحد 
الدليلين المتقدمين » فإن كانا متواترين » فقال المصنف : «فيه نظر) من حيث 


[أ/41] إنه نسخ للمتواتر بالآحاد » أو نسخ بالمتواتر والآحاد ؛ لأنه وإن لم يقبل / 


قوله ‏ ابتداء ‏ : هذا ناسخ » فلا يلزم ألا يقبل فيما أدى إليه » كما يثبت 


)١(‏ انظر ف كيفية معرفة الناسخ ق أصول الحصاص (795/5) » العدة (875/7) » المستصفى 
(1/؟1١)ء‏ للعتمد (415/1) + الأحكام )١41/(‏ + شرح تتقيح الفصول (ص81) . 

(9) اديت زواة ملم عق زرعةة الأسلن رمي اللاضعه لفط : وتيمكه ع زيارة الفعور 
فزوروها » ونهيتكم عن لوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم » ونهيتكم عن النبيذ إلا فْ 
يقالت ذ كاش يرارق لبقن كله ولا شروو اسيم ان نيلم ا كتاف الأضاع وياب فنا عاق 
من النهي من أكل للحوم الأضاحي (؟517/7/9) . 


الإحصان بشاهدين ‏ مع أنه يترتب عليه الرجم ‏ الذي لا يثبت ابتداء إلا 
بأربعة » وكقبول شهادة النساء في الولادة وإن ترتب عليها النسب » قال أبو 
الحسين البصري : «وهذا يقتضي الحواز العقلي لا الوقوع)"'' . ظ 

قيل : وجه النظر أنه يستلزم ألا يثبت التأخر بقول جميع الأمة , 
لاستلزامه كون الإجماع ناسخا . 

قلت : جزم المصئف بأنه لا يثبت النسخ بقوله » وتردد هل يثبت التأخر 
قولة وإن 1ن لك معام النسه» بوطتافر با سناد ايه الع ال عدون اداح 
أحد الظنيين أو تأخر القطعي قبل منه » وأما قبليته في المصحف » فلا يستلزم 
قبليته في النزول . 

ركذا سد تسن الصحالى اتدل :على اندها روا هنا را إد قد يكرن 
ما رواه متقدم الإسلام متأخراً » اللهم إلا أن تنقطع صحبة الأول قبل صحبة 
الثاني . وكذا تأخر إسلام الراوي أيضاً لا يقتضي تأخر ما رواه . 

ولأكف انكر أرضا ركوه هو اتنا للبراءة الأضاية #مسعرويه الولو 
تقدم لم يفد إلا علم بالأصل » فيكون عرياً عن فائدة جديدة » وإذا تأخر أفاد 
الأول رفع حكم الأصل » والآخر رفع الحكم الشرعي . 

وإذ لم يعلم الناسخ معيناً بطريقه » فإن كانا قطعيين وجب الوقف عن 
العمل » أو التخيير » واختار المصنف الوقف . 

والأظهر الوقف إذا كانا قطعيين » وإن كانا ظنيين فالتخيير » ولو كان 


)١1(‏ لم أقف على هذا القول لأبي الحسين في المعتمد عند حديئه على المسألة نفسها . راجع المعتمد 
(418/1). 


بينهما عموم وخصوص من وجه » فهما كما إذا تنافيا من كل وجه . 

قال : ( مسألة : الجمهور على جواز نسخ السنة بالقرآن . وللشافعي 
قولان . 

ل ل ا 

وأيضا : التوجه إلى بيت المقدس بالسنة ونسخ بالقران . والمباشرة 
بالليل كذلك . وصوم عاشوراء . 

وأجيب : بجواز نسخه بالسنة . ووافق القرآن . 

وأجيب : بأن ذلك يمنع تعين ناسخ أبدا . 

الوا : تبيين . والدنسخ رفع لا بيان . 

قلنا : المعنى لتبلغ . ولو سلّم فالنسخ أيضا بيان . ولو سلمّ فأين نفي 

الدسخ ؟ . 

قالوا : منفر . 

قلنا : إذا علم أنه مبلغ فلا نفرة ) . 

أقول : يجوز نسخ السنة بالقرآن7' » وعن الشافعي أنه غير جائز”" 

لنا : لو امتنع لكان امتناعه لغيره ؛ لأنه بالنظر إلى ذاته لو فرض ْم يلزم 
منه محال » وأما انتفاء اللازم ؛ فلأن الأصل عدم غيره . 


)١(‏ انظر هذه المسألة ف إحكام الفصول (ص505") » المعتمد )7"908/1١(‏ » أصول الحمصاص 
)25١/(‏ ء العدة )8١7/(‏ » التلخيص (8945/5) » كشف الأسرار )١7/6/9(‏ . 

وقد أجاز ابن القصار نسخ القرآن بالسنة . وعليه يجوز نسخ السنة بالقرآن . انظر مقدمة ابن 
القصار (ص8 )١‏ . 

(0) نص عليه في الرسالة (دص" )١١‏ . 


١ 


وأيضاً : لولم يز لم يقع » وقد وقع » فإن التوجه إلى بيت المقدس بالسنة 
إذ ليس في الايات ما يدل عليه » ونسخ بالقرآن . 

وأيضا #سحرعة اللناشرة بعد لفان انك بالنييزة""" وتسس بالتر ان 

ووجوب صوم عاشوراء بالسئة ونسخ القرآن . 

واعترض : بأنا لا نسلم أن النسخ فيما ذكرتم من الصوم بالقرآن » ولم لا 
يخوز أن يكون بالسنة » ونزل الكساب على وفقها ء أو ثبت أولاً بقرآن ثم 
نسخت تلاوته وحكمه » أو بقوله تعالى : ( فَأَيتمَا كوَلُوا فدح وَجْهُ الله 4" 
/ أو أنه بيان لأقيموا الصلاة ا حمل وفسّر بأمور » منها التوجه إلى بيت المقدس [/:45] 
فيكون داخلاً في الأمر . 

الجواب عن الأولين : أن ذلك لو صح احم تعيين نانيج ابند التطدرق 
ذلك الاحتمال إليه » وهو خلاف الإجماع . 

قلت : ولا يلزم ذلك فيما علم بقوله عليه السلام هذا ناسخ » ولا فيما 
علم بالإجماع » نعم ينفى بالأصل إذ الأصل عدمه . 

وعن الثالث : أن الآية لا تقتضي بيت المقدس عيناً » الذي هو الواجب 
المنسوخ . 

وعن الرابع : أنا لا نسلم أن الداخل في البيان كالملفوظ به في جميع 
أحكامه » حتى ينسخ دون المبين . 
)١(‏ روى البخاري عن البراء بن عازب قال : «لما نزل صوم رمضان » كانوا لا يقربون النساء 
رمضان كله , وكان رجال يخونون أنفسهم ء فأنزل الله ( عَلِمَ الله ألَكُمْ كش تكتائون أنفسَكم 
تاب عَلَيَكُمْ وعَفَا عَنَكُمْ 4 » » كتاب التفسير ‏ باب أحل لكم ليلة الصيام )١55/8(‏ . 
(2) البقرة أية (ه١١)‏ . 
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قالوا : قال تعالى : ( لبيّنَ لِلئّاس مَا ئوّل إِلْيْهِمْ )”'' . يدل على أن 
لسر ل عبن للقر انا بالتبيوة حاقاى تسيقك يه 1 ركن انا هذه أن الست نرقم 
سيروت الناسيخ ولع زياد النامت ا ضيوع + رار قوع لاتكتونبيات 
لرافعه . ظ 

الجواب : أن المعني بالبيان في الآية تبليغه إليهم لأنه أظهر ايا سه 
الإجمال والتخصيص ؛ لأن الإبلاغ عام فيه » بخلاف البيان لاختصاصه ببعضه 
كالعام وا محمل والمطلق والمنسوخ . 

سلمنا أن المراد تبيين ا محمل والعام والمطلق والمنسوخ » ولا نسلم أن 
النسخ ليس ببيان » بل هو مع كونه رافعاً للسنة بيان لما . ولا بمنع كونها 
ديبية له أن تكوان: مرفوعة يد ع فإن القز فيان القوله بال .9 نينا لكل 
شيء 76" » مع أنه ينسخ بالقرآن » مع أن الآية إنما دلت على أنه المبيّن , 
قوق كازة بالكاب »؛ وتارة بالسنة » فيرجع قوله : ( النسخ انك 
العاريحية + أن ع رأيض ا تق اقوله 4 لالس اننا بناق: + أنه لذ تبسن السلة 
اذئلة + قاو بصعرما ذكرم لزع الا بيخ يعض القر ان بعضا. . 

سلمنا أنه ليس ببيان » فمن أين ثبت نفي نسخ السنة بالقرآن ؟ والآية لا 
تدل على أن كل سنة بيان للقرآن » غايته أنها تدل على أن القرآن لا ينسخ 
دق النييةاهنا كان ممها برا لدع #السيد ية لير ماهو اتات نا جر والناببة 
لما مبين لما . 


0) النحل أية (5 5) . 
() النحل أية (89) . 


قالو"'' : نسخ السنة بالقرآن منفر للناس عن النبي عليه السلام وطاعته ؛ 


لأنه يوهم أن الله لم يرض با سنه نبيه » فلا يحصل مقصود البعثة . 
الجواب : أنه إذا علم أنه عليه السلام مبلغ الإحكام ‏ لا أنه واضع لما 


فلا نفرة حينكلٍ . 
قال : ( مسألة : الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر , [مناقنة أدلة 
لشاة باس مع 
عت يف0 القرآن بالخبر 
لنا : ما تقدم . ظ المتواتر] 


واستدل : بأن رلا وصية لوارث) نسخ الوصية للوالدين والأقربين 
والرجم للمحصن نسخ الجلد . 

وأجيب : بأنه يلزم نسخ المعلوم بالمظدون , وهو خلاف الفرض . 

قالوا : ( كأت بخيْر منْهًا أو مثلهًا 4 » والسنة ليست كذلك . ولأنه 
قال نز نأك بحر فنها © م والفنمو له [/] 

556 بان المزاد الحكم ؛ لأن القرآن لا تفاضل فيه . فيكون 
أصلح للمكلف أو مساويا ٠‏ وصح ( تأت 2 ؛ لأن الجميع من عنده . 

قالوا : ( قل ما يَكُونَ لي أن أبَدَلَهُ ).. 

قلنا : ظاهر في الوحي ٠‏ ولو سلّم فالسنة أيضاً بالوحي ) 1 

اقول« اللسهرر على جدوان فسخ القراقة الاين ااقراتر وبيب 


03 اك لانم مسرن معت لبن انكر انه 
)١(‏ انظر رأي الجمهرر ف المتعمد )470/١(‏ », البرهان )1721١/5(‏ » أصول الس رخسي 
(17/1) » المستصفى )١77/١(‏ 2 الإحكام (+/15 )١‏ . إحكام الفصول (ص759) . 
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0010 


الشافعي 

لنا : ما تقدم وهو : لو امتنع لكان لغيره » والأصل عدمه . 

واستدل أيضا : بالوقوع » روى الترمذي » والنسائي عن عليه السلام : 
«لا وصية لوارث)''' . وهو ناسخ لقوله تعالى : فز الوَصِيّة لِلوَالِدَين 
وَالأَقرَبينَ 3 ؛ والرجم للمحصن تبت بفعله ؛ وهو ناسخ لاية الجلد . 
وهو خلاف الفرض الذي هو نسخ القرآن بالخبر المتواتر » ثم يكون من 
الصورة التي لا بحوز باتفاق . 

قيل : معنى خلاف الفرض : أي المفروض أن خبر الواحد ‏ الذي هو 
الدعوى بطريق المفهوم ؛ لأن تقييد الخبر بالمتواتر في الدعوى يدل على أنه لا 
بحوز نسخ القرآن بالاحاد . 

قلت : وهو بعيد من لفظه . 

قيل : قوله : ( خلاف الفرض ) يشعر بأن المحيب قد سلم النسخ بخبر 
الواحد » لكن منع إفادته للمطلوب » وحيئئذ يلزم النسخ بالمتواتر بطريق 


الأععر فن... 


. )78/8/9( نص عليه في الرسالة (ص/8١١) » وهو رواية عن أحمد كما في العدة‎ )١( 

03 لان ولق روا التدس ناف عب و ععيسن برقا جنا زيم انال لعا نه ملعاال سراق الله 
أعطى كل ذي حق حقه » فلا وصية لوارث» . الترمذي ‏ باب ما جاء لا وصية لوارث (1”14/5) 
والنسائن + كتابية الوضايا .ناب لا وسية لوارت (5+8/9):: 

85) النقرة ا ارم 


قلت: لو سلم إشعاره بذلك فهو خلاف الفرض ؛ لأنه جعل دليل الجواز 
الوقوع ففرض الوقوع ولا يلزم من وقوع النسخ بخبر الواحد وقوعه بالمتواتر. 

قيل : إنما رد الجواز » وإلا كان قوله : ( يلزم نسخ المعلوم بالمظنون ) 
ضائعاً » إذ يكفي قوله.: ( خلاف الفرض ) على ذلك التقدير » فالأولى أن 
يحمل قوله : ( خلاف الفرض ) أي خلاف المجمع عليه . 

لل 1 كرون عانقا 4 لمن يوان اكور الجن ليرد نول هيد 
اردان وار و حاوف الدرمي سني بم كر الا بست هده + 

واعلم أنه لو صح تواترهما لم ينتهض على الخصم . 

أما الأولى : فلحمل الوالدين على غير الوارثين فلا نسخ . 

سلمنا عمومها » لكن منسوخة بآية المواريث على ما قدم . 

أمانالنافية؟ التتخنيص أيها فاناتسخ ««ولى سالم فمفسوكة بالغية 
والشيخة"'' » أو بغيرها من القرآن » يدل على ذلك قوله عليه السلام : 
(لأقضين بينكما بكتاب الله" ء ثم قال في آخر الحديث : «واغد يا أنيس 


(1)اإشارة إلى عديك غم رضي الله عه ب السائق.» قال :ولول أن يقنول الفانن :واه «عمير فق 
كتاب الله لأثبتها : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» . 

(؟) رواه البخاري عن أبي هريرة » أن رجلين اختصما إلى رسول الله عله » فقال أحدهما : 
ا لشو 11 لطن ويا وككتانيي للم و بوقالج الالخر وى هونا ده اعدا نه عكر ل الداع افاقطن 
بيننا بكتاب الله » واذن لي أن أتكلم » قال : «تكلم» » قال : إن ابني كان عسيفاً على هذا فزتى 
بامرأته فأخبرت أن على ابني الرجم » فافتديت منه مائة شاة وجارية لي » ثم إني سألت أهل العلم 
فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام » وإنما الرجم على امرأته » فقال رسول الله عله : 
«والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله » أما غنمك وجاريتك فرد إليك » وجلد ابنه مائة 


عام وغربه عاما » وأمر أنيس الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر , فإن اعترفت فارجمها . فاعترفت 
م 
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على امرأة هذا , فإن اعترفت فارجمها"'' , وهذا الطريق أولى ؛ لأن الرجم 
في المحصن متواتر عند المحدثين . 
ا رق حمق الت مور ل ل ا له مضا 
اح الحاويى ابراه لقا و اعا حفح من اح و بسنا مات وصور 
[/:+:] مِنهًا أو مثلهًا 74 » يدل على عدم جواز نسخه بالسنة ؛ لأن / ما ينسخ به 
القرا مه أكون هين امفاذ و :والبشة لسنيك كذلك 7 
ع 5 95 8 م 1 ع ع 7 
وأيضا : قال ( نأت »© الضمير لله » فيجب ألا ينسخ إلا بما أتى الله به 
الجواب : أن المراد من الآية : ننسخ حكمها ؛ لأنه وصف البدل بالخير , 
والقرآن خير كله ولا يفضل بعضه بعضا بحسب اللفظ » نعم يكون ذلك 
باعتبار الحكم » وحكم السنة قد يكون خيرا أو مثلا من حيث كونه أصلح 
المكلق » أو اد للمنسوخ باعتبار الثواب وعيره . 
قولة:::ولأن الضههر فق نذأت لله .. 
قلنا : السنة أيضا من عند الله » لقوله تعالى : ( وما يَنْطِقْ عن 
لموّى )7*' » وهذا الجواب مخالف لما أجاب به عن الآية في مسألة النسخ من 
لي ا ف د 
فرجمها) . انظر صحيح البخاري » كتاب الصلح ‏ باب إذا اصطلحوا على صلح جور (588/5) . 
ومسلم » كتاب الحدود ‏ باب إذا اعترف على نفسه بالزنا )١7375/9(‏ » وأنيس هو أنيس بن مرثد 
الغنوي + صحابي شهد فتح مكة وحنيتاً » ماث سنة (.8ه) . الاستيعاب )١١8/1١(‏ . 
)١(‏ نفس الحديث والرواية السابقة . 
(؟) البقرة آية .)١١5(‏ 


(0) الرسالة (ص8م١ )١ ١‏ . 
(4) النجم أية (9) . 


غير بدل » وقد سلك غير المصنف في الحجواب ما هو أولى » وهو : أن الآية لا 
تفيد أن الخير هو الناسخ ؛ لأنه رتب الإتيان به على نسخ الآية » فلو كان 
الخير هو الناسخ لترتب نسخ الآية على الإتيان به ويدور . 
إعما قلنا : إنه أولى ؛ لأن قوله ار 

قال القاضي عياض كال اجن اهو تمدن بطي يعمد وهو اسان 
1 5 المتكلمين 
اها انض[ من سار الكتب . وذلك راجع إلى عظم الأجر . 0 

وقاله غيره من المتكلمين » ومنع ذلك الأشعري » والقاضي . وبعض القران] 
الفقهاء ؛ لأن مقتضى الأفضل نقص المفضول » وما ورد من ذلك فمعناه 
فاضل وعظيم . 
لله اسماً أعظم . 

واعلم أن للمجيب أن ينع كونه السنة ليست مقلاً للمنسوخ لفظه من 
القران . 

قالوا : قال تعالى : ( قل ما يَكُونْ لي أن ن أَبَِلَهُ من تِلْقَاء تفسي 74" 
نفى جواز التبديل عنه » والنسخ تبديل فينتفي جوازه . 


0 ابن راهويه هو : الإمام الحافظ شيخ المشرق . إسحاق بن راهويه » روى عنه الإمام أحمد 
والبخاري ومسلم » توفي سنة (4*١ه)‏ . انظر سير أعلام النبلاء )06//11١(‏ . 

() ابن القابسي هو : الحافظ الفقيه علي بن محمد المعافري المالكي » كان على علم بالرجال 
والعلل » له تصانيف بديعة » مات سنة (5. 85ه) . انظر سير أعلام النبلاء (/١١/لمره )١‏ » الديباج 
المذهب (؟/١١١)‏ 


(©9 )وف ايه 150 
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الجواب : أن الضمير ظاهر عوده إلى الوحي » فهو ظاهر في عدم تبديل 
الوحي » ولا يدل على منع تبديل الحكم . 
ولو سلم » فقد سبق أن السنة بالوحي » فلا يكون بدّله من تلقاء نفسه 
لا يدلة 0 
[بسعم "قال ١:‏ مسألة : الجمهور على أن الإجماع لا يدسخ . 
0157 اننا : لو نسخ بص قاطع أو إجماع قاطع , كان الأول خطأ . ولو 
نسخ بغبرهما فأبعد . للعلم بتقديم القاطع . ظ 
قالوا : لو اتفقت الأمة على قولين فإجماع على إنها اجتهادية , فلو 
اتفق على أحدهما كان نسخاً . 
قلنا : لا نسخ بعد تسليم جوازه , وقد تقدمت ) . - 
أقول : اختلفوا في جواز نسخ الحكم الشابت بالإجماع القطعي » وإعما 
قيدنا الإجماع بالقطعي . لقوله : ( للعلم بتقديم القاطع ) » والجمهور على 
00" 
[آره؟] لنا : لو نسخ » فإما بنص قاطع أو إجماع قاطع أو بغيرهما » ولو كان / 
بنص قاطع » كان الإجماع الأول خطأ لمعارضة القاطع إياه . 
قيل : الصواب أن يقول : يلزم أن يكون أحدهما خطأ ؛ لأن التقدير أن 
كلاً منهما قطعي » فتعيين أحدهما للخطأ ترجيح بلا مرجح . 


)١(‏ انظر المعتمد )5..0/١(‏ » العدة(855/9) » أصول السرخسي (55/75) » اللمع 


(صلاه) » الملخص (405/5) » المستصفى )١55/١(‏ » الفقيه والمتفقه )١157/١(‏ » إحكام 
الفصول ( ص 51") » الإحكام للآمدي )١10/8(‏ » كشف الأسرار للبخاري )١175/7(‏ . 
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وفيه نظر ؛ لأن تأخر أحدحما معيئاً مرجح له » كما هو في كل ناسخ . 
ولو نسخ بظني من كتاب أو سنة أو قياس أو إجماع ظني » كالمنقول 
بالآحاد أو السكوتي » فأبعد عن الصواب , للعلم بتقديم القاطع على غيره » 
فيازم خلاف المعقولا . 
قالوا : لو اختلفت الأمة على قولين » فهو إجماع على أن المسألة 
اجتهادية يجوز الأخذ فيها بكل واحد من القولين » فإذا أجمعوا على أحد 
القولين بطل الحواز الذي هو مقتضى الإجماع الأول » وهو معنى النسخ . 
الكوانيه + لا/تسللو. يحون ذلك :]نه كلق اقيه م ولو متلم لاا يكون نسي 
لا تقدم أن الإجماع الأول مشروط بعدم الإجماع الثاني ؛ فينتفي الأول لانتفاء 
شرطه لا لكونه منسوخا » وقد تقدمت هذه الشبهة في الإجماع . 
قال : ( مسألة : الجمهور على أن الإجماع لا يدسخ ؛ لأنه إن كان عن [الإجماع ا 
نص , فالنص الناسخ , فإن كان عن غير نص والأول قطعي - فالدجى ع نكر سام" 
خطأ . أو ظني فقد زال شرط العمل به » وهو رجحانه . 
قالوا : قال ابن عباس لعثمان : «كيف تحجب الأم بالأخوين , وقد 
قال الله تعالى : ( فَإن كان لَهُ إِخْوّة » , والأخوان ليسا إخوة ؟) . 
فال + سبهما فرهلك :يا غلم . 
قلنا : إنما يكون نسخاً بثبوت المفهوم قطعاً , وأن الأخوين ليسا إخوة 
قطعا , فيجب تقدير النص , وإلا كان الإجماع خطأ ) . 


( 


أقول : الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ به'' 


)١(‏ انظوررأي الجمهور قِ المعتمد )5٠0/١(‏ » العدة (/877) » أصول السرخسي (؟55/9) 
- 
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وخالف ابن أبان''' وبعض اللمعتزلة'"' ؛ لأن الإجماع إن كان عن نص 
فالنص هو الناسخ » وإن كان عن غير نص تعين أن يكون قياسا » فمستند 
الحكم الأول إن كان قطعيا فالإجماع خطأ ؛ لأنه على خلاف القاطع » وإن 
كان ظنيا لم يبق مع الإجماع على خلافه دليل ؛ لأن شرط العمل به رجحانه 
نسخه على ثبوته » وهو غير ثابت لزوال شرط العمل به . 
قيل : قوله : ( فالنص الناسخ ) » لا يخالفه الخصم » إذ لا يقول الإجماع 
قال : وقوله ( تبين زوال شرط العمل به وهو رجحانه ) منقوض بكل 
ناسخ » فإن المنسوخ ترك العمل به لأنه صار مرجوحا بناسخه » وكان العمل 
قالوا : قال ابن عباس لعثمان : «كيف تحجب الأم عن الثلث / بالأخوين 
[/؟؛] وقد قال الله تعالى : ( فإن كان لَهُ إخوة فَلأمّهِ السُدُس 06" , والأخوان 
ليسا إخوة ؟ فقال عثمان : حجبهما قومك يا غلام)”*' » وهذا تصريح بترك 
كس ا 2 ا 
المستصفى )١17/1١(‏ » التلخيص (505/9) », إحكام الفصول للباجي (ص951) . 
)١(‏ وإليه ذهب بعض مشايخ الحنفية ومنهم ابن أبان . كشف الأسرار )١75/5(‏ » أصول 
السرخسي (؟51/5) . ظ 
(؟) أما المعتزلة فلم يحك أبو الحسن هذا المذهب عنهم » وإنما حكاه صاحب الإحكام .. انظر 
الإحكام )١151/5(‏ ء المعتمد )107-5٠.-/١(‏ . 
() النساء آية )١١(‏ . 
(4) روى هذه القصة ابن حزم في المحلى (55/9) » والبيهقي في سننه (75717/7) » والقرطبي 
في تفسيره (1/7/0) . ظ 


2” ٠ 


حكم القرآن للاجماع » وهو معنى النسخ . 
الجواب : لا نسلم النسخ » فإنه يتوقف على أن الآية أفادت عدم حجب 

وااليس وإخوة قظلها #روعلى أن الأشرين انس إخرة قظعا عقن للق لو نحت 
بدليل ظاهر وجب حمله على غير ظاهره دفعاً للنسخ » لكن دليل شيء منها 
ليس بقاطع » فإن الأول فرع ثبوت المفهوم » وإن ثبت فبظاهر » والثاني فرع 
أن الجمع لا يطلق لاثنين » وإن ثبت أنه ليس حقيقة فيه » لكن الحواز مجاز مما 
لا يدكر » ولم سلم فيجب تقدير نص قد حدث قطعا ليكون النسخ به » وإلا 
كان الإجماع على خلاف ا ؛ فكان خطأ وأنه باطل » وقد تقدم أنهم لو 
فعا خلذق نضى اطيين تاها » 


قال : ( مسألة : المخشار أن القياس المظدون لا يكون ناسخا ا 


500 اف 
أما الأول : فإن ما قبله إن كان قطعياً ل ب سخ بالمظدون , وإن كان 27 
ظبيا فقد تبين زوال شرط العمل به وهو رجحانه لأنه ثبت مقيداً . كان 
المصيب واحداً أم لا . 
وأما الثاني اذه ينه فى كز فى بورؤوال قرية انسل يك 
وأما المقطوع فسخ بالمقطوع في حياته . وأما بعده فتبين أنه كان منسوخا . 
قالوا : صح التخصيص فيصح . 
قلنا : منقوض | بالعقل ]''' , والإجماع . وخبر الواحد ) . 
أقول : القياس إما أن يكون مظنوناً » وإما أن يكون مقطوعاً . 


. في جميع النسخ : بالقول » وما أثبته بالمطبوع‎ )١( 
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ار :1 حيار امن كرون ا سيد در ريما وما أنه ا 
يكون ناسخاً ؛ فلأن ما فرض منسوخاً إما قطعي أو ظني » فإن كان قطعياًلم 
عر كه »الف تبه التطر ع بالطنون الخهوق وروزق كبا طنيا فقن تبي 
زوال شرط العمل به وهو رححانه ؛ لأن العمل به مقيد بعدم ظهور معارض 
راجح أو مساو » فلا يعمل به عند ظهور معارض راجح » سواء قلنا كل 
بحتهد مصيب . أو قلنا المصيب واحد » وحينئذ كان الواجب العمل به ماله 
يظهر راجح » وقد عمل به فلم يرفع » ولا حكم له في الزمان الذي ظهر فيه 
الراحح فيرفع » فلا رفع الحكمه على التقديرين » فلا نسخ . 

اها سالك كر مسوك 4 قن جا يعو تعن عن أكون قطها أذ 
ظنياً راجحا » وإلا لم يقدم عليه » وأيّا ما كان فقد بان زوال شرط العمل به؛ 
لأن شرط العمل به رجحانه . 

وأما المقطوع » فينسخ في حياته عليه السلام بالمقطوع''' ؛ لأن حكم 
هذا القياس حكم النص القاطع » فكما جاز نسخ القاطع بالقاطع , فكذا 
ينسخ القياس القطعي بالقاطع » وأما بعده عليه السلام فلا ينسخ ء إذ لا ولاية 
للأمة على النسخ » نعم قد يظهر أنه كان منسوخاً » بأن يظهر حكم أصله , 


15) زهو مدهب غانة أهل الأصول . الظر :49/3 ) © التلشيس 504/0 : إحكاء 
المضول :زع ك5 19 بون العدة 14909076 الفهرة أرهى 11104 أصول السرحتسيي 1 

(؟) وهو قول لبعض الشافعية » واختاره ابن قدامة من الحنابلة » من غير تخصيص بكون الناسخ 
لفق رن معان 11م وقان الأتدي يرن كان القباتى 'قظبيا فلكي لا سمي معاون انظر 
هذه المسألة في إحكام الفصول (ص57") » التبصرة (ص774) » الإحكام )١57/7(‏ » روضة 
الناظر (ص١٠8)‏ » جمع الجوامع (؟/80) . 


بحر 


وأما أنه ينسخ به فلا نزاع فيه » وإِنما تركه لظهوره . 

قالوا / : يحوز النسخ بالقياس المظنون قياساً على التخصيص به » بجامع [/:5؟] 
أن كلذمنهها خصيص عو كوق اعد ان الأعياة والآخر فى الأذهان لا 
يصلح فارقاً . 

الجواب : النقض بالعقل . والإجماع » وخبر الواحد » فإنها تخصص ولا 

وفيه نظر ؛ لأن المخصص سند الإجماع » وخبر الواحد قيل : ينسخ . 

قال : ( مسألة : المختار جواز نسخ أصل الفحوى دونه . وامتنا ع االخار حبار 

اي الاب ا 

لنا : أن جواز التأفيف بعد تحربمه لا يستلزم جواز الضرب . وبقاء 
الحرمة يستلزم تحريم الضرب , وإلا لم يكن معلوماً منه . 

الو رت يد 

قلنا : إذا لم ب يكن استلزام . 

المانع : الفحوى تابع فيرتفع بارتفا ع متبوعه . 

قلنا : تابع الدلالة لا للحكم , والدلالة باقية ) . 

اقول #الااساؤفتون تماق القت والتسحرى .واوا بكاؤاقي :ل الس سك 
الفحوى''' » وإنما الختلاف في جواز نسخ الفحوى دون صييهم 
الأصل دون الفحوى . 


)١(‏ انظر المعتمد ٠ 5/١(‏ 4) » العدة (*//87) » شرح تنقيح الفصول (ص0١")‏ ء المحصول 
(540/1) »ء شرح اللمع )517/١(‏ » تيسير التحرير (*/54 ١؟)‏ » فواتح الرحمرت (88/5) . 


اوح 


وثالئها المختار : جواز نسخ الأصل دون الفحوى . 

لنا : أن تحريم التأفيف ملزوم لتحريم الضرب » وإلا لم يعلم منه من غير 
عكس للأولوية في الفرع » ونسخ الفحوى دون الأصل معناه بقاء تحريم 
التأفيف وانتفاء تحريم الضرب , وهو وجود الملزوم مع عدم اللازم وأنه محال ) 
وأما عكسه وهو انتفاء تحريم التأفيف مع بقاء تحريم الضرب » فهو رفع الملزوم 
مع بقاء اللازم » وليس كمتنع . 

قيل عليه : لا منافاة بين الاستلزام بحسب الفهم وعدم الاستلزام بدليل 
خارجي . 

القائلون بالجواز فيهما''' قالوا : إفادة اللفظ الأصل والفحوى دلالتان 
متغايرتان » فجاز رفع كل منهما بدون الآخر . 

الجواب : لا نسلم دلالة التغاير على جواز رفع كل منهما بدون الآخر ء 
وإنما يصح ذلك إذا لم يكن أحد الغيرين مستلزماً للآخر . 

القائلون بالامتناع فيهما'"' قالوا : أما الفحوى دون الأصل فلما قلتم ع 
وأما الأصل دون الفحوى » فلأن الفحوى تابع للأصل » وإذا ارتفع الأصل لم 
يمكن بقاء الفحوى » لوجوب ارتفاع التابع بارتفاع متبوعه » وإلا لم يكن 
نايعا له 

الجواب : أن دلالة اللفظ على الفحوى تابعة لدلالته على الأصل » وليس 
حكمها تابعاً لحكمه » فإن فهمنا لتحريم الضرب حصل من فهمنا تحريم 


. أي القائلون بجواز النسخ في الأصل والفحوى‎ )١( 
. )504/1١( أي امتناع النسخ في أحدهما دون الآخر . انظر المعتمد‎ )١( 


+” 


التأفيف ؛ لأن الضرب إنما كان راجا أن التأفيف حرام » ولولا حرمة 
الفاقيق لذ كان« الصرني حترانا ؛ والذي [ هو ]''' يرتفع |[ هو تحريم التأفيف 
لا دلالة اللفظ عليه فإنها باقية » إلا أنه لا يعمل ممقتضاها لدليل خاص 
بالأصل » فالمتبوع لم يرتفع , والمرتفع ]"'' ليس بمتبوع . 

قال : ( مسألة : المختار أن نسخ حكم أصل القياس لا يبقى معه حكم [نسخ حكم 


: الأصل ينسخ 

الفرع . حكم الفرع] 
لنا : خرجت العلة من الاعتبار فلا فرع . 
قالوا : الفرع تابع للدلالة لا / للحكم كالفحوى . [أ/ى؟ ] 
قلنا : يلزم من زوال الحكم زوال الحكمة المعتبرة . فيزول الحكم 

مطلقا لانتفاء الحكمة . 


قالوا : حكمتم بالقياس على انتفاء الحكم بغير علة . 

قلنا : حكمنا بانتفاء الحكم لانتفاء علته ) . 

أقول : إذا نسخ حكم أصل القياس . فالمختار أنه لا يبقى حكم 
القن" كاذه لبعض التننية "؟ بوط آذه الأا وان فقي انمهت سيا 


. هكذا في جميع النسخ , والأولى حذفها‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين غير موجود في (أ) . 

(*) وقال في المعتمد : «إن كانت العلة منصوصة وجاز نسخها » نسخ حكم فرعها » وإن كانت 
مستنبطة فإن وجد نص يعارضها ء فلا يثبت حكم فرعها ولا يسمى قياساً ؛ لأن العلة لا تصح إلا 
بانتفاء المعارض» . انظر المعتمد 507/١١‏ ) » التلخيص )91١0/5(‏ », العدة )871١/*9(‏ »ء التبصرة 
(ص 7/5 ؟) » البرهان (؟/+51١)‏ » مسلم الثبورت (85/5) . 

(4)لم أقف على من صرح بهذا عند الحنفية رحمهم الله » وإن كانت بعض كتب الأصول تعزو 
ذلك إليهم » وقد نفى في «مسلم الغبوت» كون ذلك مذهبا عند الحنفية » واحتار ما ذهب إليه 

مم 


حفة 


ِ 


ارب لحي 

لنا : أنه يستلزم خروج علة الأصل عن كونها معتبرة شرعا » حيث علم 
إلغاؤها بعدم ثبوت الحكم معها في الأصل » والفرع إنما يثبت بالعلة » فإذا 
انتفت العلة انتفى الفرع » وإلا لزم ثبوت الحكم بلا دليل . 

قيل : العلة أمارة الحكم لا موجبة له » والأمارة إِنما يحتاج إليها ابتداء لا 
دواماً » كما مر في نسخ الحكم دون التلاوة . 

لوقه ناز والأن الملشباضيه لل انار عرو الباعيت كات الغاواتما + 


ورد انأ عزاده من الأناوة العر ؛ أعم من أن يكون باعثا أو محرد 


أمارة لأنه جعله قسيم الموجب » ولو سلم فلا نسلم أن الباعث يحتاج إليه 


دائماً » بل يحتاج إليه عند تأثير الفاعل في حصول المعلول فقط . 

قالوا أولاً : الفرع تابع لدلالة حكم الأصل على علة الأصل لا لحكم 
الأسل + قاذ لزع عر تناح لكي قفا لوالآلة سونو 1 متك انيه إلا إتقناء 
لاو اجنو ع امي وود وسح ما يدي 
جواز نسخ الأصل دون الفحوى . 

الجواب : أنا لا نسلم أنه لم يحدث شيء إلا انتفاء الحكم » بل ثبت انتفاء 
الحكمة المعتبرة شرعاً » وهو ملزوم لانتفاء الحكم . لاستحالة بقائه بغير 
حكمة معتبرة فينتفي الحكم » ولا كذلك في المفهوم » إذ لا يلزم من انتفاء 
الحكمة المحرمة للتأفيف انتفاء الحكمة المحرمة للضرب » إذ لا يلزم من ارتفاع 
الأضعف ارتفاع الأقوى » ويلزم من ارتفاع الأقوى ارتفاع الأضعف . 


الجمهور . انظر المراجع السابقة . 


قالوا : هذا حكم يرفع حكم الفرع » قياسا على رفع حكم الأصل من 
الجامع فالقياس المظنون لا يكون ناسخاً . 

الجواب : ليس حكما بالقياس » بل بانتفاء الحكم لانتفاء علته » وهو 
نوع من الاستدلال لا يحتاج إلى أصل » وفرع » وعلة . 

نعم » علمنا عدم اعتبار العلة ببطلان حكم الأصل » لا أنا قسنا الفرع في 
قال : ( مسألة : المختار أن الناسخ قبل تبليغه عليه السلام لا ينبت 

لنا : لو ثبت لأدى إلى وجوب وتحريم . للقطع بأنه لو ترك الأول أثم . 

وأيضا : لو / عمل بالثاني عصى اتفاقاً . :سك ] 

وأيضا : يلزم قبل تبليغ جبريل , وهو اتفاق . 

قالوا : حكم , فلا يعتبر علم المكلف . 

قلنا : لابد من اعتبار التمكن . وهو منتف ) . 

أقول : ذهب أصحابنا » والحنفية » والحنابلة » وبعض الشافعية"'' إلى أن 
الناسخ لا يغبت حكمه في حق من لم يبلغه » خلافا لبعض الشافعية؟" . 


2 )5١ 4/5( انظر مذهب المالكية » والحنفية » والحنابلة » وبعض الشافعية في التلخيص‎ )١( 
فواتح الرحموت (57/7) » العدة (877/5) » التمهيد لأبي‎ » )١59/( كشف الأسرار للبردوي‎ 
. )7/8/5( المستصفى‎ » )576/1١( الخطاب (؟556/9) » شرح اللمع‎ 

(0) كالشيرازي » فقّد اختار هذا المذهب ف التبصرة ثم اختار مذهب الجمهور قي شرح اللمع . 
انظر التبصرة (ص587١)‏ » شرح اللمع )515/1١(‏ . ظ 


/؟ء 


والمصنف تابع للآمدي » وفرضها فيما إذا بَلْعْ الخطاب النبي عليه السلام 
فقبل تبليغه إلى المكلفين هل يثبت حكمه في حقهم أم لا ؟ . 

قال القاضي عياض : منهم من قال يثبت النسخ في حقه » لكن يشترط 
أن يبلغه » وهو خلاف في عبارة”'' » وكلهم بجمعون على بقائه على الحكم 
الأول وإجزائه ؛ إذ الجاهل لا ينبت التكليف في حقهبما جهله », وهذاتما 
يستحيل » وإها ذهب إلى ثبوت النسخ في حقه طائفة من الفقهاء الذين م 
يقووا في الأصول . 

وقال الإمام في البرهان : «النزاع لفظي)”" : 

لنا : لو ثبت حكمه لأدى إلى وجوب وتحريم في مجل واحد وهو محال , 
أما الملازمة ؛ فلأنه لو ترك العمل بالأول قبل بلوغ الثاني إليه لأثم بتركه , 
قال الآمدي : «إجماعاً» » وهو ظاهر كلام الغزالي""' » وكلام عياض المتقدم . 

ولو أثبته بالإجماع لكان أولى من إثباته بالقطع » فلو كان الحكم الثاني 
بدا دوكاق حظر د لكان :ذلف القغل قبل بلغ الناست تواجيا معراما + 

ولنا أيضاً : أنه لو عمل بالثاني - وهو معتقد عدم نسخه ‏ لأثم قطعاً , 
ولو ثبت حكمه لما أثم بالعمل به » لا يقال : لو لم يكن عفاطباً لا لزمه القضاء. 

وقد قال مالك والشافعي فيما حكى عياض : إن من أسلم في دار الحرب 


ولم يجد من يسأل عن الواجبات » ثم إنه وجد بعد ذلك من أخبره » أنه ية بِقَضِ 


. )١717/5( واختار هذا التوجيه إمام الحرمين . انظر البرهان‎ )١( 
. )١71/5( (؟) البرهان‎ 
. )١5١/١( المستصفى‎ » )١15/8/( الإحكام‎ )*( 


بدك 


ل" 

قلنا : قد قال أبو حنيفة وسحنون : لا قضاء عليه'"ا ؛ وإن سلم فالقضاء 
بأمر جحديد ؛ فلا يستلزم وجوباً قبله ؛) كقضاء صوم الحائض . 

إلنا ايضا »نالو انين كمهي قل اتلبية الرسول ب ليف قدل تابه 
جبريل » واللازم باطل اتفاقا » بيان اللزوم : أنهما سواء في وجود الناسخ 
وعدم علم المكلف به » ووجوده مقتض للحكمه » وعدم علم المكلف لا يصلح 

قالوا : حكم تحدد » فلا يعتبر علم المكلف به » وأيضا : حق الشارع فلا 
يعتبر في إسقاطه عن المكلف علمه به » كما في عزل الموكل . 

الجواب : أن العلم ليس ,معتبر » لكن التمكن من العلم معتبر » وإلا كان 
تمكنه من العلم وهو شرط التكليف » هذا أقرب إلى لفظه . 


بدليله . 
قال : ( مسألة : العبادات المستقلة ليست نسخا . [الزيادة على 
| النص هل 


وعن بعضهم : صلاة سادسة تدسخ . ظ تكون نسخاً] 


. )١71/9( ما بين المعقوفتين غير موجود في (ب) . وانظر البرهان‎ )١( 
. )955/5( (؟) انظر مذهب الحنفية قي كشف الأسرار‎ 
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وأما زيادة جرء مشترط . أو زيادة شرط »أو زيادة ترفع مفهوم 
وفيل : الثالث نسخ . 
عبد الجبار ا ع كزيادة ركعة 

في الفجر وكعشرين في القذف . وكتخيير في الث بعد اثنين , فدسخ . 

والغزالي : إن اتحدت كركعة في الفجر فنسخ . بخغلاف عشرين على 
القذف . ظ 

والمختار : إن رفعت حكما شرعيا بعد ثبوته بدليل شرعي فنسخ . 
لأنه حقيقة . وما خالفه ليس بدسخ 

فلو قال : «في السائمة زكاة) ٠‏ ثم قال : «في المعلوفة الركاة) فلا نسسخ 
فإن تحقق أن المفهوم مراد فنسخ . وإلا فلا » ولو زيدت ركعة في الصبح 
فنسخ ؛ لتحريم الزيادة ثم وجوبها » والتغريب على الحذ كذلك . 

قلنا : هذا لو لم ينبت تحربمه ‏ فلو خير في المسح بعد وجوب الغسل 

ولو ن بت مفهومه ومفهوم ( وإ لَمْيكُونا وجل 6 » إذ يس فيه منع 
الحكم بغيره . 

ولو زيد في الوضوء اشتراط غسل عضو فليس بدسخ ؛ لأنه إغا حصل 
وجوب مباح الأصل . 


تع 


قالوا : كانت مجرئة ثم صارت غير مجرئة . 

قلنا : معنى مجزئة امتثال الأمر بفعلها ولم يرتفع . وارتفع عدم توقفها 
على شرط آخر . وذلك مسند إلى حكم الأصل . وكذلك لو زيد في 
الصلاة ما لم يكن محرماً ) . 

أقول : هذه المسألة في الكتب مترجمة : بالزيادة على النص » هل تكون 
0" 

واعلم أن زيادة عبادة على ما قد شرع من العبادات » إن كان مستقلاً 
فليس بنسخ » وعن بعض العراقيين : إن إيجاب صلاة سادسة نسخ”' ؛ لأنه 
ترح الرسعى سس حرنها رست ؛ فيبطل تأكيد المحافظة عليها التابت بقوله : 
( حَافِظا عَلَى الصَّلّوَات والصّلاة الؤْسْطَى )7 , وهو حكم شرعي وهذا 
معت التشخ .وهو فاك 6 إذا لآ يطل تأكد اهنا صنق علية أنيننا وسطى ؛ 
وإنما يبطل كونها وسطى » وهو أمر حقيقي لا حكم شرعي ». وأما غير هذه 
الزيادة فعلى وجوه : 

منها : أن تكون الزيادة مع الأولى جزئين لعبادة » بحيث / لا تعتبر الأولى [أ/١44]‏ 
دوكهاا كرون قرط لضبحة الروة ليس كررادة بر كعة رق «الفيجر + 


)١(‏ انظر هذه المسألة في مقدمة ابن القصار (ص5١)‏ » أصول الحصاص (7175/5) » المعتمد 
)505/١(‏ ء العدة )8١5/8(‏ » إحكام الفصول (ص4 14 ") » التلخيص (877/5) » التبصرة 
(ص775) » المستصفى )١1١1//١(‏ » الإحكام (*/ » شرح تنقيح الفصول (ص07١71)‏ . 

(١؟)‏ لعل المقصود بالعراقيين هنا أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله . انظر أصول در 
(؟/7ه) كشف الأسرار )١91/(‏ ؛ أصول السرخسي (؟837/5) .. 

() البقرة آية (578) . 
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ونسيات أن كتوق شروطا لاد وال دكنون عر ب تياد ابرط 
الإهان في رقبة الكفارة . 

ومنها : أن ترفع مفهوم مخالفة الأولى » كقوله : «في المعلوفة زكاة) بعد 
قوله : «في الغنم السائمة زكاة) . ظ 

قلت : وهذا المثال من المستقل ولم يذكره الآمدي » هذا مع أن الحنفية لا 
يقولون بالمفهوم . 

فقال مالك » والشافعي » والحنابلة » والحبائي » وابنه''' : ليس بنسخ . 

وقال الحنفية : إنه نسخ » ونعني في الأولين"'' . 

وقال قوم : الثالث ‏ وهو ما يرفع مفهوم المخالفة - نسخ دون الأولين . 

ول عسق لكبار غرف الزناقة الأعين بير ا شرعبا سن بار 
وجوده كالعدم شرعاً فنسخ » وإلا فلا" » وذكر أمثلة : - 

منها : زيادة ركعة على ركعتين في الفجر » فإنهما لا يجزئان دونها . 
' ومنها : زيادة التغريب على الجلد » فإنه لا يحصل الحد بالجلد وحده . 
ها 1 ران عر جد عار جه لقذق ع دربملا تمل اذ ينون 
0 ظ 

ومنها : أن يخير المكلف في أمرين » ثم يخير فيهما وف ثالث » فإن فعل 
الثالث مع ترك الأولين غير محرم » وقد كان فهو كالعدم في انتفاء الحرمة 
)١(‏ انظر مقدمة ابن القصار (ص5١)‏ » إحكام الفصول (صغ 54) » البرهان (؟/509١)‏ 2 
التلخيص (875/5) » المستصفى )١١117/١(‏ » المعتمد ( 05/١‏ 5) » العدة (5/9 )8١‏ . 


(؟) انظر مذهب الحنفية في كشف الأسرار للبخاري )١31/5(‏ » أصول السرخسي (87/5) . 
(؟) المعتمد (١/ه8١5)‏ . 


بكر 


وما قيل من أن المثال الثاني والثالث لا يصح ؛ لأن وجود الثمانين لا 
يكون كالعدم بل يضم إليها عشرين ويحصل الإجزاء » وكذا لو أتى بأحد 
الأولين بعد التخيير في الثالث » لم يكن وجوده كالعدم فوارد » إلا أن يتأول 
عل عاد كوا 

وقال الغزالي''' : إن غيرت حكم المزيد عليه ورفعت جواز اقتصار عليه 
وأنه لابد في امتثال الأمر من الزيادة فنسخ » كزيادة ركعتين في الصبح » فإن 
الركعتين الأوليين ارتفع موجب الأمر بهما » فليس الأربع اثنين وزيادة » إذ 
وات بالصبح أربعا لم يجزه , ولو كانت الأربع اثنين وزيادة لأجزأته » كما 
لو أمر أن يتصدق بدرهم فتصدق بدرهمين ؛ أما لولم تتصل هذا الاتصال 6 
كعشرين على القذف فليس بنسخ » إذ لو حده بعد الزيادة ثمانين لي يبطل 
إجزاء الثمانين عن نفسها » بل يطالب بالعشرين فقط 

فزيادة الشرط نسخ على قول عبد الحبار » وليس بنسخ على قول 


ل 
والمختار : أن الزيادة وفعت كفا ضرفا سد ترك بدليسل شرعصي 
فنسخ ؛ لأنه حقيقة النسخ . 


وقوله : ( بدليل ) يتعلق برفعت لا بثبوت » وإلا لزم التكزار عارذ اذيك 
الشرعي لا يكون إلا بدليل شرعي » مع أن النسخ لا يتحقق حتى يكون 


(1) الى 11/1 
(9) التيد 13 


نفية 


1 الرافع شرعياً » وما خالف المذكور / وهو ألا يكون المرفوع حكماً شرعياً ؛ 
إن كان حكماً شرعياً لكن الزيادة لم تتأخر » فليس بنسخ لانتفائه بانتفاء كل 
منهما . 

فلو قال : (في الغنم السائمة الزكاة) » ثم قال : «في المعلوفة الز كاة) » فإن 
ثبت المفهوم وتحقق أنه كان مراداً فنسخ » وإلا فلا إذ لا رفع » إنما هو دفع 
للمفهوم إن ثبت . 

نما قال أولاً : ( فلا نسخ ) أي لمنطوق الأول بمفهوم الثاني . 

ثم قال : ( فإن تحقق إرادة مفهوم الأول ) فمنطوق الثاني ناسخ له » وإلا 
فهو دفع إن قلنا بالمفهوم » فلو زيد في صلاة الصبح ركعة فنسخ ؛ لأنه ثبت 
تحريم الزيادة عليها ثم ارتفع بوجوبها » وكلاهما حكم شرعي . 

وكذا زيادة التغريب على الحلد ؛ لأنه ثبت تحريم الزيادة » ثم ثبت 
وجوبها » كلاهما بدليل شرعي . 

فإن قيل ١‏ البعريب كان عزنا بالأمل + الرفمد رلن اناكم الل ٠:‏ وهو 
اليه سل 

ديد يبت تحريعه بدليل شرعي » وعلى هذا زيادة عشرين 

على القذف نسخ . 

فلو أوجب غسل الرجلين معينا ؛ ثم خير بين غسلهما ومسحهما فهو 
نسخ ؛ لأنه رفع الوجوب عينا 0 أحد الأمرين مخيراً وهو غيره » وقد 
ثبتا بدليل شرعي . 
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فلو قال : ( وَاسْكَشْهدُوا شَهِيدَيْن 4" » ثم ورد نص بجواز الحكم 
بشاهد وبين فلا نسخ ؛ لأن المرفوع عدم جواز الحكم بشاهد وبين » وقوله: 
( وَامْكَتهِدُوا شَهِيدَيْن © لم يثبته حتى يكون نسخاً للقرآن بخبر الواحد . 

فإن قيل : مفهوم قوله تعالى : ( وامْدثلهدوا شَهيدين © » ومفهوم 
قوله تعالى : ( فَإِن لم يَكُونًا رَجُلَين فَرَجُل وَامْرَاَان 6" بمنع الحكم 
بالشاهد واليمين لأنه غيرهما » والنص قد نفى الغير بالمفهوم . 

قلنا : دل على طلب الاستشهاد لرجلين ما أمكن » ولرجل وامرأتين إذا 
تعذر » فإن سلم مفهومهما فهو أن غيره غير مطلوب » وإما أنه لا يحكم 
بغيرهما إذا حصل » فلا يدل عليه لا منطوق ولا مفهوم . 

فلو زيد في الوضوء اشتراط غسل عضو » فليس بنسخ على الأصح ؛ 
لأنه رفع مباح الأصل . 

قالوا : نسخ ؛ لأن الأربعة دونه كانت مجزية ولم تبق الآن محزية , 
والاجزاء حكم شرعي وقد ارتفع . . 

الجواب : أن الإجزاء بدونه يدل على الامتثشال بفعله وعدم توقفه على 
شرط آخر » أما الامتثال بفعله فلم يرتفع » وأما عدم توقفه على شرط آخر 
وإن ارتفع فليس حكماً شرعياً » بل هو مستئد إلى حكم البراءة الأصلية . 

ولو زيد في الصلاة ركن » فإن كان محرماً قَبْل » فنسخ لحرمته لا للصلاة 
وإن لم يكن محرما فليس بنسخ ؛ لأنه رفع لحكم الأصل » ونعني به إذا لم يرد 


. )785( البقرة آية‎ )١( 
. (؟) البقرة أية (5/85؟)‎ 


”ع 


دليل شرعي فيه » وإلا ورد المكروه والمباح والمستحب . 
[النتقص من قال : ( مسألة : إذا نقص جزء العبادة أو شرطها ٠‏ فسخ للجزء 
ل أ والشرط لا للعبادة » وقبل ا اد ظ 
عبد الجبار : إن كان جزءاً لا شرطا 
[/:4] /لنا الي يي ل ت إلى دليل ثان . وهو خلاف 
الإجماع . 
قالوا : ث بت ترته بو طهارة ‏ وبهر الركعين . ثم ثبت جوازها أو 
وجوبها . 
قلنا : الفرض لم يتجدد ) . 
أقول : لما فرغ من حكم الزيادة » شرع في حكم النقصان من العبادة , 
اا 
أو أبطل اءة شتراط الطهارة . 
قال الكرخي وأبو الحسين : نقص الجزء أو الشرط نسخ للجزء أو 
الشرط لذ للغيادة :هو الختارة لصيف 7 
وقال بعض المتكلمين ‏ ومال إليه الغزالليى - : نسخ للعبادة”"" . 
وقال عبد الجبار : نقص الحرء نسخ للعبادة » ونقص الشرط نسخ له 
فقط""' .» فحصل الاتفاق على نسخ الحزء أو الشرط . 


. إحكام الفصول (ص349)‎ » )١ 414/١( واختاره الباجي . انظر المعتمد‎ )١( 
. )١١5/١( المستصفى‎ » )78٠0/9( (؟) وهو ما ذهب إليه عامة الحنفية . انظر أصول الحصاص‎ 
. )5١0/١( المعتمد‎ )9( 


4” 


قلت : والأظهر أن النزاع لفظي » فإنه يلزم من رفع الجزء أو الشرط رفع 
الكل » لا رفع كل واحد » وإلا لاحتيج في الباقي إلى تحجدد وجوب » فمن 
قال إنه نسخ للعبادة » إن أراد أنه يرتفع المحموع من حيث هو مجموع بارتفاع 
الجزء أو الشرط » وإذا ارتفع المجموع ‏ الذي هو العبادة - صدق أنها نسخت 
فمسلم ولا يخالف الآخر » وإن أراد أنه نسخ للباقي فمعلوم أنه لا يلزم من 
رفع جزء رفع جميع الأجزاء . 
احتج المكقان هرالدالق كان اشببيها لباقي إذاانقض اده وأ وتات حو 
شرط العبادة 
للمشروط إذا نقص الشرط . لافتقر الباقي في وجوبه إلى دليل غير الأول »لايسخ أصل 
أما الملازمة ؛ فلن الوجوب السابق قد ارتفع » فالوجوب الثاني لابد له من 08 
دليل لأنه حكم شرعي » فلابد له من دليل . 
وأما بطلان الثاني ؛ فبالاتفاق . 
قالوا الت ليها تو ا تعن ريقو ااتياية :ينا لسري ب الخرع 
إذ لا محال للعقل » فإذا نقص الجزء أو الشرط » فقد ثبت جوازها بدون 
الشرط ووجوبها بدون الجزء » فارتفع التحريم بالإباحة أو الوجوب » وهو 
معنى النسخ . ظ 
الجواب : الفرض أنه لم يتجدد وجوب الباقي » بل أبطل وجوب ما نقص 
وهو نسخ ء ولا نزاع فيه » وإما الاع ور اماقي ؛ ووجوبه باق 
كما كان لم يتغير . 
ظ قال : ( مسألة : المختار جواز نسخ وجوب معرفته . وتحريم الكفر 
وغيره خلافاً للمعترلة » وهي فرع التحسين والتقبيح . 


ع 


والمختار : نسخ جميع التكاليف . خلاقاً للغزالي . 

لنا : أحكام غيرها . 

قالوا : لا ينفلك عن وجوب معرفة النسخ والناسخ . 

وأجيب : بأنه يعلمها . وينقطع التكليف بهما وبغيرهما ) . 

[/ 214 أقول : اتفقوا على جواز رفع جميع التكاليف بإعدام العقل / » وعلى 

امتناع النهي عن معرفته إلا عند من يجوز تكليف امحمال'' ؛ لأن العلم بنهيه 
يستدعي معرفته » فيتوقف تحريم معرفته على معرفته فيدور . 

واختلفوا في جواز نسخ وجوب معرفته » وتحريم الكفر وغيره مسن 
المعاصي » فجوزه أصحابنا » ومنعه المعتزلة' "' » والمسألة فرع التحسين 
والتقبيح العقليين » إذ لو ثبتالم تتغير هذه الأمور من وجوب إلى تحريم 
وبالعكس ؛ لأن ما بالذات لا يتغير » وقد مرّ بطلانه . 

واختلف أصحابنا » هل يجوز نسخ جميع التكاليف عن المكلف بعد ثبوتها 
مع بقاء شرائط التكليف ؟ . 

والمختار : جوازه » خلافاً للغزالي(" . 

لنا : أنها أحكام » فما جاز على بعضها جاز على جميعها . 

قالوا : لو جاز نسخ جميع التكاليف لأدى إلى عدم جواز نسخ جميعها . 


)١(‏ وذهب المعتزلة إلى امتناع نسخ ما حسن لذاته أو قبح لذاته » بناء على مذهبهم في التحسين 
والتقبيح . انظر المعتمد /١(‏ ل د الل )) » شرح اللمع 
.)585/1١(‏ 

(؟) المصادر السابقة . 


(9) المستصفى (١/؟١)‏ . 


الو 


أما الملازمة ؛ فلأن المنسوخ عنه لابد له من معرفة النسخ والناسخ ليعلم 
أنه غير مكلف بشيء » وهذا نوع من التكليف » فيلزم خلاف الفرض . 

الجواب : أنّا وإن سلمنا أن النسخ لا يحصل في حق المكلف بدون 
علمه » فلا بمتنع تحقق النسخ لجميع التكاليف عند علمه بالنسخ » وإن لم يكن 
مكلفاً معرفة النسخ والناسخ . 

ولئن سلمنا لزوم كونه مكلفاً معرفتهما » فيجوز أن يعملهما ثم ينقطع 
التكليف بهما وبغيرهما . 

وقول من قال الانقطاع إن كان بنفسه لا يكون نسخا وإن كان بغيره 
تسلسل » فاسد يما مر . 





غية 


قهرت الوَضُويحات 


: الأمر حقيقة في القول المخصوص 

: حدٌ الأمر اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء 
: المعتزلة لما أنكروا الكلام النفسي 

: القائلون بالنفسي اختلفوا في كون الأمر له صيغة 

: بوت الاستدلال .ممطلقها على الوجوب 

: الندب » إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 

: صيغة الأمر.مجردها لا تدل على تكرار 

: الأمر إذا علق على علة ثابتة 

: القائلون بالتكرار قائلون بالفور 

#الأمر والعتيء اليس تهنا عن تزتلنة 

: القاضي : لو لم يكن إياه لكان ضدا 

: التضمن : أمر الإيجاب طلب فعل يذم على تركه اتفاقا 
: الطاردون متمسكا القاضي المتقدمان 

: الطاردون في التضمن : لا يتم المطلوب بالنهي 

: الإجزاء الامتثال فالاتيان بالمأمور به على وجه 

ة : صيغة الأمر بعد الحظر للاباحة على الأكثر 

: القضاء بأمر جديد 


: الأمر بالأمر الشيء ليس أمرا بالشيء 


+١ 


؟ه 
'ه 


/اه 


مسألة 


مسألة 


مسألة 


ع 


مسألة 


: إذا أمر بفعل مطلق فالمطلوب الفعل الممكن 


: الأمران المتعاقبان .عتمائلين 


: النهيي : اقتضاء كف عن فعل على جهة الاستعلاء 
: النهي عن الشيء لعينه 
: اللغة : لم تزل العلماء 


النائي : لو دل لناقض تصريح الصحة 


: القائل يدل على الصحة 
: النهي يقتضى الدوام ظاهرا 


العام والخاص 


ع" 


مسالة : 
مسألة ٠‏ 


٠ مسألة‎ 


ع" 


دنا ل 


فوسألة * 


مسألة 
مسألة 


مسألة 


العام والمخاص 

العموم من عوارض الألفافل جميعة 
للعموم صيغة 

الخصوص متيقن 


الجمع المنكر ليس بعام 


: إذا خص العام كان بحازا في الباقى 


: إذا بقى غير منحصر فهو معنى العموم 


العام بعد التخصيص 


15 
1 
511 
1 
27 
7١ 
7١ 
بف‎ 
/ : 
5 
ا‎ 


ا 


00 


الله 


/م/ 


: جواب السائل غير المستقل 
: المشترك يصح إطلاقه على معنييه 
: نفى المساواة ظ 


: المقتضي 

: لا أكلت » وإن أكلت : عام 

3 : الفعل المثبت لا يكون عاما في أقسامه 

: نحو قول الصحابي : نهى عليه الصلاة والسلام عن 
: إذا على الحكم على علة عم بالقياش. شرعا لا بالضيغة 
: الخلاف في أن المفهوم له عموم لا يتحقق 

: قالت الحنفية : مثل قوله عَيْنَّهُ : لا يقتل مسلم بكافر 
: (يا يها المرَمّل4 » ولئِنْ أشرَكت» ليس بعام للأمة 
: ما خطابه لواحد لا يعم 

: جمع المذكر السالم كالمسلمين ونحو : فعلوا 

: من الشرطية تشمل المؤنث عند الأكثر 

: الخطاب بالناس والمؤؤمنين يشمل العبيد 

: لزيا أيُهَا النّاس» » يا عِنَادِي» يشمل الرسول 
( يا أيهَا الئّاس» ليس خطاباً لمن بعده 

: المخاطب داخل في عموم متعلق خطابه 

: مثل : ( حل مِنْ أَمْوَالِهُمٌ صّدقة 6 

3 : العام بمعنى المدح والذم 
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: التخصيص : قصر العام على بعض مسمياته 
: المخصص متصل ومنفصل 


وأما حدّه : فعلى التواطؤ ما دل على مخالفة بإلا 
وقد اختلف في تقرير الدلالة في الاستثناء 

شرط الاستثناء الاتصال لفظأ 

الاستثناء المستغرق باطل باتفاق 

الاستثناء بعد جمل بالواو 

الشافعية : العطف يصير المتعدد كالمفرد 


: الملخصص : آية القذف لم ترجع إلى الحلد اتفاقا 
مسألة : 


الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس 
التخصيضن بالشرظ ظ 


: التتخصيص بالصفة 

: التخصيص بالغاية 

: التخصيص بالمنفصل 

: يحوز تخصيص الكتاب بالكتاب 
: يجوز تخصيص السنة بالسنة 

: يجوز تخصيص القرآن بالسنة 

: يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد 
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3 : الجمهور : 


: الإجماع يخصص القرآن والسنة 

العام عص بالتهوع 

: فعله عليه السلام يخصص العموم 

إذا علم عَينّهُ بفعل مخالف للعموم 

مذهب الصحابي ليس .مخصص 

العادة في تناول بعض خاص ليس مخصص 
إذا وافق الخاص حكم العام فلا تخصيص 


(الجمهون : 
: الجمهور : 
: الجمهور : 


ة : رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص 
ة : جواز تخصيص العموم بالقياس 


المطلق والمقيد 


ة : المطلق : ما دل على شائع في جنسه 


: المحمل : المجموع 


ألة : لا إجمال في نحو : حرمت عَلَيكُمْ الييَة6 

ة : لا إجمال في نحو : (وَاسْسَحُوا برؤو سكم 

ة : لا إجمال في نحو : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) 

: لا إحجمال في نحو : «لا صلاة إلا بطهور» 

: لا إجمال في نحو : (والسّارق والسّارقة فَاقطَعُوا 4 


: المختار : أن اللفظ لمعنى تارة ولمعنيين أخرى 
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لا إجمال فيما له محمل لغوي 


لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي 


البياك والمبين 
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يطلق البيان على الفعل المبين 


: المختار : أن الفعل يكون بيانا 

: إذا ورد بعد لحمل قول وفعل 

: المختار : أن البيان أقوى 

: تأخير البيان عن وقت الحاحة ممتنع 

و اسكدلن وله هال حو أن دوا هر 4 وكانت معينة 


: المانع بيان الظاهر 


المختار على المنع : جواز تأخير إسماع المخصص الموجود 


مسألة : المختار على المنع : جواز تأخيره عليه السلام تبليغ 
مسألة : المختار على التجويز : جواز بعض دون بعض 

ماله بمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص 

الظاهر والمؤول 

مسألة : الظاهر : الواضح 

مسألة : يكون قريبا فيترجحح بأدنى مرجح . 

مسألة : ومنها قولهم في (َإِطَعَام متِينَ مِسْكينا» 

مسألة : ومنها : حمل «أعا امرأة نكحت بغير إذن وليها) 
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ومنها : حملهم (لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل) 


المفهوم والمنطوق 

مسألة : ما دل عليه اللفظ في محل اللفظ 

مسألة : ثم المفهوم : مفهوم موافقة ومخالفة 

مسألة : مفهوم المخالفة : أن يكون المسكوت مخالفا 

مسألة : فأما مفهوم الصفة فقال به الشافعي وأحمد 

مسألة : المثبتون : قال أبو عبيد في هلي الواجد يحل عقوبته 
مسألة : واستدل : لو لم يكن للحصر لزم الاشتراك 

مسألة : لنا قي : لو ثبت لثبت بدليل 

مسألة : فأما مفهوم الشرط 

مسألة : مفهوم الغاية 

مسألة : وأما مفهوم اللقب 

مسألة : وأما الحصر بإنا 

مسألة : وأما مفهوم الحصر 

النسخ 

مسألة : النسخ : الإزالة 

مسألة : الإمام : اللفظ الدال على ظهور انتفاء شرط 

مسألة : وقال الغزالي : الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت 
مسألة : الإجماع على الحواز والوقوع 
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: قالوا : لو نسخت شريعة موسى 

: لو جاز لكان قيل وجوده أو معه 

: المختار : جواز النسخ قبل وقت الفعل 

: إن كان مأموراً به ذلك الوقت توارد النفي والإثبات 
: المختار : جواز نسخ وصوموا أبدا» 

: الجمهور : جواز النسخ من غير بدل 

: الجمهور : جواز النسخ بأثقل 

: يحوز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس 

ة : يحوز نسخ التكليف بالإخبار بنقيضه 

: يجوز نسخ القرآن بالقرآن 

: ويتعين الناسخ بعلم تأخره 

: الجمهور على نسخ السنة بالقران 

: الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر 

: الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ 

: الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ لأنه إذا كان ... 
: الملختار : أن القياس المظنون لا يكون ناسخا ولا 


: المختار : جواز نسخ أصل الفحوى 
: المختار اشرو ال فيل اول امن م 
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: المختار : أن الناسخ قبل تبليغه عليه السلام حكمه ... 
العناذات التكقلة ايمدت تسذا 
: إذا نقص جزء العبادة أو شرطها 


: المختار : جحواز نسخ وحوب معرفته 
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